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  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  

وأشهد أن لا إلَه ، ﴾  نزلَ الفُرقانَ على عبدِهِ لِيكُونَ للعالَمين نذيراًالَّذي  ﴿الحَمد اللهِ 
 لَه ريكلا ش هدحكَفى بِهِ إلاَّ االله وصيراً ﴿ونهادِياً و ﴾بداً عحمأنَّ م دهوأش ، ولُهسرو هد
 ةً للعالَمينمحوثُ رعالمب﴿ ذيراًشنراً وشبمنيراً. اهِداً وسِراجاً مداعِياً إلى االله بإذْنِهِ وو ﴾ ،

  .وسلَّم تسليماً كَثيراًرِسالَتِهِ ومبلِّغي  شريعتِهِصلَّى االله عليهِ وعلى أتباعِهِ حملَةِ 
دعا بأم..  

شأنِ الدنيا بالهُدى ودينِ الحَق لصلاحِ   محمداً االله تبارك وتعالى بعثَ نبِيه إنَّف
: ويعم الخَير أرجاءَ المعمورةِ، فَقالَ سبحانهيقوم أمر الناسِ في الحَياةِ بالقِسطِ، لوالآخِرةِ، و

﴿ محإلاَّ ر لْناكسما أرةً للعالَوبِياء [﴾ مينالظُّلُماتِ إلى ]. 107: الأن مِن اسالن رِجخلي ثَهبع
.  الحَق، ومن ظُلْمِ العِبادِ إلى سعةِ رحمةِ االله عز وجلَّنورِالنورِ، ومِن عبوديةِ الخَلْقِ إلى 

 ووعده بأنْ يظْهِر دينه على كُلِّ دينٍ، .فَفَتح بهِ أعيناً عمياً، وآذاناً صما، وقُلوباً غُلْفاً
عينماسِ أجالن قفَو هباعلَ أتعجوي.  

قامت برِسالَتِهِ الدولَةُ، وبنت أمته للناسِ أعظْم حضارةٍ، وضربت لبني البشرِ الأمثالَ 
  .نسانِفي عدلِ السلْطانِ، وأمنِ الأوطانِ، وصلاحِ الإ

 تبكَتِهم، وأذْهومِن ش ترلْطانِهِم، وكَسم من سهتلَب؛ لِما سليسإب دنها جلَيمالأَ عت
 هِيةَ، وداووالع بزوها الحَرتِهِم، فباربيمِن هدادزةًتةً وعِزةً، وغَلَبموخاً ورِفْعأنُ  ششو ،

و زها كَما قالَ االله عودلَّعبِ أطْفَأها االله ﴿: جروا ناراً للْحقَدة [﴾ كُلَّما أو64: المائد.[  
 طَويلَةً، كُلَّما هدأت نفَخ في نارِها الشيطانُ، وإن وبقِيتِ الحَرب سِجالاً قُروناً

ثائِر تسكَنقِيفَب ،مانَ لَهن لا أيةِ الكُفْرِ مأئم مِن هقَضدٍ نهها بعةِ؛ تالفَريقانِ على الخُصوم 
 ،الإيمانَ والكُفْروالباطِلَ، و كانَ الحَق عارفلأنَّ الش ا العالَمإسلامٍ وإيمانٍ(إم (أو ) داردار 

  ).حربٍ وكُفْرانٍ
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 ،كائن وبِما ه رى القَدرفج ،لٍ كِتابولكُلِّ أج﴿ الن نيداوِلُها بن امالأي تِلْكاسِو ﴾ 
: البقَرة [﴾ ولَولا دفْع االلهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الأرض ﴿، ]140: آل عِمران[

 بعد تواردِ صار الناس، فيتغير حالُ العالَمِ كُلِّهِ، ولِكُلٍّ نصيب مِما عمِلُوا، حتى ]251
ونِ القُر نيب مهةِووحالص ومالي فرعةِ، إلى ما يوالكَبالحَديثِالعالَم (  ب و( وديثٌ، وهح 

،  والمظاهِرمِن صنعِ الإنسانِ، تصرفُه المادةُعالَم بِناءِ الحَضارةِ الإنسانيةِ، بكُلِّ الاعتِباراتِ في 
 ركْبريعاً يفي بناسءِ صاظِرالن رغةٍ تمخوحِ ضةِ، ، رسانيلاقاتِ الإنماطُ العفيهِ أن لَفتتاخ

خصوم الحَق، إلى روابِطَ جديدةٍ تقوم على كانَ يصنعها  مِن تِلْك العداوةِ الَّتي هاخرج بِ
  .اعتِبارِ المصالِحِ المشتركَةِ

 هِ العالَمنالحَديثُلم يالحُر  ،وبعاتهِ المنازتنولم ت كوينه صاغَ تلكن ،والخُصومات 
أحدثَ ما نعيشه اليوم مِن أسقَطَتِ التركيبةَ الَّتي كانَ علَيها، مِما جديدةٍ مورةِ بصِياغَةٍ عالم

  .وهذا لَه جوانِب متعاكِسةٌ إيجاباً وسلْباً. الشعوبِ والأممِبين  التداخلِ
 ينى الدذا ألْغهةِ، وياسِيمِن قَواميسِهِ السى قَدالظَّاهِرِ ـ ألْغ بسـ ح  نيةَ بالخُصوم
، لكن مِن سلْبِهِ أنه أشعر بأنَّ الدين كانَ سبب دينِ، والَّتي كانت سائِدةًالدولِ بسببِ ال

وبِالحُر . وههِ وإلَي جِعرقِلاما يالان ببةِ في سلى الكَنيسأوروبابِ ع.  
فالإسلام كانَ على ما تقَدم سبباً لكن نظْرتنا الإسلاميةَ بخصوصِ ذلك مختلِفَةٌ، 

ةِ لكُلِّ النعادذهِ الس ًشيرالِهِ، وكانَ بةِ أهعادلساسالن حارِبكُن يينِ، اسِ، ولم يلِ الدلأج 
  .ع الباطِلَ ويصد المعتدينإنما كانَ يدفَ

في هذا الكِتابِ، مناقَشةٌ لقضِيةٍ هِي في غايةٍ مِن الأهمِّيةِ لتشخيصِ الواقِعِ المعاصِرِ، بِناءً 
  . الإسلامي في جانِبِهِ الفِقْهيعلى فَهمِ خلْفياتِ التاريخِ
ةِ الإسلامِيةِ، مِن خِلالِ نصوصِها المعصومةِ، ثُم في  في الشريعقَضِيةُ النظْرةِ للعالَمِ

. تاريخِها التشريعي على مدى القُرونِ، حيثُ كانتِ العلاقات العالَميةُ تقوم على الخُصومة
نظَر في تفسير ما جاءَ في ذلك، وتوضيح وجوهِهِ في استِعمالاتِ علَماءِ الإسلامِ، ومِن ثَم ال

أثَرِهِ في الواقِعِ، وكَيف يمكِن التعاملُ معه بعد تغيرِ طَبيعةِ تقسيمِ المعمورةِ، والحَيثياتِ الَّتي 
  .روعِيت في هذا التقسيمِ

 مِندافِالأوةِهنِلِ  الأساسِيينِ كَبيرؤالَيس نع ثِ الجَوابحذا البه:  



 5

لالأو : قْسيملْ الته ياسيعلى الواقِعِ الس هما أثَرلْ قائماً؟ وزةِ لم يورمعللم اريخيالت
  المعاصِرِ؟

  يمِ على الأحكامِ الشرعيةِ؟ما مدى تأثيرِ هذا التقْس: والثَّاني
 لمقاصِدِ شريعةِ الإسلامِ، بٍني البحثُ عن جوابٍ مناسِوقَد بقيت سِنين طَويلَةً يؤرقُ

يزيح اللَّبس عما يكْتنِف هذهِ القضِيةَ مِن الإشكالِ والغموضِ، معِ شِدةِ ارتِباطِها 
ولِ، وما ينِ الكَبالأصع عفَرلاقاتِ بالإيمانِ والكُفْرِتالع لامِ فيها مِن . ضعرحثَّني تتى استح

  .؛ لأعزِم على إعدادِ هذا البحثِأوروبالأوربي للإفتاءِ والبحوثِ للفِقْهِ السياسي في اْلِسِ ا
 هو دافِع إعدادِهِ أصالَةً، لكن لمَّا كانتِ أوروباومراعاةُ ما لِهذا الموضوعِ مِن الأثَرِ في 

الَةِ العالَميةِ في الواقِعِ المعاصِرِ، بخصوصِ ما يتصِلُ ا إنما تعبر عن جزءٍ مِن الحبوالحالَةُ في أور
نه الحالَةُ الأوربيةُ أو م العام الَّذي تندرِج ضِيلِالتأص البحثُ على جاءَ هذاذا الموضوعِ، 

  .الغربِيةُ
ضكُونَ في مألُ أن يعالى أسجيباًفااللهَ تتائجِهِ، ممونِهِ، وننرِهما  عنِ، وغَيؤالَيالس نِكذَي 

، مبصراً بما ينبغي بخصوصِ ذلك،  مِن الجانِبِ الفِقْهي الإسلاميمِما يتصِلُ بِهذهِ القَضِيةِ
  .مصوباُ للفَهمِ فيهِ، دافِعاً ما يرِد مِن الإشكالِ

 اغْفِر ماللَّهلَّتِي، ولي فيهِ زان تِي، فَعبهِ أم تدبهِإن أر ،تطَعتما اس لاحإلاَّ الإص ما و
أنيب كوإلَي كَّلْتوت كلَيع ،دكحو وفيقي إلاَّ بِكت.  

  وكتب
  االله بن يوسف الجديع عبد

  ه 1427 من ذي القعدة 9يوم الخميس 
  م2006 تشرين الثاني 30الموافق 

   المملكة المتحدةـمدينة ليدز 
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   الأولالفصل
  المعمورةأصل تقسيم 

  
  تمهيد

)المعةمور (ضالأر هِي.  
لعالَم ينقَسِم إلى دارينِ، وبِهِ ما عرِف في التاريخِ الإسلامي أنَّ ا: يمِهاوالمقْصود بتقْسِ

لى ملاحظَةِ هذا سيجرِي عفإنَّ البحثَ لِذا . شاع الاستِعمالُ في عرفِ علَماءِ الإسلامِ
  .اللَّفْظِ

  :)الدار(مصطلح تفسير 
  ).دِيار(و) دور(تجمع على . المنزِلُ المسكونُ، والمحلُّ: )الدارِ(الأصلُ في 
 ﴾   جاثِمينفأصبحوا في دارِهِم ﴿: لمنازِلِ القَومِ، ومنه قَولُه تعالى) دار: (وعليهِ يقالُ

  .مالُ في القرآنِ كَثيراً، وتكرر الاستِع]67: هود [﴾ في دِيارِهم ﴿ و]37: العنكَبوت[
همِنقَ ووبيلُ الن " : ِصارورِ الأند ريدِخبو عنب ارِ، ثُمجو الننو  بنب لِ، ثُمهالأش

و سنب جِ، ثُمرورِ الأالحارِثِ بنِ الخَزفِي كُلِّ دةَ، واعِدريصارِ خ1("ن(.  
  . وهنا شرفَتِ الدور بشرفِ ساكنِيها.ممحالُّهم حيثُ مساكِنه: ودورهم

  .للبلَدِ؛ لأنَّ فيها منازِلَ أهلِها) دار: (ويقالُ
  .  االله، وهِي مدينةُ رسولِ]9: الحَشر [﴾ والَّذين تبوؤوا الدار ﴿: ومِنه قَولُه تعالى

أنها بلاد العصاةِ ] 145: الأعراف [﴾ أُرِيكُم دار الفاسِقينس ﴿: وقَولٌ في قَولِهِ تعالى
  .)2(والمتجبرين مِمن حق علَيهِم وعد االلهِ مِن الأممِ السالِفَةِ في أرضِ الشامِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (فقتهِ ملَيع :هجأخر خاريالب) 5706 ،3596 ،3579 ،3578: رقم (لِمسمو) 2511: رقم (ديثِ مِندٍ أبي حيأُس 
اعِديالس.  

  ).3/260 (الجَوزي لابنِ المسِير، زاد: انظُر) 2(
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؛ لأنها منزِلُ الناسِ ومستقرهم بعد ]83: صصالقَ [﴾  الدار الآخِرةُ ﴿ومِن هذا المعنى 
: الكَهف [﴾ كانت لَهم جنات الفِردوسِ نزلاً ﴿: البعثِ، وقالَ تعالى في أصحابِ الجنةِ

  ].30: النحل [﴾ ولَنِعم دار المتقين ﴿:  كَما قالَ،]107
قِيلَو همن:  

ءِ برللم ها لا داركُنستِ يالمو دنيها    عبلَ الموتِ يإلاَّ الَّتي كانَ قَب  
  :وهو كالمعنى في قَولِ الآخرِ

  منازِلُك الأولى وفيها المخيم    فَحي على جناتِ عدنٍ فإنها 
  :فَحاصِلُ هذا

يكونُ للنازِلِ الواحِدِ، .  وفِنائِهِهِي المنزِلُ وما يحوطُ بهِ ويتبعه من ساحتِهِ) الدار(أنَّ 
 الكَثير ها الخَلْقكُنسالَّتي ي لَدى البسمى تدِ الكَثيرِ، حتددِ القَليلِ، أو العدداراً(أو للع.(  

 حيثُ )بلَد الإسلامِ: (فَالمراد بِها) الإسلامِ(معرفَةً بالإضافَةِ إلى ) دار(فإذا نظَرنا إلى 
نازِلُوهو لُهذا اللَّفْظِأهتِعمالِ هلِ اسأص نخارجٍ ع رهذا غَيأنُ في . ، وقَى الشبلكن ي

توصيفِ هذهِ البلَدِ في عرفِ علَماءِ الإسلامِ، وما وقَع بخصوصِها مِن الأحكامِ، كَذلك ما 
  . لأهلِهاقابلَها مِن الدورِ بحسبِ ما توصف بهِ تبعاً

  

  المبحث الأول
  المعمورةنصوص الكتاب والسنة وقسمة 

التقسيم الجُغرافيُّ للعالَمِ يوم نزولِ القرآنِ كانَ قائماً على حالَةِ مِن الانفِصالِ والتميزِ 
داتٍ معاهمخولِ في أحلافٍ ولِ، باستِثناءِ الدوْموعاتِ، كالقَبائلِ أو الدا ةٍبينوددح .

وما سِوى ذلك فالأصلُ فيهِ القِيام على فِكْرةِ العداءِ للآخرِ، إما في حالَةِ حربٍ فعليةٍ، أو 
  .في حالَةِ ترقُّبٍ لَها، من أجلِ المصالِحِ الخاصةِ بكُلِّ إقليمٍ أو بلَدٍ أو مجموعةٍ

كَذا . متحارِبةٌ القَوي فيها يأكُلُ الضعيففَواقِع العربِ حين جاءَ الإسلام قَبائلُ 
  .الفُرسِ والرومِ: العداءُ والحَرب بين أكْبرِ دولَتينِ يومئذٍ

أت بِلاد ش، وإنما ن)دار الإسلامِ(وقَبلَ الهِجرةِ النبويةِ لم تكُن هناك بلَد تسمى 
رجِ ِةالإسلامِ في المدينبيةِ الن هاإلَي .  
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  : تعريف تِلْك الدارِ كَما هو ظاهِر مِن السيرِ

بيكَّةَ والنأنَّ م لا خِلاف  كُن دارها، لم تمن رى هاجثِهِ حتعبمِ موفيها من ي قيمم 
  .إسلامٍ

   يمكِن أن توصف يومئذٍ؟كَيفلكن 
بكَو فوصكُن تبٍ(نِها لم ترح بِ أنَّ، )بِلادببِ بسالحَر فصنِي وعيلاحالس  

ةَوهةَالمواجكريسالع كُنالَّذي لم ي رالأم ،بيعليهِ حالُ الن    وكَما ه ،هعم نآم نحالُ مو 
لَةِ كانَ إلى المواجحالقرآنيُّ في هذهِ المر وجيهبهِ، بل الت قْطوعةِ، والجِهادِ مة بالعِلْمِ والحُجه
نِ المخالِفينرِ على الأذَى، والإعراضِ عبالص يانِ واللِّسانِ، معبالب.  

أُذِنَ للَّذين يقاتلُونَ بأنهم  ﴿:  إلى المدينةِ، وأنزِلَ عليهِ مقْدمه هاجر النبيمِن بعد و
صوا، وإنَّ االلهَ على نظُلِملَقَدير نا . رِهِمبقُولُوا رإلاَّ أن ي قرِ حيبِغ دِيارِهِم وا مِنرِجأخ الَّذين

فكانت إعلاماً غَير صريحٍ بشرعيةِ المواجهةِ العسكريةِ ]. 40-39: الحَج[ الآياتِ ﴾ االله
  .لاستِردادِ الحَق المسلوبِ، وإقامةِ العدلِ الغائبِ

، واجتمعوا عليهِ، وقاموا  لمَّا استقَروا بالمدينةِ، ووافاهم رسولُ االله: " ابن كَثيرٍقالَ
 تداءِ، فَكانالأع االلهُ جِهاد عرئونَ إليهِ، شلْجعقِلاً يلامٍ ومإس م دارلَه ترِهِ، وصارصبن

لَ في ذلكزلَ ما نةُ أو3("هذهِ الآي(.  
إنا ! أخرجوا نبِيهم:  مِن مكَّةَ، قالَ أبو بكْرٍ لَما أُخرِج النبِي:  عباسٍ، قالَعنِ ابنِ

لِكُنهونَ، لَيا إليهِ راجِعإناللهِ و .لَتزلى  ﴿: فَنإنَّ االله عوا، وظُلِم مهلُونَ بِأنقاتي أُذِنَ لِلَّذِين
لَقَدِير رِهِمصكونُ قِتالٌ﴾ نيس هأن فْتراسٍ. ، فَعبع في : قالَ ابن لَتزةٍ نلُ آيأو فَهِي

  .)4(القِتالِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/649 (كَثيرٍ لابنِ العظيم، القرآن تفسير) 3(
) 3171: رقم (والترمِذي) 1865: رقم 359-3/358 (وأحمد) 2/39" (تفسيرِهِ "في الرزاق عبد أخرجه. صحيح حديثٌ) 4(

سائينِ) 3085: رقم (والناسٍ، ابنِ عبقالَ. بهِ ع رمِذيديثٌ: "التح نسقالَ". حو ديثٌ: "الحاكِمح حيحطِ على صرش 
  ".الشيخينِ
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وكانَ يوم بدرٍ أولَ يومِ مواجهةٍ عسكريةٍ بين المسلمين وأعدائِهم، ويومها كانَ 
:  ربه تبارك وتعالى قائلاً في دعائِهِ لنبيمؤمِناً، وكافِراً محارِباً، استغاثَ ا: الجَمعانِ

اللَّهم إنْ تهلِك هذِهِ العِصابةُ مِن أهلِ . اللَّهم آتِ ما وعدتنِي. اللَّهم أنجِز لي ما وعدتنِي"
  .)5("الإسلامِ لا تعبد في الأرضِ

و ةِ مِنفائِدهواجأجيلِ الإذْنِ بمت كَريسفاعِ العةًأنَّ فيهِ ةِ الدنِهِ لا إبانكَو ندأُ  عبإلاَّ ي
وفيهِ . ، وقِيادةٍ تتمثَّلُ بحاكِمٍ وحكومةٍ)الدولَة(من قاعِدةٍ منيعةٍ ينطَلِق مِنها، تتمثَّلُ بالدارِ 

لسنةِ من خصائصِ الدولِ والحُكوماتِ، إشعار بأنَّ القِتالَ المأمور بهِ في نصوصِ الكِتابِ وا
هذا جلي من تسلْسلِ التتريلِ وتدرجِ التشريعِ، و. وليس من التكاليفِ الاجتِهاديةِ للأفْرادِ

  .والمنهجيةِ النبويةِ في التطبيقِ
لَةِ الإسوتانِ للدمِيسبهِ ت عِرشي ا قَدهذا مِمةٌ، والأولى قرآني ،ثْرِبضِ يةِ في أرلامي

والَّذين  ﴿: كَما قالَ تعالى عنِ الأنصارِ أهلِ يثْرِب) الدار: (والأخرى نبويةٌ، فالقرآنيةُ
لِهِمقَب مانَ مِنوالإي ارأوا الدبور [﴾ ت9: الحَش [لِ المهاجِرينمِن قَب ةُ. أيبوية(: والنالمدين (

  .وهِي تسمِيةٌ تنبئُ بأرقى معنى للحضارةِ والنظامِ والدستوريةِ
  ومن آمن معه بوجودِ النبي) دار إسلامٍ( قَبلَ الهِجرةِ لم تكُن كَّةَموحاصِلُ هذا أنَّ 

  . وغَلَبةِ أهلِهِ لظُهورِ الكُفْرِ فيها)دار كُفْرٍ(، بل وهم في غَيرِ أمنةٍ ولا استِقْرارٍ
  . والتمكينِ لأهلِهِالدينِ الظَّاهرِ: والعِبرةُ في هذا التوصيفِ ترجِع إلى

صثانِ، وتادِ الأوبلع الأمورِ بأيديهِمفحيثُ كانَ الظُّهور ونَ ريفد ملَه كينمالتو ،
مسِواهةُ الظاهِروالعِباد ،أن ت صِحرِ االله، لم ييةُ لغةُ الغالِبهورإلاَّةُ المش البِلاد فبِما وص 
  ).بلاد كُفْر: (يناسِبها

 طَلَحصإسلامٍ(فم ةٍ(أو ) داررهِج دار ( قابِلُهاي)ٍكُفْر ةٌ مِن )دارظاهِر طَلَحاتصم ،
  .خِلالِ الواقِعِ في عهدِ التشريعِ

رلِذا وةُوالِيالت صوصالن هفيدئذٍ، كَما تموي لِمينفِ المسروكيدِهِ في عما يأتي على ت د:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1763: رقم 3/1384" (صحيحِهِ "في سلِمم أخرجه بدرٍ، يومِ في الخطَّابِ بنِ عمر حديثِ من جزءٌ) 5(
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 دارِ الإسلامِعقْر" :  قالَ رسولُ االله :عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الحضرمي، قالَ ـ 1
  .)6("بالشامِ

موضِعه، كأنه أشار بهِ إلى وقْتِ الفِتنِ، أي أصلُه و: "قالَ ابن الأثيرِ في معنى الحَديثِ
  .)7("يكونُ الشام يومئِذٍ آمِناً مِنها، وأهلُ الإسلامِ بهِ أسلَم: أي

في كَلامِ ) دارِ الإسلامِ(هذا مِن أجودِ ما جاءَت بهِ الروايةُ في إثْباتِ مسمى : وأقولُ
بيالن )8(.  

 إذا أمر أميراً على جيشٍ أو سرِيةٍ  كانَ رسولُ االله :يدةَ الأسلَمي، قالبر وعن ـ 2
: وفيهِ) فَذَكَر الحديثَ(أوصاه في خاصتِهِ بتقْوى االله، ومن معه مِن المسلِمين خيراً، ثُم قالَ 

"م، ثُمهنع كُفم، وهلْ مِنفاقب وكإلى فَإنْ أجاب دارِهِم لِ مِنحوإلى الت مهعدارِ  اد
ةِ: وفي لَفْظٍ (المهاجِرِينر9()"دارِ الهِج(.  

يا أمِير المؤمِنين، إنَّ  :قالَ لعمر بنِ الخَطَّابِأنه الرحمنِ بنِ عوفٍ،  عن عبدِ وـ 3
و ،مغاءَهغَواسِ والن اععر عمجي سِمها الموةَ، فَإنالمدِين مقْدى تتهِلَ حمى أنْ تي أرإن دار

  .)10( والسنةِ والسلامةِ، وتخلُص لأهلِ الفِقْهِ وأشرافِ الناسِ وذَوِي رأيِهِمالهِجرةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

) 2/298" (والتاريخِ المعرِفَةِ "في سفْيانَ بن ويعقوب) 428-7/427" (الطَّبقات "في سعدٍ ابن أخرجه. صحيح حديثٌ) 6(
2625: رقم" (والمثاني الآحادِ "في عاصمٍ أبي وابن (ُّرانيالكَبيرِ "في والطَّب) "6359: رقم 7/53 (د"وسنين ماميالش) "رقم :

 الرحمنِ عبدِ بن الوليد أنَّ الأنصاري، مهاجرٍ بن محمد حدثني: قالَ مسلِمٍ، بنِ الوليدِ طَريقِ مِن وغَيرهم،) 1419
شِيالجر ،ثَهدح نرِ عيبرٍ، بنِ جفَين نةَ علَملٍ بنِ سفَين رالحض،هم بهِ، مِيضوبع هذْكُري نلٍ سِياقِ ضِمطَوم.  
هوإسناد حيحص .ولَه قها طُرتحرالحديثِ عِلل "في ش ."  

  ).3/270 (الأثير ابنِ الدينِ ْدِ الحديث، غَريب في النهاية) 7(
 أنْ نهى  االله رسولَ أنَّ عباسٍ، ابنِ عنِ حديثٌ - صح لَو – الصحابي تصرف فيهِ جائز لكن فيهِ، يروى ومِما) 8(

سلْبي لاحلامِ دارِ في السنِ في الإسيكونَ أن إلاَّ العِيدةَ يرضح ودالع.  
هجأخر ابن دي1/510" (الكامِل "في ع (ماعيلَ طَريقِ مِنكونيِّ، زيادٍ أبي بنِ إسنِ السجٍ، ابنِ عيرج نطاءٍ، عنِ عابنِ ع 
  .بثِقَةٍ لَيس الحديثِ منكَر الموصِلِ، قاضي كونيُّالس هو إسماعيلُ واهٍ، وإسناده. به عباسٍ،

: رقم (والترمذي) 2613 ،2612: رقم (داود وأبو) 1731: رقم" (صحيحِه "في مسلِم أخرجه. صحيح حديثٌ) 9(
1408، 1617 (سائيالنى "في ورالكُب) "8782 ،8765 ،8680 ،8586: رقم (ة وابنماج) م،) 2858: رقمهرقٍ من وغَيطُر 
نةَ علْقَمثَدٍ، بنِ عرن ممانَ علَيةَ، بنِ سديرب نقالَ. بهِ أبيهِ، عو رمذيديثٌ: "التح نسح حيحص."  

)10 (هجرأخ خاريالب) 6892 ،6442 ،3713: رقم.(  
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صحابةِ جاءَت غَني عنِ الاستِدلالِ، ووقوعه في كَلامِ ال) دارِ الهِجرةِ(وتواتر مسمى 
بارفيهِ أخ.  

 قُلْت فِي  لَما قَدِمت علَى النبِي : وعن أَبِي هريرةَ، رضِي االله عنه، قَالَـ 4
  :الطَّرِيقِ

  )11( نجتِدارةِ الْكُفْرِعلَى أَنها مِن    يا لَيلَةً مِن طُولِها وعنائِها 
  :ضِي االله عنها وعن عائِشةَ، رـ 5

:  لحي مِن العربِ، فَأعتقُوها، فَكانت معهم، قالَتـ كانت سوداءَ ـأنَّ وليدةً 
 ها وِشاحلَيةٌ لهم عبِيص تجرفخورٍ، قالَتأحيمِن س ربهِ : م ترها، فممِن قَعأو و هتعضفَو

: فالْتمسوه فَلم يجدوه، قالَت: قالَت. بته لَحماً فخطَفَته وهو ملقًى، فحسِ)12(حدياةٌ
واالله إني لَقائِمةٌ معهم إذ : قالَت. فَطَفِقُوا يفَتشونَ، حتى فَتشوا قُبلَها: فاتهموني بهِ، قالَت

قالت ،هاةُ فَألقَتيتِ الحُدرم :م، قالَتهنيب قَعفو :م، : فقلتتمعموني بهِ، زتمهذا الَّذي اته
وذا ه وهريئَةٌ، وب أنا منهولِ االله: قالَت. وسإلى ر فَجاءَت تلَمفَأس .  

فَكانت تأتِيني فتحدثُ : قالَت. )13(فَكانَ لَها خِباءٌ في المسجِدِ أو حِفْش: قالَت عائِشةُ
  :عِندي مجلساً إلاَّ قالَتفلا تجلِس : عِندي، قالَت

   أنجانيبلْدةِ الكُفْرِإلاَّ أنه مِن     ويوم الوِشاحِ مِن أَعاجِيبِ ربنا 
فحدثَتني ذا : ما شأنكِ، لا تقْعدين معي مقْعداً إلاَّ قُلْتِ هذا؟ قالَت: فَقُلْت لَها

  .)14(الحديثِ
 على أصلِ استِعمالِ تسمِيةِ الدورِ، وقِسمةِ البِلادِ في عهدِ فهذهِ النصوص تدلُّ: أقولُ
  ).دارِ الكُفْرِ(و) الهِجرةِ(و) دارِ الإسلامِ(التنزيلِ إلى 

  ).دارِ الحَربِ(، بمعنى )أرض الشرك(، و)أرض العدو(كَذلك في النصوصِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)11 (هجرأخ خاريالب) 4132 ،2395 ،2394 ،2393: رقم.(  
  ).46: ص. حدأ: مادة المحيط، القاموس: وانظُر. (معروف طائر وهو ،)الحِدأَة (تصغير: الحُدياة) 12(
 الصغير البيت: والحِفْش). 1650: ص. خبا: مادة المحيط، سالقامو. (شعر أو صوفٍ أو وبرٍ من يكونُ بِناءٌ،: الخِباء) 13(

  ).762: ص. حفش: مادة المحيط، القاموس. (جِدا
)14 (هجرأخ خاريالب) 3623 ،428: رقم.(  
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أرضِ  نهى أن يسافَر بالقرآنِ إلى  أنَّ رسولَ االله: االله بنِ عمر كَما في حديثِ عبدِ
ودالع.  

لا تسافِروا بالقُرآنِ؛ فَإني لا آمن" :  قالَ رسولُ االله: ونقَلَه باللَّفْظِ القَوليِّ، فَقالَ
ودالع نالَه15("أنْ ي(.  

أرضِ إذا أبق العبد إلى : "  رسولُ االلهقالَ: االله البجلي، قالَ وحديثِ جريرِ بنِ عبد
ودةُالعالذِّم همِن رِئَتب فَقَد ،."  

  .)16(" فَقَد حلَّ دمهأرضِ الشركِإلى : "وفي لَفْظٍ
  .هذِهِ النصوص في السنةِ تبين أصلَ قِسمةِ البِلادِ إلى دارينِ وأرضينِفَ

جودا ووأممِم ةِ فَأكْثَرحابفي كَلامِ الص كَذا فِي ذلكفوعِ، وهفي المر وم؛ ا ههدعن بم
 لأنَّ استِقْرار القِسمةِ كانَ ثابِتاً بالحِس والمشاهدةِ، فَمسلِمونَ في دارِهم وبِلادِهِم وأرضِهم

دارِ (هم في في دارِهِم وبِلادِهِم وأرضِهم ، يقابِلُهم غَير مسلِمين )دارِ الإسلامِ (هم في
  ). الحَربِأرض(و) أرض العدو(، فإن كانوا معها في حربٍ، فَهِي )أرضِ الشركِ(و) الكُفْر

  :ومِما ينبغي التنبيه علَيهِ في هذا حديثانِ
منعت دار الإِسلامِ :  أنه قالَ لِ االلهروِي عن رسو: " الماوردي، قالَذَكَره: الأول

  .)17("ما فِيها وأَباحت دار الشركِ ما فِيها
، وهو حديثٌ غَريب جدا، وقَد بحثْت عنه كَثيراً في موارِدِ السننِ، فلم أوردههكَذا 

مغمورِها، لا بإسنادٍ ولا بِغيرِ إسنادٍ، أجِد لَه أثَراً في شيءٍ منها، لا في مشهورِها ولا في 
 كاهن حم دعِن لَهابِ، كأنَّ أصعاصِري الكُترِي أو متأخضِ معلب هذِكْر تدجما ووإن

واالله أعلَم ،ديرإلى كِتابِ الماو جِعري.  
  .با في أرضِ الحَربِحديثُ مكْحولٍ الشامي، الَّذي يذْكَر في الر: والثَّاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)15 (فقتهِ ملَيع :هجرأخ خاريالب) 2828: رقم (لِمسوم) القَوليُّ واللَّفْظُ ،)1869: رقم لِمٍلمس هدحو.  
: رقم (داود وأبو) 806: رقم (والحُميدي) 19240 ،19239: رقم 563 ،31/562 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 16(

4360 (سائيالنو) 4052: رقم (ُّالطَّبرانيالكَبير "في و) "م،) 2349: رقمهفصيلٍ في وغيروفيهِ. ت فْعاً اختِلافقْفاً، روو 
  .بمعناه) 69: رقم" (صحيحِه "في مسلمٍ عِند وأصلُه أصح، لمرفوعوا
  ).60: ص (للماوردي السلْطانية، الأحكام) 17(
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القاضِي فوسولِ االلهفإنَّ أبا يسر نكْحولٍ عم نع هذَكَر  َقال هأن  :" نيا بلا رِب
  .)18("أهلِ الحَربِ

  .)19("لا رِبا بين المسلِمِ والحَربي في دارِ الحَربِ: "ظِفْوذَكَره الكَمالُ ابن الهُمامِ بلَ
  .)20("لا رِبا بين المسلِمين وبين أهلِ دارِ الحَربِ في دارِ الحَربِ: "روه بِلَفْظِكَما ذَكَ

 لأنه منقولٌ بتصرفٍ، ولكونِهِ لم يثْبت ؛فَهذا الحَديثُ لَيس محلَّ اعتِمادٍ في لَفْظِهِ
طاعِ، ومعلولٌ فَوق مكْحولٍ حولٍ بالانقِنقْلُه، بلْ هو مِن أوهى المراسِيلِ، معلولٌ دونَ مكْ

  .)21(بإرسالٍ يشبِه الإعضالَ
وفي الجُملَةِ، فَقَد روِيت أخبار أخرى في تثبيتِ أصلِ قِسمةِ البلادِ، لكن لم أجِدها في 

رت كِفايةٌ؛ إذْ فيهِ تحقيق محلِّ ما يستدلُّ بهِ؛ لعدمِ ثُبوتِها مِن جِهةِ النقْلِ، وفيما ذَكَ
  .  هذهِ المصطَلَحاتِ في عرفِ المسلِمين في زمنِ النبيالمقْصودِ، وإثْبات أصلِ وجودِ

وهكَذا يفيد إطْلاق الوصفِ على الأممِ والأقْوامِ مِن جِهةِ علاقاتِها بالمسلِمين ما 
  .عةِ الَّتي ينتمونَ إليهايصِح أن يكونَ وصفاً للبقْ

  :كَما في قَولِ ابنِ عباسٍ
 أهلِ حربٍكانوا مشرِكي :  والمؤمِنين مِن النبِيكانَ المشرِكُونَ على منزِلَتينِ 

  .)22( لا يقاتِلُهم ولا يقاتِلُونهأهلِ عهدٍيقاتِلُهم ويقاتِلُونه، ومشرِكِي 
. حارِبين، ومعاهدِينم: هذا يبين أنَّ المشرِكين كانوا مع المسلِمين على صِفَتينِفَ

دار صِفَتونِوالفَريقَي الحالَةَ كُلٍّ مِن تِلْك ناسِببِما ي  : المحاربين بٍ(داررح دار( دارو ،
 دِيندٍ(المعاههع دار.(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)18 (درِ على الرسِي ،زاعيلأبي الأو فالقاضِي يوس) 97: ص(، ،الأم افعيللش) ط،: وانظُر ،)15/317لابنِ الأوس 
  ).7/39 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرح ،)11/236 (المنذِر

  ).7/38 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرح) 19(
  ).7/38 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرح ،)14/69 (للسرخسي المبسوطُ،) 20(
  .للباحِثِ ،"الإسلامِ بلادِ غَير في الفاسِدةُ ودوالعق الربا "رِسالةِ في ودِرايةً رِوايةً الحديثِ على الكَلامِ تفْصِيلُ) 21(
)22 (هجأخر خاريالب) 4982: رقم (والبيهقي) 7/187( .لَهها عِلَّةٌ وتنيدِ إسلام "كتابِ في بنِ أحيجوى الزدمتأثيرِهِ و 

  .للاستِشهادِ صالِح لكنه). 107: ص" (النكاحِ عقْدِ على
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  :فَحاصِلُ هذا المبحثِ
أنَّ تقسيم الدورِ لَه أصلٌ صحيح معتبر في النصوصِ الشرعِيةِ، ولَيس ابتِكاراً مِن صنعِ 

دعهِ.الفُقَهاءِ مِن بإلَي ضافبِ ما تسبح وما هارِ إنةَ الدسمِيوأنَّ ت .  
  

  المبحث الثاني
  المعمورةالهجرة والجهاد وأثرهما في قسمة 

لِمِ قِيامالمس  تِثالُهامرائعِبدينِهِ وهِلش،زاً بذَلِكتميم  ، تِمكن لِيلم ي هحارِبفي ظِلِّ نِظامٍ ي
علَيهِ الفِرار إلى حيثُ التمكُّن والحِمايةُ، ومنعه مِن الإقامةِ االلهُ عز وجلَّ أوجب لِذا ويؤذيهِ، 

نياختِياراً ب تحمن أو ما تفْسِهِ ووقايةً لن؛ حِفاظاً على دينِهِ، والمحاربين ي أولئكرانظَه 
  .التكليف بالهِجرةِوذلك هو . رِعايتِهِ ومسؤوليتِهِ
ن  مِنها مِ الهِجرةُ سبباً مؤثِّراً في تمييزِ البِقاعِ بالألقابِ المناسِبةِ لصِفَةِ كُلٍّوقَد كانتِ

  .جِهةِ الأمنِ والخَوفِ، أو العدلِ والظُّلْمِ
 العداوةِ تِلْك لم تنتهِ عِند ومِما عظُم بهِ الخَطَر على مسلِمٍ يقيم بين الأعداءِ أنَّ حالَةَ

 لتصيرِ إلى  وعظُمتتنامتمِنطَقَةٍ حدودِيةٍ عازِلَةٍ بين دارِ العداوةِ ودارِ الهِجرةِ، إنما 
هنا جاءَ تشريع القِتالِ في سبيلِ االلهِ، والَّذي يندرِج ا وه.  بين الفَريقَينِالمواجهةِ العسكَريةِ

  .في شريعةِ الإسلامِ) الجِهادِ(تحت مسمى 
ذافَزادنِ هيضالأر نيةِ بمكينِ القِسمفي ت .  

رير حكْمِ هاتينِ القَضِيتينِ الكَبيرتينِ ضرورةٌ للخلوصِ بِما يمكِن معه فتحلِذا؛ 
 في  أحكام هاتينِ القَضيتينِ باقِيةٌ على الدوامِالتوصلُ إلى توصيفٍ أدق للواقِعِ المعاصِرِ، وهلْ

  ؟ودِ المقْتضِيبِوج، أم هما حكْمانِ متصلانِ كُلِّ زمنٍ



 16

  الهجرة:  الأولالفَرع
 ةِ منةُ في اللُّغررِ(الهِجالهَج (قَطْعٍ، وةٍ ودلُّ على قَطيعلٌ يأص وهو)رالهَج ( ضِد

 كَذلكلِ، وصران(الومِن دارٍ إلى دارٍ(، و)الهِج مالقَو رةِ، كَما ) هاجكُوا الأولى للثَّانِيرت
  .)23(هاجِرونَ حين هاجروا مِن مكَّةَ إلى المدينةِفَعلَ المُ

ريهقالَ الأزلُ : "وةِ(أصربِ) المُهاجرالع دنِ: عِنتِهِ إلى المُدبادِي مِن ويدالب وجرخ .
 دارِ قَومٍ وكَذَلِك كُلُّ مخلٍ بِمسكَنِهِ منتقِلٍ إلى. هاجر الرجلُ، إذا فعلَ ذلك: يقالُ

 ملَه سمٍ لَيلَحِقُوا بدارِ قَوأوا بِها اللهِ، وشالَّتِي ن مهساكِنمو مهكُوا دِياررت مه؛ لأنرِينآخ
فَكُلُّ . وكَذِلك الَّذِين هاجروا إلى أرضِ الحَبشةِ. بِها أهلٌ ولا مالٌ حِين هاجروا إلى المدينةِ

. والاسم منه الهِجرةُ. باعه مِن بدوي أو حضري وسكَن بلَداً آخر فَهو مهاجِرمن فارق رِ
زعلَّ وةً ﴿: قالَ االله جعساغَماً كَثِيراً ورضِ مفي الأر جِدبِيلِ االلهِ يفِي س اجِرهي نمو ﴾ .

 ولَم يتحولُوا إلى  هِم ومحاضِرِهِم، ولَم يلْحقُوا بالنبِيوكُلُّ من أقام مِن البوادِي بمباديِ
 ،هاجِرينم رغَي مهفَإن ،لِمينسوا مإنْ كانلامِ، وفي الإس دِثَتالَّتِي أح لِمينصارِ المسأم

رابنَ الأعومسيو ،صِيبفي الفَيءِ ن ملَه سلَي24("و(.  
مِصكِ ورشديدِ في تالت في الحَديثِ مِن درةِ، ما ورلِ الهِجفي أص ريهالأز ما ذَكَر داق

وكَذلك حديثُ بريدةَ في شأنِ من أسلَم ولم يهاجِر، . المهاجِرِ دار هِجرتِهِ إلى البدوِ
سيأتيو.  

  .)25("ي الخُروج مِن دارِ الكُفْرِ إلى دارِ الإسلامِهِ: " في تفسيرِ الهِجرةِوقالَ ابن قُدامةَ
  .وهذهِ هِي الهِجرةُ في نصوصِ الكِتابِ والسنةِ عِند الإطْلاقِ

بٍ الحَنبليجر إلى : "قالَ ابن رِفصنما تةِ إننالإطْلاقِ في الكِتابِ والس دةُ عِنرالهِج
وإذا كانَ كَذلك .  إلى دارِ الإسلامِ؛ رغْبةً في تعلُّمِ الإسلامِ والعملِ بهِهِجرانِ بلَدِ الشركِ

أنْ يهجر ما نهاه االله عنه مِن المعاصِي، فَيدخلُ في ذلك هِجرانُ بلَدِ الشركِ : فَأصلُ الهجرةِ
 بلَدِ الشركِ مع الإصرارِ على المعاصِي لَيس رغْبةً في دارِ الإسلامِ؛ وإلاَّ فَمجرد هِجرةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).هجر: مادة 6/34 (فارس لابنِ اللُّغةِ، مقاييس: انظُر) 23(
  ).هجر: مادة 4/3717 (للأزهري اللُّغة، تهذيب معجم) 24(
  ).8/456 (قُدامة لابنِ المغني،) 25(
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: هِجرانُ ما نهى االله عنه، ومِن جملَةِ ذلك: بِهِجرةٍ تامةٍ كامِلَةٍ، بلِ الهجرةُ التامةُ الكامِلَةُ
  .)26("هِجرانُ بلَدِ الشركِ مع القُدرةِ علَيهِ

جرةِ للأوطانِ بالأبدانِ، أنها إنما شرِعت مِن أجلِ تركِ أرضِ وهذا يبين سبب الهِ
المعصِيةِ والجَهلِ إلى أرضِ الطَّاعةِ والعِلْمِ، وتركِ الكَونِ بين أولياءِ الشيطانِ إلى رِفْقَةِ أولياءِ 

  .الرحمنِ، حيثُ الأنصار والإخوانُ
ن بهِ شرف قَدر المهاجِرين مِا السبب للهِجرةِ كانَ الأعظَم، وولا ريب أنَّ هذ

  . أصحابِ رسولِ االله
ةٍلكِنرلِ هِجظَرِ إلى أوبالن بيدِ النهفي ع تقَعو   كَّةَ إلىةُ مِن مرالهِج هِيبإذْنِهِ، و ،

بٍالحَببإلى س جِعرها تة، فإنشقبفِ  سمِن دارِ الخَو الهُروب وهو ،مقَدفي الاعتِبارِ ما ت 
لَيست دار إسلامٍ، ولكنها دار عدلٍ، تِلْك ودار الهِجرةِ . والفِتنةِ، إلى دارِ الأمنِ والتمكينِ

  .يأمن المسلِم فيها على نفْسِهِ ودينِهِ، ويمكَّن من عِبادةِ ربهِ
 يكن لغيرِ دارِ الإسلامِ أن تحقِّق تمام الأمنِ والتمكينِ، وتكونَ مِثالَ المدينةِ ولم

الفاضِلَةِ في إقامةِ العدلِ بين الخَلْقِ، وتحقيقِ كَمالِ الحِمايةِ والنصرةِ، ولذلك أُذِنَ بالهِجرةِ 
، بينما فُرِضتِ الهِجرةِ إلى المدينةِ؛ لأنها دار مِالإسلاتكُن دار  للحبشةِ، ولم تفْرض، إذْ لم

  .الإسلامِ والإيمانِ
وةِ هركْمِ الهِجعاً في حرش وعِيرِ الَّذي رالأكْب ببةِ الحُقوقِ : فالسسمارةُ على مرالقُد

حقيقِ ذلكةِ لتالحِماي عم ،ونَ عوائِقد.  
وعد االلهُ الَّذين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا  ﴿: ا قالَ االله عز وجلَّوهو التمكين، كَم

الصالحِاتِ لَيستخلِفَنهم في الأرضِ كَما استخلَف الَّذين مِن قَبلِهِم، ولَيمكِنن لَهم دينهم الَّذي 
  ].55: النور [﴾ هم أمناً، يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بي شيئاًارتضى لَهم، ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِ

الَّذِين إن مكَّناهم في الأرضِ أقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأمروا   ﴿: وكما قالَ تعالى
  ].41: الحَج [﴾ بالمعروفِ ونهوا عنِ المنكَرِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/39 (الحنبلي رجبٍ لابن الباري، فَتح) 26(
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 لأصحابِهِ    يكُن لمن أسلَم بمكَّةَ أنصار، فأذِنَ النبيوقَبلَ أن يوجد الأنصار، لم
إنَّ بأرضِ الحَبشةِ ملِكاً، لا يظْلَم أحد عِنده، : "بالهِجرةِ إلى حيثُ العدلُ المتاح، فَقالَ

  .)27("أنتم فيهِفالْحقُوا بِبِلادِهِ، حتى يجعلَ االلهُ لَكُم فَرجاً ومخرجاً مِما 
  .كانَالَّذي هو وهذا . سيمنعه عدلُه من ظُلْمِكُم: فكأنه يقولُ

 ،ارالد ن يملِكصارِ مِممجيءِ الأن دعلكن بمهتدعاهمو حبةِ، أصةِ والحِمايرصعلى الن 
 ةٌ، بذَلِكتقرسم ضلِ الإسلامِ أرلأهعائركُونُ شةًتا الإسلامِ فيها ظاهِر الله الَّذي ، ودين

لْقِ حاكِمللخ دٍ كانَها، فأرادكُن لأحةُ، فلم يرالهِج لَه طْلَبحقيقِ ما تفي ت ظَمأع ذلك 
مِمن يضطَهد في حقوقِهِ من أهلِ الإسلامِ أن يتخلَّف عنِ اللِّحاقِ ذهِ الدارِ، وخصوصاً 

؛ لِما تدفَع عنهم الهِجرةِ من ضِيقِ ما يومئذٍوالصد عن سبيلِ االله كَّةَ دارِ الفِتنةِ من كانَ بم
  .كانوا فيهِ، وتقيهِم مِن الفِتنةِ في دينِهم

  :وفي هذا نزلَ القرآنُ
فِيم كُنتم؟ : الِمِي أنفُسِهِم، قالُواإنَّ الَّذِين توفَّاهم الملائِكَةُ ظَ ﴿:  قالَ االلهُ عز وجلَّـ 1

أَلَم تكُن أرض االلهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها؟ فَأولئِك : قالُوا. كُنا مستضعفِين في الأرضِ: قالُوا
لوِلْدانِ لا يستطِيعونَ إلاَّ المستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ وا. مأواهم جهنم وساءَت مصِيراً

ومن . وكانَ االلهُ عفُوا غَفُوراً. فَأولَئِك عسى االله أنْ يعفُو عنهم. حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلاً
إلى االلهِ ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً . يهاجِر في سبيلِ االلهِ يجِد في الأرضِ مراغَماً كَثيراً وسعةً

- 97: النساء [﴾ وكانَ االلهُ غَفُوراً رحيماً. ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الموت فَقَد وقَع أجره على االله
100.[  

إنَّ ناساً مِن المسلِمين كانوا مع المشرِكين، يكَثِّرونَ سواد : عنِ ابنِ عباسٍ، قالَ
دِ رهلى عع ،رِكينولِ اهللالمشس  أو ،لُهقْتفَي مهدأح صِيبى بهِ، فَيمرفَي مهأتي السي ،

  .)28( الآيةَ﴾  إنَّ الَّذِين توفَّاهم الملائِكَةُ ظالِمِي أنفُسِهِم ﴿: فَأنزلَ االله. يضرب فَيقْتلُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 بإسنادٍ سلَمة، أم حديثِ مِن) 213: ص" (السيرة "في إسحاق ابن جهاأخر الحَبشة، إلى الهِجرةِ قِصةِ مِن جزءٌ) 27(
  .صحيحٍ

  .وغَيرهما) 139: رقم" (التفسير "في والنسائي) 6674 ،4320: رقم (البخاري أخرجه. صحيح حديثٌ) 28(
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كَّةَ أسلَموا، وكانوا يستخفونَ كانَ قَوم مِن أهلِ م: وعنِ ابنِ عباسٍ، أيضاً، قالَ
كانَ : بالإسلامِ، فَأخرجهم المشرِكُونَ يوم بدرٍ معهم، فَأصِيب بعضهم، فَقالَ المسلِمونَ

لَتزفَن ،موا لَهفِرغتوا، فَاسأُكْرِهو ،لِمينسؤلاءِ منا هحابأص :﴿  فَّاهوت الملائِكَةُ إنَّ الَّذين م
فَكُتِب إلى من بقِي بِمكَّةَ مِن المسلِمين : قالَ.  الآيةَ﴾ فِيم كُنتم؟: ظالِمي أنفُسِهِم، قالُوا

فَخرجوا، فَلَحِقَهم المشرِكونَ، فَأعطَوهم الفِتنةَ، فَنزلت : بِهذهِ الآيةِ، وأنه لا عذْر لهم، قالَ
قُولُ ﴿ :فِيهِمن ياسِ مالن مِنفي االله: و ا بااللهِ، فَإذا أوذِينةِ﴾ آمإلى آخِرِ الآي  . بفَكَت

ثُم إنَّ ربك لِلَّذِين  ﴿: ثُم نزلَت فِيهِم. المسلِمونَ إليهِم بذلك، فَحزِنوا وأيِسوا مِن كُلِّ خيرٍ
، فَكَتبوا ﴾  ثُم جاهدوا وصبروا، إنَّ ربك مِن بعدِها لَغفُور رحِيمهاجروا مِن بعدِ ما فُتِنوا،

بذلك هِمجاً: إلَيرخم لَ لَكُمعج إنَّ االله قَد . ،ملُوهرِكونَ، فَقاتالمش مكَهروا، فَأدجرفَخ
  .)29(حتى نجا من نجا، وقُتِلَ من قُتِلَ

إنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالِهم وأنفُسِهم في  ﴿:  عز وجلَّ وقالَ االلهُـ 2
والَّذين آمنوا ولم يهاجِروا ما . سبيلِ االله، والَّذين آووا ونصروا، أولئِك بعضهم أولِياءُ بعضٍ

وإنِ استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر إلاَّ على . روالَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِ
م مِيثاقهنبيو كُمنيمٍ بقَو .صيرلُونَ بمعااللهُ بِما تضٍ. وعلِياءُ بأو مهضعوا بكَفَر الَّذينإلاَّ . و

كَبير ادفَسضِ وةٌ في الأرنكُن فِتت لُوهفْعبيلِ االله، . توا في سدجاهوا ورهاجوا ونآم الَّذينو
كَريم قرِزةٌ وفِرغم ما، لَهقونَ حمِنالمؤ مه وا، أولئِكرصنا ووآو والَّذين . نوا منآم الَّذينو

 ،كُممِن كُم فأولئكعوا مدجاهوا ورهاجو دعبامِ بحأُولُو الأَرضٍ فِي كِتابِ وعلَى بِبأَو مهضع
  ].75-72: الأنفال [﴾  إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شيءٍ علِيم. االلهِ

هذهِ الآيات تتحدثُ عنِ العلاقَاتِ بين المُكونِ الاجتِماعي الإسلامي في العهدِ المدنيِّ 
بويالن :ن لَحِقم صارِ، ثُموالأن ،ضٍ، وهذهِ المهاجِرينعلياءُ بهم أوضعم بهأن ،دعم مِن بِ 

الوِلايةُ هِي المؤازرةُ والنصرةُ، هِي وِلايةُ الانتِماءِ للوطَنِ الواحِدِ الَّذي تقَع المسؤوليات فيهِ 
. ن، لا الدم والنسبعلى سبيلِ الاشتِراكِ بين جميعِ مكوناتِهِ، علاقات أساس رابِطَتِها الدي

بلَغت في أول الأمرِ أن يرِثَ بعضهم بعضاً ذهِ الوِلايةِ والصلَةِ الدينيةِ، حتى جاءَتِ الآيةُ 
ها على الأرحامِ على ما بين االله في امِ التوارثِ من ذلك، وقَصرالأخيرةُ لتبين خروج أحك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 2204: رقم (والبزار) 234-5/233 (جريرٍ وابن) 5863: رقم" (تفسيره "في حاتمٍ أبي ابن أخرجه. صحيح حديثٌ) 29(
  .صحيح وإسناده ،)الأستار كَشف
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 الجانِبِبيةِ الإسلاميةِ وانضِباطِهِ، والاسِتغناءِ عنِ وذلك لبروزِ مكونِ الأسرةِ النسكِتابِهِ، 
  .المادي في هذهِ العلاقَةِ الَّتي بنِيت تأسِيساً على معنى النصرةِ في الدينِ والوطَنِ

ةِ المثْبلُ الوِلايماسٍ حبنِ ابنِ عع وِيرةِ الأولى على الميراثِ، ولم وةِ في الآيفِيةِ والمنت
نادبهِ إس تثْبراعاةُ . )30(يم فيهِ كَذلكضِ المعنى، وعفسيرِ ببالت مِن وفَه قْلُهن تولو ثَب

 اللَّفْظِ لا العِبرةُ بعمومِلَكِنِ السببِ حيثُ كانَ اعتِبار التوارثِ وارِداً في أولِ الأمرِ، 
  .بِخصوصِ السببِ

 نيلِ دارِ الإسلامِ وبأه لمينالمس نيالفِ بعناها السةِ على مالوِلاي في الآياتِ قَطْعو
المسلِمين خارِج دارِ الإسلامِ، فَلَيس بينهم مؤازرةٌ ولا تحملُ آثارِ تخلُّفِهم عنِ اللِّحاقِ 

حتى  ﴿ الإسلاميةِ، كَما ليس بينهم توارثٌ عِند من قالَ بذلك قَبلِ نسخِهِ، بالدولَةِ
، ووجه ذلك أنهم لم يمتازوا عن عدو أهلِ الإسلامِ، وأقاموا معه، وربما ألجِئُوا ﴾ يهاجِروا

قِبلِ  حربِ أهلِ الإسلامِ، فهؤلاء لا وِلايةَ لَهم مِن إلى موافَقَتِهِ، بل ربما ألْجِئوا لنصرِهِ في
 لأنهم لم يعقِدوا الولاءَ لَها، لكن من فَزِع من هؤلاءِ لأهلِ دارِ الإسلامِ الدولَةِ الإسلاميةِ؛

ع فْعالد لِكمدى عليهِ فيهِ ولا يتعما يدفي دِينِهِ عن روهصنأن ي طْلُبي فْعد بجفْسِهِ، ون ن
العدوانِ عنه ونصره، إلاَّ إن كانَ يطْلُب النصرةَ على غَيرِ المسلمين مِمن دخلُوا مع الدولَةِ 

مفاقاتٍ وةِ في اتؤونِهاالإسلاميلِ في شدخالت مِن عنمةٍ تسِلمي ذاوإ. واثيقهرصن تِملم ي  دعِن 
  .﴾ تكُن فِتنةٌ فِي الأَرضِ وفَساد كَبِير ﴿: استِحقاقِهِ

دار ( أصبحت مِن أجلِ أنهاإلى المدينةِ؛ كانَ وحاصِلُ هذا أنَّ فَرض الهِجرةِ 
  في أرضٍهوعلو الإسلامِ إنَّ ظُهورفوعلَيهِ، . ، حيثُ يؤوى المهاجِر إليها وينصر)الإسلامِ

هى الغتلمن حقِّقضِمةِمن  ررةِ الهِجروعيشم.  
 ،لِ ذَلِكأج مِنلو فيها الإسلامعلِ البلادِ يأه نقُطُ عسةِ يرالهِج ضفإنَّ فَر.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)30 (هجأخر ريرٍ ابنج) 16347: رقم (حاتمٍ أبي وابن) فسيرِ من) 9199 ،9197 ،9193 ،9191 ،9187: رقمت ليأبي بنِ ع 
 ،9186 ،9185: رقم (حاتمٍ أبي وابن) 16348: رقم (جريرٍ ابن أخرجه كَما. ةٌضعيفَ صحيفَةٌ وهِي. عباسٍ ابنِ عنِ طَلْحةَ
  .الضعفِ شديد إسناد وهو العوفيين، بإسنادِ) 9195 ،9192 ،9189
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ا فلم.  هِي دار الإسلامِ وكانت دار الهِجرةِ في زمنِ رسولِ االله: "قالَ ابن القيمِ
أسلَم أهلُ الأمصارِ صارتِ البلاد الَّتي أسلَم أهلُها بلاد الإسلامِ، فلا يلْزمهم الانتِقالُ 

  .)31("منها
وهذا هو سبب سقوطِ الهِجرةِ عمن كانَ بمكَّةَ بعد فَتحِها، كَما صح عنِ ابنِ عباسٍ، أنَّ 

بيالن ِحالفَت مووا: " قالَ يفِرفَان متفِرنتةٌ، وإذا اسنِيو لكن جِهادحِ، والفَت دعةَ بر32("لا هِج(.  
بيبهِ الن طَبلَةِ ما خمج كانَ هذا مِنو  ريحص وكَّةَ كَما هاالله عليهِ م حفَت موي 

  .بعضِ رِواياتِ الحديثِ
يا رسولَ االله، :  بأخِي بعد الفَتحِ، قلت  أتيت النبي:وعن مجاشِعِ بنِ مسعودٍ، قالَ
مضتِ : "وفي رِوايةٍ" (ذَهبتِ الهِجرةُ بِما فيها: "قالَ. جِئْتك بأخي لِتبايِعه على الهِجرةِ

سلامِ، والإيمانِ، أبايِعه على الإ: "على أي شيءٍ تبايِعه؟ قالَ: ، فَقُلْت")الهِجرةُ لأهلِها
  .)33("والجِهادِ

الأمانَ في دينِهِ والإيواءَ : والمقْصود جِدثُ ييإلى ح لَمأس نعلى م تما فُرِضةَ إنرأنَّ الهِج
مسلِمِ كُلُّ موضِعٍ يحقِّق للمِثْلُ مكَّةَ والنصرةَ، وبفَتحِ مكَّةَ زالَ مقْتضي الهِجرةِ مِنها، وهكَذا 

  . مِن إقامةِ دينِهِ ووِقايتِهِهالتمكين ل: ما مِن أجلِهِ فُرِضتِ الهِجرةُ، وهو
زرت  :وهذا ما تبينه أم المؤمنين عائِشةُ فيما حدثَ بهِ عنها عطاءُ بن أبي رباحٍ، قالَ

فَس ،ثيرٍ اللَّييمدِ بنِ عيبع عةَ معائِشةِ، فَقالَترنِ الهِجكانَ : أَلْناها ع ،موةَ الْيرلا هِج
؛ مخافَةَ أنْ يفْتن علَيهِ، فَأما اليوم فَقَد  المؤمِنونَ يفِر أحدهم بدِينِهِ إلى االله وإلى رسولِهِ

  .)34(كِن جِهاد ونِيةٌأظْهر االله الإسلام، والمؤمِن يعبد ربه حيثُ شاءَ، ول
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  ).1/5 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 31(
)32 (فقتليهِ مه: عجأخر خاريالب) 3017 ،2912 ،2670 ،2631 ،1737: رقم (لِمسمو) 3/1487و 1353: رقم .(هجوأخر 

لِمس1864: رقم (م (ديثِ مِنةَ، حمِثْلَه عائِش.  
لالَةِ وانظُرفسيرِهِ الحديثِ لدن: وتنى، السرالكُب يهقي9/16 (للب(، لائلة، دبوالن لَه) الكَبير، الحاوي ،)5/108 

دير14/105 (للماو(، حرحيحِ شص ،خاريطَّالٍ لابنِ البب) 5/239(، حرحيح شلمٍ، صسم ويوللن) 5/173، 
  ).9/270 (للشوكانيِّ الأوطار، نيل ،)190 ،6/39 (حجرٍ لابنِ الباري، فَتح ،)9/123و
)33 (فَقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 4055 ،4054 ،2913 ،2802: رقم (ِلسومم) 1863: رقم.(  
)34 (هجأخر خاريالب) 4058 ،3687 ،2914: رقم.(  
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ألاَ أحدثُكُم حديثاً سمِعته أذُناي، ووعاه قَلْبِي،  :وعنِ الفَرزدقِ بنِ حنانٍ القاص، قالَ
نِ االله بنِ عمرِو ب لَم أنسه بعد، خرجت أنا وعبيداالله بن حيدةَ في طَريقِ الشامِ، فَمررنا بعبدِ

  :العاصِ، فَذَكَر الحديثَ، فَقالَ
: يا رسولَ االله، أين الهِجرةُ إلَيك: جاءَ رجلٌ مِن قَومِكُما، أعرابي جافٍ جرِيءٌ، فَقالَ

فَسكَت : حيثُما كُنت، أم إلى أرضٍ معلُومةٍ، أو لِقَومٍ خاصةً، أم إذا مت انقَطَعت؟ قالَ
. ها أنا ذَا يا رسولَ االله: ، قالَ"أين السائِلُ عنِ الهِجرةِ؟: " ساعةً، ثُم قالَ  االلهرسولُ

يعنِي : ، قالَ"إذا أقَمت الصلاةَ، وآتيت الزكاةَ، فَأنت مهاجِر، وإنْ مت بالحَضرمةِ: "قالَ
  .)35()وذَكَر حديثاً. (أرضاً باليمامةِ

نِ: "قالَ الخَطَّابييينعةُ على مرما: كاَنتِ الهِجهوا إذا : أحدالقَبائلِ كان مِن أنَّ الآحاد
أسلَموا وأقاموا في دِيارِهِم بين ظَهراني قَومِهِم فُتِنوا وأوذُوا، فأمِروا بالهِجرةِ ليسلَم لهُم 

أنَّ أهلَ الدينِ في المدينةِ كانوا في قِلَّةِ مِن : لمعنى الآخروا. دينهم، ويزولَ الأذَى عنهم
العددِ، وضعفٍ مِن القُوةِ، فَكانَ الواجِب على من أسلَم مِن الأعرابِ وأهلِ القُرى أن 

عانَ بِهِم في ، إنْ حدثَ حادِثٌ وحزب أمر است يهاجِروا، فَيكونوا بحضرةِ الرسولِ
فلما . ذلك، ولِيتفقَّهوا في الدينِ فَيرجِعونَ إلى قَومِهم، فيعلِّمونهم أمر الدينِ والأحكامِ

فُتِحت مكَّةُ استغنوا عن ذلك، إذْ كانَ معظَم الخَوفِ على المسلِمين مِن أهلِ مكَّةَ، فلما 
أقيموا في أوطانِكُم، وقروا على : لمسلِمونَ أن يغزوا في عقْرِ دارِهم، فقيلَ لَهمأسلَموا أمِن ا

نِيةِ الجِهادِ، فإنَّ فَرضه عليكُم غَير منقَطِعٍ مدى الدهرِ، فَكُونوا مستعدين لتنفِروا إذا 
  .)36("استنفِرتم، وتجيبوا إذا دعيتم

إنَّ الهِجرةَ كانت مندوبةً في أولِ الإسلامِ غَير مفْروضةٍ، وذلك قَولُ : "لبغويوقالَ ا
 ﴾ ومن يهاجِر في سبيلِ االله يجِد في الأرضِ مراغَماً كَثيراً وسعةً ﴿: االله سبحانه وتعالى

، أمِروا بالهِجرةِ والانتِقالِ إلى حضرتِهِ ليكُونوا  إلى المدينةِ ، فلما هاجر النبي]97: النساء[
وقَطَع االله الوِلايةَ بين من هاجر . معه، ويتظاهروا إنْ حزبهم أمر، وليتعلَّموا مِنه أمر دينِهم

هلَّ ذِكْركَما قالَ ج ،هاجِرن لم يم نيوب لِمينالمس الَّ ﴿: مِنوا ما لَكُم وهاجِروا ولم ينآم ذين

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)35 (هجأخر دمأح) 6890: رقم 490-11/489 (هصالحٌ وإسناد ربتعبهِ ي.  
  ).1355-2/1354 (للخطَّابي البخاري، صحيحِ شرحِ في الحديث أعلام) 36(
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فلما فُتِحت مكَّةُ عاد أمر الهِجرةِ ]. 72: الأنفال [﴾ مِن ولايتِهم من شيءٍ حتى يهاجِروا
  .)37("لا هِجرةَ بعد الفَتحِ: فهذا معنى قَولِهِ. منها إلى الندبِ والاستِحبابِ
ليدِ الباجيوقالَ أبو الو" : دار تها كانحِ؛ لأنلَ الفَتقَب تما كانكَّةَ إنةُ من مرالهِج

كُفْرٍ، فَكانَ المهاجِر يهاجِر من دارِ الكُفْرِ إلى دارِ الإسلامِ، وكانَ يهاجِر لِيقوم بنصرةِ 
بيالن م تتِحا افْتفلم ،هعكونُ إلاَّ بالمقامِ ملا ي وذلك ، ،لامالإس لُها وكَثُرأه لَمكَّةُ وأس

م تمِصارلْزلامٍ، فلم تإس كَّةُ داربيغنى النتاسها، وةُ منرالمهاج   مِن هعم نبم 
لمين38("المس(.  

حكَم فحكْم الهِجرةِ مِن أرضِ الكُفْرِ إلى أرضِ الإسلامِ، لَيس منسوخاً، بلْ هو مإذاً، 
لُهفيهِ أه وتمكَّن لامفيهِ الإس رظَه لَدٍ قَدب ةٌ مِنرهِج جِبما لا تها، إنببس جِدباقٍ ما و.  

لأنَّ الهِجرةَ الخُروج من بلَدِ الكُفَّارِ، فإذا فُتِح لم يبق بلَد الكُفَّارِ، فلا : "قالَ ابن قُدامةَ
  .)39("، وهكَذا كُلُّ بلَدٍ فُتِح لا يبقى منه هِجرةٌ، وإنما الهِجرةُ إليهِتبقَى منه هِجرةٌ

ومِما يدلُّ على تركِ الهِجرةِ مِن البلادِ الَّتي يظْهر فيها الإسلام، حديثُ بريدةَ 
سرِيةٍ أوصاه في خاصتِهِ  إذا أمر أميراً على جيشٍ أو  كانَ رسولُ االله: الأسلَمي، قال

اغزوا باسمِ االله، في سبيلِ االله، قاتِلوا : "بتقْوى االله، ومن معه مِن المسلِمين خيراً، ثُم قالَ
ت ، ولا تقْتلوا وليداً، وإذا لَقي)40(من كَفَر باالله، اغْزوا، ولا تغلُّوا، ولا تغدِروا، ولا تمثُلُوا

نهتالٍ، أو خِلالٍ، فأيم إلى ثَلاثِ خِصهعفاد رِكينالمش مِن كودم، عهلْ مِنفَاقب وكما أجاب 
 ثُم ادعهم إلى . ادعهم إلى الإسلامِ، فَإنْ أجابوك فاقبلْ مِنهم، وكُف عنهم:وكُف عنهم

ارِ المهاجِرِين، وأخبِرهم أنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك فلَهم ما لِلْمهاجِرين، التحولِ مِن دارِهِم إلى د
وعليهم ما على المهاجِرين، فَإن أبوا أن يتحولوا مِنها فَأخبِرهم أنهم يكونونَ كَأعرابِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).373-10/372 (للبغوي السنة، شرح) 37(
  ).7/163 (للباجي الموطَّأ، شرح المنتقَى) 38(
  ).8/457 (قُدامة لابنِ المغني،) 39(
. البدنِ أجزاءِ مِن ذلك غَيرِ أو الأذُنِ أو الأنفِ جدعِ أو الأطْرافِ، بقَطْعِ الخَلْقِ تشويه: وهو المَثْلِ، مِن: تمثُلُوا لا) 40(

موالاس هة: وانظُر. لَةالمُثْ: مِنهاي4/294 (الأثيرِ لابنِ الحَديثِ، غَريب في الن.(  
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نين، ولا يكونُ لهم في الغنيمةِ المسلِمين، يجرِي علَيهِم حكْم االله الَّذي يجرِي على المؤمِ
لِمينالمس وا معجاهِدءٌ إلاَّ أن ييءِ شالفَيالحديثِ". و سائِر ذَكَر41(و(.  

فهذا ظاهِر في أنهم لو اختاروا ترك الهِجرةِ واستقروا في أرضِهم، حاضِرةً كانت أو 
أحكام االلهِ فيهم سارِيةٌ، وشرائِع الإسلامِ لَهم لازِمةٌ حيثُ بادِيةً، فَلا يمنعونَ مِن ذلك، و

  .هم في أرضِهم، لكن لا ينالُهم ما ينالُه ااهِدونَ مِن العطاءِ حتى يجاهِدوا
افعيولِ االله: "قالَ الشسةُ رنلَّت سد أطاقَها، إن نةِ على مرالهِج ضما  على أنَّ فَر

 أذِنَ لقَومٍ بمكَّةَ أن  هو على من فُتِن عن دينِهِ بالبلَدِ الَّذي يسلِم بِها؛ لأنَّ رسولَ االله
المطَّلبِ، وغَيرِهِ، إذْ لم يخافُوا الفِتنةَ، وكانَ يأمر  العباسِ بنِ عبد: يقِيموا بِها بعد إسلامِهِم

. إن هاجرتم فلكم ما للمهاجِرين، وإن أقَمتم فأنتم كأعرابٍ: ن أسلَمجيوشه أنْ يقولُوا لم
  .)42("وليس يخيرهم إلاَّ فيما يحِلُّ لَهم
  :استِمرار مشروعيةِ الهِجرة

لَم مِن كانتِ الحِكْمةُ في وجوبِ الهِجرةِ على من أسلَم، ليس: "قالَ الحافِظُ ابن حجرٍ
وساق " أذَى ذَويهِ مِن الكُفَّارِ، فإنهم كانوا يعذِّبونَ من أسلَم مِنهم إلى أن يرجِع عن دينِهِ

وهذهِ الهِجرةُ باقِيةُ الحُكْمِ في حق : "قالَ. )43(﴾ إنَّ الَّذين توفَّاهم الملائِكَةُ ﴿: في ذلك آيةَ
  .)44(" الكُفْرِ وقَدر على الخُروجِ مِنهامن أسلَم في دارِ

واستِمرار حكْمِ الهِجرةِ إضافةً إلى ما دلَّ عليهِ أصلُ ما ورد في مشروعيتِها وتعليقِها 
  .جاءَ مِن النصوصِ ما هو صريح في بقائِها واستِمرارِهاقَد بسببِها، 

ليجدٍ البأبي هِن نه، : ، قالَفَعينيع ضغم قَدريرهِ، ولى سع وهةَ وعاوِيم ا عندكُن
لم تنقَطِع، فَاستنبه : قَدِ انقَطَعت، والقائلُ مِنا يقُولُ: فتذاكَرنا الهجرةَ، والقائلُ مِنا يقولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: رقم (والترمذي) 2613 ،2612: رقم (داود وأبو) 1731: رقم" (صحيحِه "في مسلِم أخرجه. صحيح حديثٌ) 41(
1408، 1617 (سائيالنى "في ورالكُب) "8782 ،8765 ،8680 ،8586: رقم (ةم وابناج) م،) 2858: رقمهرقٍ من وغَيطُر 
نةَ علْقَمثَدٍ، بنِ عرن ممانَ علَيةَ، بنِ سديرب نقالَ. بهِ أبيهِ، عو رمذيديثٌ: "التح نسح حيحص."  

  ).12-9/11 (للشافعي الأم،) 42(
  ).6/38 (حجرٍ لابنِ الباري، فَتح) 43(
  ).6/39 (جرٍح لابنِ الباري، فَتح) 44(
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تذاكَرنا عِند : ، فَقالَ  قَليلَ الرد على النبِيما كُنتم فيهِ؟ فَأخبرناه، وكانَ: معاوِيةُ فَقالَ
لا تنقَطِع الهجرةُ حتى تنقَطِع التوبةُ، ولا تنقَطِع التوبةُ حتى تطْلُع : "، فَقالَ رسولِ االله

  .)45("الشمس مِن مغرِبِها
لا تنقَطِع الهِجرةُ ما دام العدو : " قالَ لنبياالله بنِ السعدي، أنَّ ا وعن عبدِ

  .)46("يقاتلُ
فَفِي هذينِ الحَديثَينِ الإبانةُ عن إحكامِ حكْمِ الهِجرةِ وأنه مستمِر، لا ينقَطِع إلى يومِ 

  .)47(القِيامةِ
غويقالَ الب" :ة: قولُهرالهِج قَطِعنلا ت .في دارِ الكُفْرِ، عليهِ أن أراد لَمأس نةَ مرا هِج 

  .)48("يفارِق تلك الدار، ويخرج مِن بينِهم إلى دارِ الإسلامِ
  وما حكْم هذهِ الهِجرةِ؟

  :في عِباراتِ بعضِ أهلِ العِلْمِ ما يفْهِم أنها فَرض مطْلَقاً على كُلِّ قادِرٍ علَيها
  .)49("يكونُ فَرض الهِجرةِ على من آمن باقياً ما بقِي للشركِ دار: "الماورديقالَ 

بقِي مِن الهِجرةِ باب باقٍ إلى يومِ القِيامةِ، وهو المسلِم في دارِ : "البر وقالَ ابن عبدِ
لَمأو كانَ كافِراً فأس ،هترأس بِ إذا أطاقَتبِالحَرفي دارِ الحَر المقام حِلَّ لَهكانَ . ، لم يو

وكَيف يجوز لمُسلِمٍ المقام في دارٍ تجرِي عليهِ فيها : "، قالَ"علَيهِ الخُروج عنها فَرضاً واجِباً
لأح جوزهذا لا ي ،لِمسم ووه ،هديفْلَى وفيها س هتتكونُ كَلِمالكُفْرِ، و كام50("دٍأح(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: رقم" (الكُبرى "في والنسائي) 2479: رقم (داود وأبو) 16906: رقم 28/111 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 45(
 ثُفالحدي. جيدٍ بإسنادٍ وغيرِهِ) 1671: رقم 3/206 (أحمد عند وغَيرهِ، معاوِيةَ عن أخرى طَريق ولَه. صالحٍ بإسنادٍ) 8711

  .صحيح بالإسنادينِ
 في نعيمٍ وأبو) 1649: رقم" (الشاميين مسندِ "في والطَّبرانيُّ) 1671: رقم 3/206 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 46(
  .جيدٍ بإسنادٍ وغيرهم) 4895: رقم" (الصحابةِ معرِفَةِ"
  ).9/123و ،5/173 (للنووي مسلمٍ، يحصح شرح ،)8/456 (قُدامة لابنِ المغني،) 47(
  ).373-10/372 (للبغوي السنة، شرح) 48(
  ).14/105 (للماوردي الكَبير، الحاوي) 49(
  ).391-8/390 (البر عبد لابنِ التمهيد،) 50(
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  .)51("لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يقيم في دارِ الكُفْرِ وهو قادِر على الخُروجِ عنها: "وقالَ أيضاً
الهِجرةُ باقيةٌ لازِمةٌ إلى يومِ القِيامةِ واجِبةٌ بإجماعِ : "وقالَ أبو الوليدِ بن رشدٍ

 لا يقيم بِها حيثُ تجرِي عليهِ أحكام المشرِكين، المسلِمين، على من أسلَم بدارِ الكُفْرِ، أن
  .)52("وأن يهاجِر ويلْحق بدارِ المسلِمين حيثُ تجرِي عليهِ أحكامهم

وقَد كَرِه مالِك، رحِمه االله تعالى، أن يسكُن أحد ببلَدٍ يسب فيهِ السلَف، : "وقالَ
لَدٍ يبب فدٍ على هذا فَكَيأح فْسن قِرتسثانُ، لا تونِهِ الأوفيهِ من د دبعحمنِ، وتفيهِ بالر كْفَر

  .)53("إلاَّ وهو مسلِم سوءٍ مريض الإيمانِ
واتفَقُوا على أنَّ المرأةَ إذا أسلَمت في دارِ الحَربِ وجبت عليها الهِجرةُ إلى دارِ 

  .)54(أي اتفَقوا على عدمِ توقُّفِ خروجِها على المحْرمِ أو الزوجِ. وحدهاالإسلامِ، ولو 
واستدِلَّ لبقاءِ فَرضِ الهِجرةِ مِن بلادِ الكُفْرِ، بِما ورد مِن أحاديثَ، توجِب مفارقَةَ 

  :اقَشةِ الاستِدلالِ بِها، وإظْهارِ وجهِهِالمشرِكين، وتمنع الإقامةَ بينهم، إلَيكَها ملْحقَةً بمن
  :االله، قالَ  عن جريرِ بنِ عبدِـ 1

. هاتِ يدك، واشترِطْ علَي، وأنت أعلَم بالشرطِ:  أبايِعه، فَقُلْت أتيت رسولَ االله
لصلاةَ، وتؤتِي الزكاةَ، وتنصح المسلِم، أبايِعك على أن لا تشرِك بااللهِ شيئاً، وتقِيم ا: "فَقالَ

رِكالمش فارِقت55("و(.  
، فَأتى علَينا رجلٌ مِن كُنا بالمِربدِ جلوساً :االله بنِ الشخيرِ، قالَ  وعن يزيد بنِ عبدِـ 2

فَإذا معه . أجلْ: قالَ. س مِن أهلِ البلَدِكأنَّ هذا رجلٌ لَي: أهلِ البادِيةِ، لَما رأيناه قُلْنا
هذا كِتاب كَتبه لِي : فَقالَ. ـفي قِطْعةِ جِرابٍ : وربما قالَ:  قالَـكِتاب في قِطْعةِ أَدِيمٍ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/470 (البر عبدِ لابنِ الكافي،) 51(
  ).2/153 (دٍرش لابن الممهدات، المقدمات) 52(
  ).2/153 (رشدٍ لابن الممهدات، المقدمات) 53(
 مفْلِحٍ لابنِ الفُروع، ،)52: ص (الرملي فَتاوى ،)9/104 (لَه مسلمٍ، صحيح شرح ،)7/61 (للنووي اْموع،: انظُر) 54(
  ).3/13 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)6/197(
 عنِ الأحوصِ، أبي طَريقِ من) 4176: رقم (والنسائي) 19238: رقم 562-31/561 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 55(

  .صحيح إسناد وهذا. بهِ االله، عبدِ بنِ جريرِ عن نخيلَةَ، أبي عن وائلٍ، أبي عن الأعمشِ،
  ".الحديث عِلل "كتابي في فيهِ القَولِ وتفْصيلُ
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 رسولِ هذا كِتاب مِن محمدٍ النبِي. بِسمِ االله الرحمنِ الرحيمِ: "، فَإذا فيهِ رسولُ االله
إنكُم إنْ أقَمتم الصلاةَ، وآتيتم الزكاةَ، : ـ وهم حي مِن عكْلٍ ـاالله، لِبني زهيرِ بنِ أُقَيشٍ 

بِيالن مهس مِ، ثُمنالمغ مِن سالخُم متطَيأعو ،رِكينالمش مقْتفارو  فِيالصما قالَـ وبرو  :
هِ وفِيولِهِـصسأمانِ رآمِنونَ بأمانِ االله و مت56("، فَأن(.  

  :االله، قالَ  وعن جريرِ بنِ عبدِـ 3
 سرِيةً إلى خثْعمٍ، فَاعتصم ناس مِنهم بالسجودِ، فَأسرع فيهِم  بعثَ رسولُ االله

أنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ : "ر لهم بِنِصفِ العقْلِ، وقالَ، فَأم  فَبلَغَ ذلك النبِي: قالَ. القَتلُ
رِكينرِ المشأظْه نيب قيم؟ قالَ: قالُوا". يولَ االله، لِمسما: "يا راهراءَى نار57("لا ت(.  

ع المشرِكين، من أقام م: "واختصره بعض الرواةِ، وتصرف في متنِهِ فَحدثَ بهِ بلَفْظِ
برِئَتِ الذِّمةُ مِمن أقام مع المشرِكين في : "لَفْظٍ لآخرفي و". فَقَد برِئَت مِنه الذِّمةُ

  .)58("هِمبِلادِ
بينِ النسِ بنِ مالكٍ، عأن نى عورديثٌ يضاً حأي ناهعفي مو َضِيئُوا : " قالتسلا ت

  .)59("بنارِ المشرِكِ
  :عن سمرةَ بنِ جندبٍ، قالَو ـ 4

  ".من جامع المشرِك وسكَن معه فَإنه مِثْلُه" : قالَ رسولُ االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

) 4146: رقم (والنسائي) 2999: رقم (داود وأبو) 20740: رقم 344-34/343 (أحمد أخرجه. صحيح ثٌحدي) 56(
 .صحيحٍ بإسنادٍ وغَيرهم،

و)فيالص" :(كانَ ما ذُهيأخ ئيسشِ رالجَي هتارخيفْسِهِ ولن ةِ مِننيملَ الغةِ قَبمالقِس) "ةهايلابنِ الحديثِ، بغَري في الن 
  ).3/40 الأثيرِ

)57 (هجأبو أخر دداو) 2645: رقم (رمذيالتو) ما) 1604: رقمهوغير.  
لَهعجو ضعواةِ بالر ديثِ مِنليدِ، بنِ خالدِ حالو وهخطأٌ و .لْتفصلَ والحديثِ عِلل "في فيهِ القَو."  

)58 (هجلِ باللَّفْظِ أخرالأو: والمثاني الآحادِ "في عاصمٍ أبي ابن) "رقم 2/302" (الكَبير "في والطَّبرانيُّ) 2526: رقم :
2261 (قيهيى "في والبالكُبر) "9/12 (مرهالثَّاني وباللَّفْظِ. وغَي :ابن ديالكامل "في ع) "305-7/304.(  

)59 (هجأخر دأحم) 11954: رقم 19/18 (خارياريخال "في والبت) "1/1/455 (سائيوالن) 5209: رقم (ريرٍ وابنفي ج 
  .وغيرهم) 10/127 (والبيهقي) 7683: رقم" (تفسيرِهِ"
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فَهو , لا تساكِنوا الْمشرِكِين، ولا تجامِعوهم، فَمن ساكَنهم أَو جامعهم": وفي لَفْظٍ
مه60("مِن(.  

لأحاديثُ يتكرر استِدلالُ العلماءِ بِها لبقاءِ فَرضِ الهِجرةِ، وهو استِدلالٌ فهذهِ ا
  .صحيح في الجُملَةِ

وإن كان ،رِكِينقَةِ المشفارةِ على معيلانِ في البا الحَديثانِ الأوتافأم نٍ، لكنيتي عواقِع 
  .ةِ النساءِ الَّتي بينت فَرض الهِجرةِ مِن مكَّةَ قَبلَ فَتحِها ذاته المعنى في آيما هوالمعنى فيهِ

االله، فَقَدِ استدلَّت بهِ طائِفَةٌ على حرمةِ إقامةِ المسلِمِ خارِج   وأما حديثُ جرِيرِ بنِ عبدِ
راءَةِ النليِّ في بومِ القَوملالَةِ العذاً بدبِلادِ الإسلامِ، أخبي  ٌةراءَةَ دينيوأنَّ هذهِ الب ،همِن 

زمٍ الَّذي استدلَّ ذا الحديثِ على تكفيرِ المقيمِ بين أظْهرِ المشركين كابنِ ح. عقَديةٌ
  .)61(مختاراً

 فْريعتِهِوالتنِ الحُكْمِ بصِحع عذا على الحَديثِ فَرهو ،الإطْلاقفي الاستِدلالِ غَي  ر
  :مسلَّمٍ لاعتِبارينِ

  .مِن جِهةِ ضعفِ الإسنادِ: الأولُ
فَهو حديثٌ معلولٌ مِن جِهةِ الإسنادِ، اختلِف فيهِ وصلاً وإرسالاً، والمتقِنونَ الحُفَّاظُ 

بخاري وأبو حاتِمٍ وهكَذا أشار الشافعي إلى عدمِ ثُبوتِهِ، وحكَم ال. على رِوايتِهِ مرسلاً
  .الرازي والترمذي والدارقُطني بأنَّ الصواب فيهِ الإرسالُ

  .مِن جِهةِ الدلالَةِ: والثَّاني
فَهذا الحديثُ لا يصلُح أن تجرد مفْرداته القَوليةُ عن سببِهِ وسِياقِهِ، وسِياقُه في جماعةٍ 

مين أو تظاهروا بالإسلامِ حين أدركَهم المُجاهِدونَ، وكانوا ضِمن نوا مسلِمن خثْعمٍ كا
  .جيشِ القَبيلَةِ المشرِكَةِ المحارِبةِ وفي صفِّهِم، فَقَتلُهم المسلِمونَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)60 (هجلِ باللَّفْظِ أخرأبو: الأو دداو) 6905: رقم 7/217" (الكَبير "في الطَّبرانيُّ: الثَّاني وباللَّفْظِ). 2787: رقم .(والحاكِم 
  .)9/142 (والبيهقي) 2627: رقم 2/141-142(

 بن إسحاق فيهِ جِدا، واهٍ هو بل كَذلك، ولَيس قالَ، كَذا". البخاري شرطِ على صحيح حديثٌ: "الحاكِم قالَ
ريسإد واريالأُس تروكالحديثِ م .وِيررِ من ونِ من طَريقِهِ غَييهجنِ وعيفَيض.  

  ).201 ،11/199 (حزمٍ لابنِ المحلَّى،) 61(
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الملائِكَةُ ظَالِمِي أنفُسِهِم، إنَّ الَّذِين توفَّاهم  ﴿: وهذا شبيه بِما تقدم في دلالَةِ قَولِهِ تعالى
أَلَم تكُن أرض االلهِ واسِعةً : قالُوا. كُنا مستضعفِين في الأرضِ: فِيم كُنتم؟ قالُوا: قالُوا

وما جاءَ في سببِ ]. 97: النساء [﴾ فَتهاجِروا فِيها؟ فَأولئِك مأواهم جهنم وساءَت مصِيراً
  .ولِهانز

 نيكْثِهم بةَ ومركِهم الهِجربِعاتِ تونَ تلِملُ المستحمةٌ، ولا يم دِيكُن لَهفَهؤلاءِ لم ي
لِمينم على الخُروجِ لقِتالِ المسوههما أكْربر الَّذين المحاربين رِكينالمش.  

ا ولم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن والَّذين آمنو ﴿: وفي هؤلاءِ يقولُ االله عز وجلَّ
  ].72: الأنفال [﴾ شيءٍ حتى يهاجِروا

كَذلك في خبرٍ آخر مرسلٍ يأتي في سِياقِ تأكيدِ هذا المعنى، وهو ما حدثَ بهِ أبو 
فَقام ".  االله لَومةَ لائمٍ؟من رجلٌ لا يخاف في: " قالَ رسولُ االله: عثْمانَ النهدي، قالَ

من رجلٌ لا يخاف في االله لَومةَ : "ثُم عاد نبِي االله. أنا يا رسولَ االله: الضحاك، فَقالَ
ا وكانَ رجلٌ، إما يحصبِي، وإم. فَقام الضحاك، فَأمره بأمرِهِ، وأمره بقَتلِ المقاتِلَةِ". لائمٍ؟

محارِبي، يوارِدهم الماءَ، وكانَ فاضِلاً، فَأصاب الجيش لَه ابنينِ، وأصابوا لَه إبلاً، فَأتى 
بِيالن َفَقالَ:  فَقال ،لِمسلٌ مجي راالله، إن بِيلا : "يا نماءً، و مهوارِدى لا تااللهِ، حتلا و

  .)62("خذُهما حتى تجِيءَ بكَذا وكَذاترايا ناراهما، واالله لا تأ
فِّهِمكانَ في صو المحاربين شلَدِهِ لمَّا عايو قاقتِرفَفي هذا اس.  

يعني إذا كانَ المسلِم تحت رايةِ : "قالَ السرخسي في شرحِ جملَةِ البراءَة
رِكين63("المش(.  

افعيم أ: "وقالَ الشهلَمفي دارِ أع ،رِكٍ، واالله أعلَمشم لمٍ معسريءٌ من كُلِّ مه بن
دم ولا قَوم أن لا دِياتِ لَههلِمعكِ؛ لير64("الش(.  

فإنْ قُلْت :بيالن مداهو لِم ؟  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)62 (هجأخر عيدس صورٍ بنننِه "في منس) "حيحٍ بإسنادٍ) 2664: رقمثْمانَ، أبي إلى صه علٌ، لكنسرراسيلِ من مكِبارِ م 
ابعينالت.  

  ).10/28 (للسرخسي المبسوط،) 63(
  ).12/119 (للشافعي الأم،) 64(
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ولُ االله: "قالَ الطَّحاويسم رداهو ًلافضوت بذلك عاً منهطَوبهِ ت مداهبِما و  منه 
  .)65("بهِ

وذلك أنَّ االله تبارك . فالبراءَةُ لَيست لكُفْرِهم، وإنما مِن تحملِ المسؤوليةِ تجاههم
والَّذين آمنوا ولم  ﴿: وتعالى أثْبت لطائِفَةٍ الإيمانَ مع تركِ الهِجرةِ، كَما قالَ عز وجلَّ

  ].72: الأنفال [﴾ يهاجِروا
من : "، فقالَ)66(وشذَّ الحَسن بن صالحِ بنِ حي، فَخالَف ظاهِر القرآنِ في هذهِ الآيةِ

 هكامفأح ،لِمينلِ إلى المسوحعلى الت قْدِري وهو ،لاملَ الإسحتوإنِ ان ،ودضِ العفي أر أقام
رِكينالمش كامفأقا. أح الحَربي لَملمٍ، وإذا أسسبم سوجِ، فلَيعلى الخُر قْدِري وهو بِبلادِهِم م

  .)67("يحكَم فيهِ بِما يحكَم على أهلِ الحَربِ في مالهِ ونفْسِهِ
وذُكِر مِن رأيِ الأزارِقَةِ أتباعِ نافعِ بنِ الأزرقِ مِن الخَوارِجِ أنَّ من أقام في دارِ الكُفْرِ 

لا ي ،فَكافِرإلاَّ الخُروج هع68(س(.  
  :)69(قَولانِ لأهلِ العربيةِ" لا تراءَى ناراهما"وفي معنى 

لا يحِلُّ لمسلِمٍ أن يسكُن بلاد المشركين، فيكونَ منهم بقَدرِ ما يرى كُلُّ : الأول
أي ) داري تنظُر إلى دارِ فلانٍ (:من قَولِهم. وهو الدنو والقُرب. واحدٍ منهما نار صاحِبِهِ

  .تقابِلُها
 ﴾ كُلَّما أوقَدوا ناراً للحربِ أطْفأها االله ﴿: أنها نار الحَربِ، كَما قالَ تعالى: والثَّاني

هذهِ تدعو إلى االله، وهذهِ تدعو إلى الشيطانِ، : ناراهما مختلِفَتان: ، والمعنى]64: المائدة[
  .اكِن المسلِم المشركين في بلادِهم وهذهِ حالُ هؤلاءِ وهؤلاءِفكيف يس

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).12/119" (الأم "في الشافعي قَولِ في أيضاً ومعناه ،8/275 الآثار مشكل شرح )65(
  ).2/243 (للجصاصِ القرآن، أحكام: وانظُر) 66(
  ).2/241 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 67(
  ).1/162 (للأشعري المصلِّين، واختِلاف الإسلاميين مقالات) 68(
 16/8 (الطَّبري تفسير ،)8/276 (للطَّحاوي الآثار، مشكِل شرح ،)89 ،2/88 (عبيدٍ لأبي لحديثِ،ا غَريب: انظُر) 69(

 داود، أبي سنن ذيب ،)2/376 (السبكي فَتاوى ،)5/125و ،2/177 (الأثير لابنِ الحديثِ، غريب في النهاية ،)الكهف
  ).المنذري هامش 437-3/436 (القيم لابنِ
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معناه لا يتسِم بسِمةِ المشرِكِ، ولا يتشبه بهِ في هديِهِ وشكْلِهِ، : وقيلَ فيه قَولٌ ثالثٌ
  ما سِمته؟: أي) ار بعيرِك؟ما ن: (والعرب تقولُ

  .)70( أهلِ اللُّغةِذكَر هذا الخطَّابي عن بعضِ
وإذا تبين وجه حديثِ جريرٍ على فَرضِ ثُبوتِهِ، فَمِثْلُه ما روِي في حديثِ أنسٍ على 

  .على تأويلِ بعضِ العلَماءِ" لا تستضِيئُوا بنارِ المشرِكِ: "ضعفِهِ إسناداً
جاءَ في ن عناهفي م رتأويلٌ آخ صرينِ البسللحو نئِلَ عس ةِ الحديثِ، فَقَدفْسِ رِواي

تصديق ذلك في كِتابِ : "قالَ". لا تستشِيروا المشرِكين في أمورِكُم: "هذهِ الجُملَةِ، فَقالَ
  ".]118: آل عِمران [﴾ يا أيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُم ﴿: االله عز وجلَّ

  .)71(لكن رده ابن كَثيرٍ، وحملَ المعنى على معنى حديثِ جريرٍ
كيبوإن قالَ الس وةَ، فهرمديثُ سا حديثٌ : "وأمح وفَه ،فعدِهِ ضنفي س سلَي

نس72("ح( .َفَقال القطَّانِ الفاسي ابن قَهبس هولٌ: "فَقَدجم نادإس "علَّت حرشوه)كذا . )73و
  .)74("إسناد مظْلِم لا ينهض بحكْمٍ: "قالَ الذَّهبي في إسنادِهِ

  .ومقْتضى الصناعةِ الحَديثيةِ أنه حديثٌ ضعيف، كَما قالا
مِن ولَو ثَبت، فَوجهه في مساكَنةِ المُشرِكين المحارِبين، ومن يكونونَ فِتنةً في الدينِ 

الكافِرين .منينللمؤ كينمكونُ فيها التةِ يرللهِج دار دوأن توج.  
إذْ مِن المَقْطوعِ بهِ أنَّ االلهَ تعالى بعثَ النبيين في أقوامِهِم، فكانوا يقيمونَ فيهِم 

 قَدر  وبين الدعوةِ، أو يجرِيحتى يحالَ بينهملا يفارِقونهم يدعونهم إلى االله عز وجلَّ، 
االله على القَومِ الكافِرين بالعِنادِ والإصرارِ على محاربةِ الحَق، فيؤمر النبيِ جرةِ أرضِ قَومِهِ 

قعاداتِهم للحوم تِكْبارِهِمواس زاءَ عِنادِهمحِقُّونَ جتساالله ما ي م مِنلينالَه.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).المنذري هامش 3/437 (للخطَّابي السنن، معالم) 70(
  ).2/102 (كَثيرٍ ابن تفسير) 71(
  ).2/375 (السبكي فتاوى) 72(
  ).5/139و ،3/232 (القطَّان لابنِ والإيهامِ، الوهمِ بيانُ) 73(
  ).1/408 (للذَّهبي الاعتِدال، ميزان) 74(
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هلى أنَّ المُكْثَولُّ عدذا ي طْلَبأو ي حدمما يدِهِ، إنبمجر ذَم نالُهلا ي لِمينرِ المسغَي نيب 
  .يذَم التارك لَه بدرجاتٍ متفاوِتةٍ إذا لم يكُن كَذلكوللداعِيةِ إلى الحق القائمِ بهِ، 

كُن لازِمةً في كُلِّ فإنَّ الهِجرةَ للأوطانِ بالأبدانِ لم توالسنةُ على تأكيدِ هذا المعنى، 
  .نِاالأحي

  : نصوص عِدةٌ، مِنهاذَلِكدلَّ على 
    مكْثُ طائِفَةٍ مِن المؤمنين مِن مهاجِرةِ الحَبشةِ، لم يلْحقُوا برسولِ االلهـ 1

 بنِ أبي طالبٍ، وكانَ في زمنِ خيبر رجوعِ جعفَرِكَما في قِصةِ والمسلمين في دارِ الإسلامِ، 
  .)75(سنةَ سبعٍ للهِجرةِ

:  فسألَه عنِ الهِجرةِ، فَقالَ جاءَ أعرابي إلى النبي : وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيـ 2
فَتعطي : "قالَ. نعم: الَ، ق"ويحك، إنَّ الهِجرةَ شأنها شديد، فَهلْ لَك مِن إبِلٍ؟"

فَتحلُبها يوم : "قالَ. نعم: ، قالَ"فَهلْ تمنح مِنها شيئاً؟: "قالَ. نعم: ، قالَ"صدقَتها؟
فَاعملْ مِن وراءِ البِحارِ، فَإنَّ االله لَن يتِرك مِن عملِك : "قالَ. نعم: ، قالَ"وِردِها؟

  .)76("شيئاً
هذا لم يأمره بالهِجرةِ ولم يوجِبها علَيهِ، مِن أجلِ قُدرتِهِ على القِيامِ بدِينهِ والعملِ بهِ ف

ا أذِنَ لَهفْسِهِ أو دينِهِ لَمفي ن هرضةِ يرالهِج كرمِهِ، ولو كانَ تقَو نيتِهِ وبثُ كانَ في بادِييح 
ما يأتي على وِفاقِ حديثِ بريدةَ المتقدمِ في تركِ الأعرابِ ) أعرابيا (ووصفُه أنه كانَ .فيهِ

  .للهِجرةِ
، فَذلك لَيس على إطْلاقِهِ، )77(وما يذَكَر في تحريمِ البدوِ لِلْمهاجِرِ، لَو ثَبت فيهِ شيءٌ

  .عةِ، ثُم يرجِع في بيعتِهِ من غَيرِ عذْرٍوإنما هو في حق من بايع على الهِجرةِ والطَّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإصابة" (صحيحةٍ متعددةٍ برِواياتٍ المغازي، في مشهوراً ذلك وكانَ بخيبر ، بيوالن قَدِم: "حجرٍ ابن قالَ) 75(
2/86.(  
)76 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 5813 ،3708 ،2490 ،1384: رقم (لِمسوم) 1865: رقم.(  
)77 (وِيديثِ مِن فيهِ رعودٍ ابنِ حسجابرِ مةَ، بنِ ورمولا س صِحي.  
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بيالن عبايو رن هاجعِ مِمالأكْو ةُ بنلَمفَهذا س ِتما )78( على الموددو عِنبي ،
 الدينِ ظَهرتِ الفِتن في الحاضِرةِ، هارِباً مِنها بدينِهِ، مدرِكاً أنَّ الهِجرةَ إنما كانت مِن أجلِ

  .ولحِفْظِهِ، فلما خاف الفِتنةَ في أرضِ هِجرتِهِ بدا
يا ابن الأكْوعِ، ارتددت على عقِبيك، : فَعن سلَمةَ، أنه دخلَ على الحَجاجِ، فَقالَ

  .)79( أذِنَ لي في البدوِ لا، ولكن رسولَ االله: تعربت؟ قالَ
 لَه بوبلِهِوبقَو خاريةِ: "البنفي الفت بعرالت."  

إنَّ سلَمةَ قَدِم المدينةَ، فَلَقِيه بريدةُ  :وفي الإذْنِ بالبدوِ حدثَ ابنه إياس بن سلَمةَ، قالَ
ي في إذْنٍ مِن معاذَ االله، إن: ارتددت عن هِجرتِك يا سلَمةُ؟ فَقالَ: بن الحُصيبِ، فَقالَ

ابدوا يا أسلَم، فَتنسموا الرياح، : " يقُولُ ، إني سمِعت رسولَ االله رسولِ االله
عابوا الشكُناستِنا، قالَ: ، فَقالُوا"ورفي هِج نا ذلكرضولَ االله أن يسيا ر خافا نإن" : متأن

متثُ كُنيونَ حهاجِر80("م(.  
يا رسولَ االله، : ، فَقالَ أنَّ فُديكاً أتى النبِي : وعن صالحِ بنِ بشِيرِ بنِ فُديكٍـ 3

لَكه هاجِري لَم نم هونَ أنمعزي مهولُ االله. إنسفَقالَ ر " : ِرجاهلاةَ، وأقِمِ الص ،كييا فُد
  .)81("قَومِك حيثُ شِئْتالسوءَ، واسكُن مِن أرضِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)78 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 6782 ،6780 ،3936 ،2800: رقم (لِمسوم) ديثِ من) 1860: رقمةَ حلَمبنِ س 
  .الأكْوعِ

)79 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 6676: رقم (لِمسوم) 1862: رقم.(  
 شرح "في والطَّحاوي) 1/1/21" (التاريخ "في والبخاري) 16553: رقم 27/84 (أحمد أخرجه. حسن حديثٌ) 80(

 في حجرٍ ابن الحافِظُ بحسنِهِ حكَم وكَذلك حسن، بِهما وإسناده. به إياسٍ، عن طَريقَينِ من) 1732: رقم" (المشكِل
  .االله بدِع بن جابرِ حديثِ مِن شاهِد ولَه). 13/41" (الباري فَتح"
)81 (هجدٍ أبو أخريبالأموال "في ع) "535: رقم (خارياريخِ "في والبالكَبير الت) "4/1/135 (انَ وابنحِب) 4861: رقم (

قيهيالبى "في ور9/17" (الكُب (وابن ساكِرتاريخِهِ "في ع) "241-48/240 (دِ طَريقِ مِنحمليدِ بنِ مالو يبالزدي .
خارياريخ "في والبالت "رحِ "في والطَّحاويكِلِ ش2639: رقم 50-7/49" (المش (ُّالطَّبرانيط "في وسالأو) "2319: رقم (

. الأوزاعي طَريقِ من) 240-48/239و 14/339" (تاريخِهِ "في عِساكِر وابن والبيهقي) 862: رقم 18/336" (الكَبير"و
  ".مهاجِراً تكُن: "الأوزاعي رِوايةِ في آخرِهِ في وزاد. بهِ فُديكٍ، بنِ بشِيرِ بنِ صالحِ عن الزهري، نِع كِلاهما

قلت :هصالحٌ، وإسناد يخش هريصالحُ الز شيرٍ بنب ،وِ لم تابعيري هنع غير ،هريالز دوانفر ان ابنوثيقِهِ حِبقاتالثِّ (بت 
4/374 (ححوص ديثَهحيحِهِ "في هذا حص."  
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أمر إباحةٍ، مراده ) واسكُن مِن أرضِ قَومِك حيثُ شِئْت) : قَولُه: "قالَ ابن حِبانَ
لامقْصِدِ الإعإن لم يو ،كَنضِعٍ سوم هِ أيلَيع ريفْنا لا ضصلى ما ووءِ عالس بأنَّ تارِك 

  .)82("ةَالمواضِع الشريفَ
إذا أقَمت الصلاةَ، وآتيت ": االله بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وفيهِ وتقَدم حديثُ عبدِ

  .يعنِي أرضاً باليمامةِ: ، قالَ"الزكاةَ، فَأنت مهاجِر، وإنْ مت بالحَضرمةِ
 الهِجرةَ للأوطانِ بالأبدانِ إنما تطْلَب أنَّ: ومِما يظْهر جليا مِن دلالَةِ هذهِ الأحاديثِ

مِن أجلِ التمكُّنِ من طاعةِ االلهِ، والاستِقامةِ على دينِهِ، فإذا كانَ حِفْظُ الدينِ ممكِناً، 
ضِعٍ مِنوم قِّقاً في أيتحبهِ م ضِوالقِيامقِطٌ لفَرسم ضِ فَذلكةِ الأررالهِج .  

 المِعيار حِفْظُ الدينِ، فإنَّ أرض المعاصِي والفِتنةِ مِما يشرع هِجرانها إلى وحيثُ إنَّ
  .أرضِ الطَّاعةِ، كَما تهجر الأرض إلى ما هو أخف مِنها ضرراً في الدينِ، وأكْثَر عوناً عليهِ

  : قالَ  نبِي االلهومِن دليلِهِ، حديثُ أبِي سعيدٍ الخُدرِي، أنَّ
فَسألَ عن أعلَمِ أهلِ . كانَ فِيمن كانَ قَبلَكُم رجلٌ، قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْساً"

فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ . إنه قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْساً: فَأتاه، فَقالَ. الأرضِ، فَدلَّ على راهِبٍ
. ثُم سألَ عن أعلَمِ أهلِ الأرضِ، فَدلَّ على رجلٍ عالِمٍ. قَتلَه، فَكَملَ بهِ مِئَةًفَ. لا: فَقالَ
ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ؟ انطَلِق . نعم: فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقالَ. إنه قَتلَ مِئَةَ نفْسٍ: فَقالَ

ولا ترجِع إلى أرضِك؛ . ذَا؛ فَإنَّ بِها أناساً يعبدونَ االله، فَاعبدِ االلهَ معهمإلى أرضِ كَذَا وكَ
  .)83(الحَديثَ" فَإنها أرض سوءٍ

وتجِب الهِجرةُ على عاجزٍ عن إظْهارِ دينِهِ بمحلٍّ يغلِب فيهِ حكْم كُفْرٍ، أو حكْم بِدعٍ 
  .)84(يهامضِلَّةٍ، إن قَدر عل

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).11/203 (حِبان ابن صحيح) 82(
)83 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 3283: رقم (لِمسوم) لَه واللَّفْظُ ،)2766: رقم.  
 المحتاج، مغني: وانظُر). 13-3/12 (البهوتيِّ لمنصورِ الإراداتِ، منتهى شرح ،)6/197 (مفْلِحٍ لابنِ الفُروع،) 84(

  ).6/90 (الشربيني للخطيب
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ظَرِ إلى أحوالِ المكلَّفينةِ بالنرالهِج كامأح:  
  :)85(جعلَ أهلُ العِلْمِ الناس في الهِجرةِ قَبلَ فَتحِ البلَدِ ثَلاثَةَ أضربٍ

 من تجِب عليهِ، وهو من يقْدِر عليها، ولا يمكِنه إظْهار دينِهِ، ولا يمكنِه :الأول
  .والهِجرةُ من ضرورةِ الواجِبِ وتتمتِهِ. مةُ واجِباتِهِِ مع المقامِ بين الكفَّارِإقا

وهو من يقْدِر عليها، لكنه يتمكَّن مِن إظْهارِ دينِهِ وإقامتِهِ في .  من تستحب لَه:الثَّاني
  .دارِ الكُفْرِ

كُفَّارِ، وتمكُّناً من جِهادِهم، وسلامةً من رؤيةِ دفْعاً لتكثيرِ سوادِ ال: دليلُ الاستِحبابِ
  .)86(منكَرِهم وتركِ تغييرِهِ

وهو من يعجِز عنها، لمرضٍ أو إكْراهِ على الإقامةِ أو .  من لا هِجرةَ عليهِ:والثَّالث
هِ ذلكفٍ، وشِبعلى . ضلَ عمها، أفإنْ حمِن الخُروج كلَّففْسِهِ وتنجِر.  
 ـ )87(وإقامةُ نعيمِ بنِ النحامِ. إقامةُ العباسِ بمكَّةَ قَبلَ الفَتحِ وهو مسلِم: ودليلُ الجَوازِ

  . وكانَ أسلَم قَديماً قَبلَ الهِجرةِـفيما قيلَ 
 قالَ ابنةَومِييت" :بِيةُ النوعد هتلَغب نم ،ِفي دارِ الكُفْر  نولُ االله، فَآمسر هأن لِمعو 

 هكِنمي لَمو ،هرغَيو جاشِيلَ النكَما فَع ،طاعتقَى االله ما اساتهِ، ولَيزِلَ عبِما أُن نآمبهِ و
وعاً مِننمنِهِ ملامِ؛ لكَورائِعِ الإسميعِ شج لا الْتِزاملامِ، وةُ إلى دارِ الإسرةِ، الهِجرالهج 

 مِن مِنؤلامِ، فَهذا مرائِعِ الإسش ميعج هلِّمعن يم هدعِن سلَيإظْهارِ دِينهِ، و وعاً مِننممو
كَما كانَ مؤمِن آلِ فِرعونَ مع قَومِ فِرعونَ، وكَما كانتِ امرأةُ فِرعونَ، بلْ . أهلِ الجنةِ

كَما كانَ يو كُنلم يوا كُفَّاراً، وكان مه؛ فَإنرلِ مِصأه عم لامهِ السلَيع يقدالص فوس
 الإيمانِ، فَلَمحِيدِ ووإلى الت معاهد هلامِ، فَإندينِ الإس مِن رِفُهعكُلَّ ما ي مهعلَ مفْعأنْ ي هكِنمي

ؤم نعالى عقالَ ت ،وهجيبنَيوعناتِ، فَما  ﴿: مِنِ آلِ فِريلُ بالبقَب مِن فوسي جاءَكُم لَقَدو
: غافر [﴾  زِلْتم في شك مِما جاءَكُم بهِ، حتى إذا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ االله مِن بعدِهِ رسولاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).6/190 (حجرٍ لابنِ الباري، فَتح ،)10/282 (للنووي الطَّالبين، روضة: وانظُر ،)8/457 (قُدامة لابنِ المغني،) 85(
  ).13-3/12 (البهوتيِّ رِلمنصو الإراداتِ، منتهى شرح ،)6/90 (الشربيني للخطيب المحتاجِ، مغني) 86(
)87 (ذَكَر حابرِ أصيه السأن لَمولم بمكَّةَ قَديماً أس هاجِرإلاَّ ي امة أيالحديبي) ى، الطَّبقات: انظُردٍ لابنِ الكُبرع4/138 س، 

  ).181-62/177 عساكِر لابنِ دِمشق، مدينة تاريخ
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رى، فَلَم يطِعه قَومه في الدخولِ في وكَذلك النجاشِي، هو وإنْ كانَ ملِك النصا]. 34
مهمِن فَرن هعلَ مخما دل إنلامِ، ب88("الإس(.  

جاشيأنِ النفي ش ا قالَهمِمو" : مهنيب كُمحأنْ ي هكِنمي كُنلم ي هقَطْعاً أن لَمعن نحنو
 ضفَر االله قَدآنِ، وكْمِ القُرإلاَّ بح مهنيب كُمحلُ الكِتابِ لم يأه إذا جاءَه هةِ أنهِ بالمدينبِيلى نع

  .)89("بِما أنزلَ االله إليهِ، وحذَّره أنْ يفْتِنوه عن بعضِ ما أنزلَ االلهِ إلَيهِ
إنَّ قَومه لا يقِرونه على والنجاشِي ما كانَ يمكِنه أنْ يحكُم بحكْمِ القُرآنِ، فَ: "قالَ

 مِن ورفْسِهِ أمفي نإماماً، ولْ وتارِ قاضِياً، بالتو لِمينالمس نيلُ بجلَّى الروتكَثيراً ما يو ،ذلك
لِّف االله نفْساً العدلِ يرِيد أن يعملَ بِها فَلا يمكِنه ذلك، بلْ هناك من يمنعه ذلك، ولا يكَ

  .)90("إلاَّ وسعها
 قالَ ابنةَومِييت" : وهو ،نآم قَدكانَ في دارِ الكُفْرِ و نأنَّ م لِمينالمس نيب لا خِلاف

عاجِز عنِ الهِجرةِ، لا يجِب علَيهِ مِن الشرائعِ ما يعجِز عنها، بلِ الوجوب بحسبِ 
  .)91("الإمكانِ

 قْلِ والأدلَّةِ مِنلالاتِ النى دضقْتم والإسلامِ ه خيلَ فيهِ شالقَو ررذا الَّذي حه
صا في حق قَومٍ كَمن كانَ بمكَّةَ قَبلَ تعالى لم يفْرِضِ الهِجرةَ نفإنَّ االله  .الكِتابِ والسنة

بيةِ النرهِج دعحِ وبالفَت َها، كَما قالنع العاجِزين ذَرعالى عه تفإن ذلك عمها، ومن  :
. إلاَّ المستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلاً ﴿

مهنع فُوعى االله أنْ يسع ا. فَأولَئِكفُوكانَ االلهُ عساء [﴾  غَفُوراًو99-98: الن.[  
ربينيقالَ الشو" :لِمينسةٌ للملَحصتِهِ مفي إقام نجوبِ مالو ثْنى مِنتسي92("و(.  

  :، ما يهم ذِكْره مِنها بتحريرٍ)93(والماوردي يجعلُ هذا درجاتٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).112-5/111 (تيمِيةَ بنِلا النبوية، السنة مِنهاج) 88(
  ).5/113 (تيمِيةَ لابنِ النبوية، السنة مِنهاج) 89(
  .السابق المصدر) 90(
  ).5/122 (تيمِيةَ لابنِ النبوية، السنة مِنهاج) 91(
  ).6/90 (الشربيني للخطيبِ المحتاج، مغني) 92(
  ).4/7 (للشربيني المحتاج، مغني: وانظُر). 105-14/104 (للماوردي الكَبير، الحاوي) 93(
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تميكانَ من كانَ في غيرِ بلادِ الإسلامِ، ورِ أنَّ مغَي نيرٍ بالمقامِ بضرتم زاً بدينِهِ، غَير
المسلمين، ويقْدِر على الدعوةِ إلى الإسلامِ، فهذا يجِب عليهِ المقام، ولا يهاجِر، ويعلِّلُ 

  . إسلامٍ بإقامتِهِ فيها داربِكَونِ دارِهِ
عليهِ أن ي جِبةِ، فلا يوعنِ الدع زجةُوإن عرعليهِ الهِج جِبفيها، ولا ت ؛قيم ه قادِرلأن 

، "فالأولَى بهِ أن يقيم ولا يهاجِر: "على حِفْظِ دينِهِ، فإن رجا بإقامتِهِ ظُهور الإسلامِ بمقامِهِ قالَ
  ". ولا يقيمفالأولَى بهِ أن يهاجِر: "، قالَ في دارِ الإسلامِوإن احتاج أهلُ الإسلامِ إلى نصرتِهِ

هاجِرعليهِ أن ي ضةِ، ففَررعلى الهِج قْدِرةَ في دينِهِ، وكانَ ينالفِت وإن خاف.  
وإن عجز عنِ الهِجرةِ سقَطَت عنه، وقَد تشرع في حقِّهِ أحكام التقيةِ بإظْهارِ الموافَقَةِ 

إلى ذلك طُرإذا اض ،لِمينلغير المس.  
خِ الإسلامِ ابنِ ويكلاماً لش عناها، أسوقم حوضيةَ وذهِ القَضِيه نبيورِ ما يظُه دعب
 فيهِ مِن عميقِ الدلالَةِ بخصوصِها، بعِباراتِ موجزةٍ، ما يكُونُ بمنزِلَةِ الخُلاصةِ لِما تيمِيةَ

كُلِّ موضِعٍ تكونُ الأسباب فيهِ أطْوع اللهِ ورسولِهِ، الإقامةُ في " :تقَدم، قالَ رحِمه االله
 لُ مِنأفْض ،طَ لَهشأنهِ ولَيع رأقْدو بذلك لَمكونُ أعالخيرِ، بحيثُ يناتِ وسلَ للحأفْعو

ونَ ذلكولِهِ دسرةِ االله وفيهِ في طاع كونُ حالُهضِعٍ يوةِ في مالإقام .ذا هه ،لُ الجامِعالأص و
مقاهاالله أت دالخلْقِ عِن معِ حالِ : "، قال"فَإنَّ أكْرونبت عونتذا يلَ، فَهالأص وذا هإذا كانَ هو

الإنسانِ، فَقَد يكونُ مقام الرجلِ في أرضِ الكُفْرِ والفُسوقِ مِن أنواعِ البِدعِ والفُجورِ 
ا كانَ مجاهِداً في سبيلِ االله بيدِهِ أو لسانِهِ، آمِراً بالمعروفِ، ناهِياً عنِ المنكَرِ، بحيثُ أفْضلَ، إذ

لَوِ انتقَلَ عنها إلى أرضِ الإيمانِ والطَّاعةِ لَقَلَّت حسناته ولم يكُن فيها مجاهِداً، وإنْ كانَ 
ولهذا كانَ .  الَّذِي كانَ يفْعلُه في أماكِنِ الفُجورِ والبِدعِوكَذلك إذا عدِم الخير. أروح قَلْباً

المقام في الثُّغورِ بِنِيةِ المرابطَةِ في سبيلِ االله تعالى أفْضلَ مِن ااورةِ بالمساجِدِ الثَّلاثَةِ باتفاقِ 
سِ الحججِن لُ مِنالجِهادِ أفْض سلَماءِ، فَإنَّ جِنقالَ".العنِ : " وكانَ عاجِزاً ع كَذا لَوهو

الهجرةِ والانتِقالِ إلى المكانِ الأفْضلِ، الَّتي لَو انتقَلَ إليها لكانتِ الطَّاعةُ علَيهِ أهونَ، وطاعةُ 
تإذا اس ههِ، فَإنلَيع قأش ناكها هةٌ، لكننِ واحِديولِهِ في الموضِعسرتانِ االله وتِ الطَّاعو

  .)94("وأما إذا كانَ دِينه هناك أنقَص، فَالانتِقالُ أفْضلُ لَه: "قالَ" فَأشقُّهما أفْضلُهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).40-27/39 (تيمِيةَ لابنِ الفَتاوى، مجموع) 94(
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   الهِجرةِ المشروعةتتمة في ذِكْرِ أسبابِ
أج ةِ مِنرفي الهِج وةِ، فَهركامِ الهِجفي أح هيانبو فصيلُهت مقدتِهِما تحِمايينِ ولِ الد .

وقَد تتلازم .  تكونُ مِن أحوالِ الناسِ لأسبابٍ غَيرِ ذلكـ كَما لا يخفى ـغير أنَّ الهِجرةَ 
وريرحِفْظِ الض نخارِجٍ ع رها غَيمِن وعرالمش ها، لكننع دتتجر قَدةِ، وينيةِ الدرالهِج عم.  

  :يهِ فجملَةُ تِلْك الأسبابِ المشروعةِ تعود إلى أربعةٍوعلَ
  .حِفْظُ الدينِ: الأول

 على ما تقدم . الهِجرةُ بالأبدانِ مِن دارِ الكُفْرِ إلى دارِ الإسلامِعتِومِن أجلِها شرِ
فْصيلُهت.  

وهِجرةُ البِلادِ التي تظْهر فيها إلى بِلادِ كَما شرِع لأجلِها هِجرةُ المعاصِي والبِدعِ، 
  .الطَّاعةِ والسنةِ

وكانيُّ في شةِقالَ الشرجوبِ الهِجلْ : "أنِ وا بدارِ الكُفْرِ، بتصخم جوبهذا الو سلَي
طاعةِ للقِيامِ بواجِبِ الأمرِ هو شريعةٌ قائِمةٌ وسنةٌ ثابِتةٌ عند استِعلانِ المنكَرِ، وعدمِ الاستِ

 قلمحارِمِ االله، فح هكيندي المنتذُ على أين يأخجودِ ممِ ودكَرِ، وعنِ المنهي عوفِ والنبالمعر
على العبدِ المؤمِنِ أن ينجو بنفْسِهِ ويفِر بدينِهِ إن تمكَّن مِن ذلك، ووجد أرضاً خالِيةً عنِ 

 أحسن مِما  فإن لم يجِد فليس في الإمكانِاهرِ لمعاصِي االله، وعدمِ التناكُرِ على فاعِلِها،التظ
  .)95("كانَ

بيةَ لهذا أنَّ النرالهِج دؤيا يمِمو  من اتِ، والمقْصودهِيالمن رجهن يبم المهاجِر رفَس 
  .كُفْرٍ ومِعصِيةٍ

المسلِم من : " قالَ االله بنِ عمرٍو، رضِي االله عنهما، عنِ النبِي  عبدِكَما في حديثِ
هنى االلهُ عهما ن رجه نم المهاجِردِهِ، ويونَ مِن لِسانِهِ ولِمالمس لِموفي لَفْظٍ)96("س ، :

  .)97("المهاجِر من هجر السيئاتِ"
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/212 (للهيتمي المحتاجِ، تحفَة: وانظُر). 4/576 (للشوكانيِّ الجرار، السيل) 95(
) 7086 ،6983 ،6982 ،6806 ،6515: رقم 658 ،565 ،564 ،411-410 ،11/66 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 96(

خاري6119 ،10: رقم (والب (وأبو دداو) 2481: رقم (سائيالنو) 4996: رقم.(  
  ).313: رقم" (الإيمان "في منده وابن) 196: رقم (حِبانَ وابن) 631: رقم (نصرٍ ابن أخرجه. صحيح لَفْظٌ) 97(
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ع واههذا المعنى روبينِ الن مهةِ، مِنحابالص ةٌ مِنماعج  :بع فَضالَةُ بن بن سدٍ، وأني
  .همااللهِ، وغَير  مالكٍ، وعمرو بن عبسةَ، وجابر بن عبد

يا رسولَ االلهِ، :  االلهِ بنِ عمرٍو، في سِياقٍ سئِلَ فيهِ النبي وفي حديثٍ آخر عن عبدِ
لُ؟ قالَأيةِ أفْضرالهِج " :كبر ما كَرِه رجهتانِ. أن ترةُ هِجرةُ الحاضِرِ : والهِجرهِج

فهِجرةُ البادِي أن يجِيب إذا دعِي، ويطيع إذا أمِر، والحاضِر أعظَمهما بليةً، . والبادِي
  .)98("وأفْضلُهما أجراً

االله بنِ  نِ أيضاً مِن أجلِ الكُفْرِ والمعاصِي، هو دلالَةُ حديثِ عبدوالمعنى في هِجرةِ المكا
 وأبا بكْرٍ وعمر كانوا مِن المهاجِرين؛  إنَّ رسولَ االله: عباسٍ، رضِي االله عنهما، قالَ

المدينةَ كانت دار شِركٍ، لأنهم هجروا المشرِكين، وكانَ مِن الأنصارِ مهاجِرونَ؛ لأنَّ 
  .)99( لَيلَةَ العقَبةِ فَجاءُوا إلى رسولِ االله

  .وهِجرةُ البِدعِ وأهلِها وأرضِهم، مِن الهِجرةِ المشروعةِ
لا يحِلُّ لأَحدٍ أَنْ يقِيم بِبلَدٍ سب فِيها : "سمِعت مالِكًا يقُولُ: قالَ ابن القاسِمِ

  ".فالسلَ
ربيالع قالَ االلهُ : "قالَ ابن ،هنزِلَ عيِيرِهِ نغلى تع رقْدي إذا لَم كَرفَإنَّ المُن ،حِيحذا صهو

وإذا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ  ﴿: تعالى
نسِينا يرِهِ، وإمغَيمِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلا تيالش 100("﴾ ك(.  

  .حِفْظُ النفْسِ: الثَّاني
  .وذِلك عِند الخَوفِ مِن العدوانِ علَيها، في شخصِهِ أو من هو مسئولٌ عن رِعايتِهِ

ربيالع االلهِ: "قالَ ابن لٌ مِنفَض ذَلكفِيهِو صخلَّ أَرجو زلى ,  عءُ عالمَر شِيفَإذا خ
هنوجِ عفِي الخُر لَه هحانبأَذِنَ االلهُ س ضِعٍ فَقَدوفْسِهِ في مفْسِهِ, نالفِرارِ بِنها مِن ; ولِّصخلِي

: ه السلام لَما خاف مِن قَومِهِ قالَوأَولُ من حفِظْناه فِيهِ الخَلِيلُ إبراهِيم علي. ذَلك المَحذُورِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 والنسائي) 6792 ،6487: رقم 398 ،11/26 (وأحمد) 2272: رقم (الطَّيالسي أخرجه. صحيحٍ حديثٍ مِن جزءٌ) 98(
  ).27 ،26: رقم 1/11 (والحاكِم) 5176: رقم 11/579 (حِبانَ ابن وصححه) 4165: رقم(
  .صحيح وإسناده. –) 1712: رقم" (الأوسط "في رانيُّالطَّب: وعنه –) 4166: رقم (النسائي أخرجه. صحيح حديثٌ) 99(
  ).5/350 (للقُرطُبي القرآن، لأحكامِ الجامع ،)486-1/484 (العربي لابنِ القرآن، أحكام) 100(
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 ﴾ إني ذاهِب إلى ربي سيهدِينِ ﴿: وقالَ]. 26: العنكَبوت[﴾  إني مهاجِر إلى ربي ﴿
فَخرج مِنها خائِفاً يترقَّب قالَ رب نجنِي  ﴿: ، وموسى قالَ االلهُ سبحانه فِيهِ]99: الصافَّات[

مِنمِ الظَّالِمِينص [﴾  الْقَو101(]"21: القَص(.  
ومِن حِفْظِ النفْسِ وِقايتها عِند نزولِ الأمراضِ والأسقامِ، فتشرع الهِجرةُ مِن أرضِ 

  .الأمراضِ المعدِيةِما كانَ مِن العِلَلِ، إلاَّ 
بِيبإذْنِ الن ربيالع ابن لَّ لَهتداسو وا إلَى  لِلهزنتةَ أَنْ يدِينوا الْممخوتاس اءِ حِينعر

  .)102(فَيكُونوا فِيهِ حتى يصِحوا, الْمسرحِ
ربيالع قالَ ابن" : همِن هحانبااللهُ س عنونِ، فَمالطَّاع مِن وجالخُر ذَلك مِن ثْنِيتقَد اسو

  ".هو مكْروه: ، بيد أني رأَيت علَماءَنا قالُوا))103 النبِيبالحَدِيثِ الصحِيحِ عن 
  . عن أسبابِ الحَياةِزقِ، والبحثُكَسب الر: الثَّالث

وهذا يقَع لأجلِهِ أكْثَر هِجرةِ الناسِ، مسلِمِهم وغَيرِ مسلِمِهم، وهو واقِع في كُلِّ 
يب أنَّ فيهِ مِن حِفْظِ الضروري حِفْظَ النفْسِ، وحِفْظَ المالِ، وحِفْظَ الأسرةِ ولا ر. الأزمانِ

  .بتحصيلِ أسبابِ المعاشِ ووِقايةِ النسلِ وتكثيرِهِ
بل اختِلاطُ الأموالِ في غَيرِ دارِ . والبحثُ عنِ الرزقِ الحَلالِ مِن مسوغاتِ الهِجرةِ

مِ، وكَثْرةُ الحَرامِ يجعلُه بعض العلَماءِ مِن أسبابِ وجوبِ الهِجرةِ إلى حيثُ يجِد الإسلا
  .)104(الكَسب الحَلالَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السابِقينِ المصدرينِ: انظُر) 101(
) 1671: رقم (ومسلِم) أخرى ومواضِع 231: رقم (لبخاريا أخرجها. العرنيين بحديثِ المعروفَةُ القِصةُ هِي هذهِ) 102(

ديثِ مِنسِ حمالكٍ بنِ أن.  
  ).12/631 وخم: مادة العرب، لِسان" (أبدانهم هواؤها يوافِق ولم استثْقَلُوها): "المدينةَ استوخموا(و
 رسولَ سمِعت: قالَ عوفٍ، بنِ الرحمنِ عبدِ حديثُ مِنها ، النبي أصحابِ مِن جماعةٍ حديثِ من فيهِ) 103(

: عليهِ متفق". مِنه فِراراً تخرجوا فَلا بِها وأنتم بأرضٍ وقَع وإذا علَيهِ، تقْدموا فَلا بأرضٍ بِهِ سمِعتم إذا: "يقُولُ  االله
هجرأخ خاري6572 ،5397: رقم (الب (لِمسوم) 2219: رقم.(  

  ).6/197 (مفْلِحٍ لابنِ الفُروع،) 104(
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  .طَلَب العِلْمِ: والرابِع
 كبارلُ االله تلِها قَولُّ على أصدا يمِمو ،روريضيها حِفْظُ الضقْتةُ يرذهِ الهِجهو

توا في  ﴿: عالىوفَقَّهتم طائِفَةٌ لِيهقَةٍ مِنكُلٍّ فِر مِن فَرلا نوا كافَّةً، فَلَوفِرنونَ لِيمِنما كانَ المُؤو
  ].122: التوبة [﴾ الدينِ، ولِينذِروا قَومهم إذا رجعوا إلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

طَلَب العِلْمِ والجِهاد فَريضةٌ على جماعتِهم، ويجزئ فيهِ  ":قالَ سفْيانُ بن عيينةَ
  .)105(وقَرأ هذهِ الآيةَ" بعضهم

وحِفْظُ سائِرِ . وهذا يدلُّ على مشروعيةِ الهِجرةِ مِن أجلِ حِفْظِ ضرورةِ الدينِ
 والمعارِفِ ما لا يتِم إلاَّ بِها، كعِلْمِ عِمرانِ الضروراتِ فَرض أيضاً، ويستلْزِم مِن العلومِ

الحَياةِ وأسبابِ إصلاحِها، مِن طِب وهندسةٍ وصِناعةٍ وتِجارةٍ، وغَيرِ ذلك، فإذا كانَ 
 .لأجلِهاتحصيلُ الكِفايةِ في هذا لا يقَع إلا بمفارقَةِ الأوطانِ لتحصيلِها لَزِمت تِلك المفارقَةُ 

  .وأدناه أن يبقى ذلك على أصلِ المشروعيةِ عند عدمِ بلوغِهِ قَدر الواجِبِ
بينِ النةً عرِواي صِحولا ي شائِع وينِ: " ما هبالص لَوو وإنْ كانَ . )106("اطْلُبوا العِلْم

 ناهعرِ بطَلَبِ العِلْمِ مواباًفي الأمركاً صدم.  
 ينتهي الأمر بِها بتحقُّقِ والأصلُ فيها أنها مؤقَّتةٌوهذهِ هِي الرحلَةُ في طَلَبِ العِلْمِ، 

  .الغرضِ مِنها
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .صحيح وإسناده) 36: رقم" (العِلْمِ بيانِ "في البر عبد ابن أخرجه) 105(
)106 (هجأخر قَيليفاءِ "في الععالض) "2/620 (وابن ديالكامِل "في ع) "5/188 (مٍ وأبويعبارِ "في نهانَ أخبأص) "2/156 (

مهلمانَ، بن طَريفِ عاتِكَةَ أبي طَريقِ من وغيرن سسٍ، عفوعاً بهِ أنرم.  
 متروك وهو عاتِكَةَ، أبي عن إلاَّ) بالصينِ ولَو (يحفَظُ لا: "العقيلي وقالَ ،"أصلٌ الحديثِ لِهذا لَيس: "البزار قالَ

 عن يصِح لا حديثٌ: "وقالَ" الموضوعاتِ "في الجَوزي ابن وأدخلَه ،"لَه أصلَ لا باطِلٌ: "حِبانَ ابن وقالَ ،"الحديثِ
  ". االله رسولِ
  .بهِ يعتد وجهٍ من يرو ولم الحديثِ، منكَر عاتِكَةَ، أبي قِبلِ من وعلَّته
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  الجِهاد: الفَرع الثَّاني
)ةِ الفُقَ) الجِهادفي لُغ هفْسيرت قَد شاعواهي، ووالن بهِ الأوامِر علَّقَتت ،رعيش مهاءِ اس
، وفي وقْتِنا صار هذا التفْسير الفِقْهي هو المتبادِر إلى الأذْهانِ، والشائِع )قِتال العدو(بمعنى 

  .)107(في المعاجِمِ غَيرِ العربيةِ مفسراً بهِ) جِهاد(لَفْظُ في استِعمالاتِ الناسِ، حتى دخلَ 
على المعنى الشرعي لِلَفْظٍ ما مِن سلْباً المعنى الاصطلاحي أثَر غَلَبةِ كَم ولا يخفى 

  ).إرهاب(ألفاظِ الكِتابِ والسنةِ، كالَّذي يتداولُه العالَم اليوم في المفردةِ العربيةِ للَفْظَةِ 
تالِ قَولُه تعالى في سورةِ وقَد تقدم عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ أولَ ما نزلَ في مشروعيةِ القِ

الحَج :﴿ رِهم لَقَديرصوا، وإنَّ االله على نم ظُلِمهلُونَ بأنقاتي أُذِنَ لِلَّذين ﴾] 39: الحَج[ ،
بيالن رِجما أخدعِن لَتزها نوأن َكَّةم مِن .  

ن جاهد وم ﴿ : بهِ قَبلَها آياتٍ عِدةً، مِنهابينما أنزلَ االله عز وجلَّ في الجِهادِ والأمرِ
نِ العالَميننيٌّ عفْسِهِ، إنَّ االله لَغلِن جاهِدما يكَبوت [﴾ فإننوا فينا  ﴿ ].6: العدجاه الَّذينو

  ].78: الحَج [﴾ وجاهِدوا في االله حق جِهادِهِ ﴿ ].69: العنكَبوت [﴾ لنهدِينهم سبلَنا
  .وهذا كُلُّه جِهاد للنفْسِ بالثَّباتِ على طاعةِ االلهِ ودينِهِ

  ].52: الفُرقان [﴾ فَلا تطِعِ الْكافِرين، وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبيراً ﴿: وقالَ تعالى
  .وهذا جِهاد الدعوةِ بالقرآنِ، جِهاد اللِّسانِ والبيانِ

ولم يكُن يومئذٍ قِتالٌ، إذِ القِتالُ . ا مكِّيات، نزلَت بمكَّةَ قَبلَ الهِجرةِوهذهِ الآيات كُلُّه
دعب عرشلم ي.  

وظَملَ الجِهادِ وأعها أنَّ أوهجوبيالن فربِهِ عى، وفْسِ والهَوالن جِهاد ه   ،اهِدا
  .)108("سه اللهِ عز وجلَّمن جاهد نفْ: ااهِد: "فَقالَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)107 (القاموسِ في مِثالُه الإنجليزي:  
"jihad: a holy war undertaken by Muslims against unbelievers" 
The Concise Oxford Dictionary, Ninth Edition, p. 730. 

 في والنسائي) 1621: رقم (والترمذي) 23965 ،23951: رقم 386 ،39/375 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 108(
  ".صحيح حسن حديثٌ: "الترمذي وقالَ. عبيدٍ بنِ فَضالَةَ ديثِح من) 11794: رقم" (الكُبرى"
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 نلِم اميلَةَ الشبأبي ع بن ةُ إبراهيموالثِّقَةُ القُد ابعيكَما قالَ الت ،رالأكْب الجِهاد وهو
يا أبا : قَد جِئْتم مِن الجِهادِ الأصغرِ، فَما فَعلْتم في الجِهادِ الأكْبرِ؟ قالُوا: جاءَ مِن الغزوِ

  .)109(جِهاد القَلْبِ: إسماعِيلَ، وما الجِهاد الأكْبر؟ قالَ
وبِغيرِ هذا الجِهادِ لا تنشطُ نفْس للتضحِيةِ في سبيلِ االله بروحٍ أو مالٍ، ولا تقْوى هِمةٌ 

  .للثَّباتِ أمام الباطِلِ
 هدعب فْسِثُمنِ النع الخارِج الجِهاد، جِهو وكَرِ، هنِ المنيِ عهوفِ والنرِ بالمعرالأم اد

ةِ الحَقعِ بكَلِمدالص جِهاد.  
أفْضلُ الجِهادِ كَلِمةُ حق عِند سلْطانٍ : " وأفْضلُ الجِهادِ كَلِمةٌ، كَما قالَ

  .)110("جائرٍ
يا أيها النبي جاهِدِ الكُفَّار  ﴿: ومِن الجِهادِ الَّذي أمر االله بهِ جِهاد المُنافِقين، إذْ يقولُ

المنافِقينوبة [﴾ ولُ]73: التقاتلا ي والمنافِق ،.  
ومِن الجِهادِ جِهاد العملِ مِن أجلِ إقامةِ العدلِ ورد الظُّلْمِ، وإصلاحِ الحَياةِ، والقِيامِ 

  .بأسبابِ عِمرانِها، ودرءِ الفَسادِ عنها
  . الخُلُو مِن القِتالِ، وكُلُّه جِهاد:صلُ في كُلِّ هذاوالأ

ومِن الجِهادِ التضحِيةُ بالأنفُسِ والأموالِ لحِمايةِ جنابِ الحَق، ودفْعِ العدوانِ، 
  . وهنا يأتي فَرض القِتالِ.بِمواجهةِ المعتدين في ميدانِ المعركَةِ

  : ذِكْر الوسائِلِ الَّتي يجاهد بِها الأعداءُ الحَديثِ الصحيحِ عنِ النبيوقَد جاءَ في 
جاهِدوا المشرِكين بألْسِنتِكُم، : " قالَ عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ االلهف

ديكُموأي ،والِكُموأم ،فُسِكُم111("وأن(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)109 (هجأخر ابن ساكِرةِ تاريخِ "في عدينم قشدِم) "نٍ بإسنادٍ) 6/438سح .وِيرديثٌ هذا في وح فوعرديثِ مِن مح 
  .يثْبت ولا االله، عبدِ بنِ جابرِ

 في والطَّبرانيُّ) 4012: رقم (ماجةَ وابن) 22207 ،22158: رقم 542-541 ،36/482 (أحمد هأخرج. صحيح حديثٌ) 110(
 أخرجه. الخُدري سعيدٍ أبي حديثِ من شاهِد ولَه. حسن وإسناده. الباهلي أمامةَ أبي حديثِ من) 8081: رقم" (الكبير"

د11143: رقم 17/228 (أحم (وأبو دداو) 4344: رقم (رمذيوالت) نِ من) 2174: رقمطَريقَي ،هنقالَ عفيهِ و مذيرالت :
  ".غَريب حسن حديثٌ"
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 ينبغي أن تلاحظَ دلالَته في سِياقِهِ وظَرفِهِ، وهو ا هن)المشرِكين(لفَهمِ معنى لَفْظِ و
المحاربين المعتدين الَّذين آذَوا االله ورسولَه والمؤمنين، فأمر بجِهادِهِم باعتِبارِ ذلك يتناولُ 

  .بالوسائلِ المختلِفَةِ، والَّتي يأتي القِتالُ إحداها
 فسيرأنَّ ت بيلا ر فسيرت هلكن ،حيحص ،ودسيلَةٍ من للجِهادِالجِهادِ بقِتالِ العبو 

الَّتي مِن هِي كَيف لا؟ ووتثْبيتاً لأهلِها، وسائلِهِ، تعظيماً لشأنِها، وإبرازاً لكَبيرِ قَدرِها، 
ي احضلِها يأجهِ، بالنيبأغْلَى ما لَد فْسِ والمالِاهِد !وهسيلَةٌ وو  دوجثُ ييةٌ حطْلُوبم

  .المقْتضِي
 رأنَّ قَص ودالمقْصفسيرِ الجِهادِ على والقِتال(ت ( سيلَةٍ مِنالكَبيرِ في و لمعناه رصح

مِن  أصبح سِواهو حتى غَلَب هذا التفْسير فَقام في الاستِعمالِ الشائعِ مقام الحَقيقَةِ،وسائِلِهِ، 
  . يتوقَّف القَولُ بهِ على القَرينةِمجازاًمعنى الجِهادِ 

 مِن الجِهادِ، والَّتي هِي إظْهار الحَق للخلْقِ، الغايةَيضعِف وهذا خطأٌ على الشرعِ، 
لِ فيهِمدةُ العوإقام.  
مى الشنالمَعصوصِ اللجِهادِ و وليُّوالن مِن ةِ فيالظَّاهِرلُ العِلْمِ، بل هِ لوارِدأه فِلْهغلم ي

  .نصوا عليهِ وبينوا أنه غايةُ القِتالِ
هو الدعوةُ إلى الإسلامِ وإعلاءُ الدينِ الحَق، : "قالَ الكاسانيُّ في سببِ فَرضِ الجِهادِ

  .)112("ودفْع شر الكَفَرةِ وقَهرهم
الهُمامِقالَ الكَمالُ و الفَسادِ: "بن لاءُ العالَمِ مِنإخ و113("ه(.  

  .)114("هو أنْ تكونَ كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا، ويكونَ الدين كُلُّه اللهِ: "وقالَ ابن القيم

  ـــــــــــــــــ
= 
: رقم (داود وأبو) 13638 ،12555 ،12246: رقم 21/232و ،20/26و 19/272 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 111(

2504 (سائيوالن) 3192 ،3096: رقم (هوإسناد حيحص.  
  ).9/4300 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 112(
  ).5/434 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرح) 113(
  ).1/18 (القيم لابنِ الذِّمةِ، أهلِ أحكام) 114(
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يرِ سِمةٌ مِن سِماتٍ هذا الدينِ الَّذي جاءَ لإخراجِ الخَلْقِ من العبوديةِ لغإذاً الجِهاد ف
االله، وتحريرِهم من الذُّلِّ لسِواه، وأن تعمر هذهِ الأرض جميعاً وتصلَح بما أراد لَها ربها 

  .من طاعتِهِ واتباعِ شريعتِهِ
صن قَد و الحَقخاصِما كانَ مبِفلمداءِ والحَروا راياتِ العب ورطْفِئُوا نأن ي قاصِدين ،

 ،الحَق﴿ ونَوالكافِر كَرِه لَوو ،هورن تِموبة [﴾ يأبى االلهُ إلاَّ أن ي32: الت[ لُوعأن ت بجو ،
رايةُ الحَق، وأن تصد المبطِلين، وتزيلَ الفَساد وتمحو أثَره، فَما كانَ لأهلِ الحق أن يمكِّنوا 

 من ساحتِهِ، وقَد عمها نوره، أو ينقُص محطَّ قَدمٍ مِن يستولِي على شِبرٍفلظَلامِ الباطِلِ 
مساحتِهِ، بعد أن عفِّرت فيها الله جِباه المصلِّين، فَكانتِ الثُّغور والمسالِح والرباطات وبِناءُ 

جِهةٍ، ودافِعيهِ ومحاربيهِ القِلاعِ عنواناً لخُطوطِ الفَصلِ بين جمعِ أهلِ الحَق ومسالميهِ من 
  .المعتدين عليهِ مِن جِهةٍ أخرى

وهِي حدود لا تختلِف عن مدلُولِ الحُدودِ الجُغرافيةِ المعروفَةِ اليوم بين الدولِ، لكن 
 هلِفٍ اسمتخوانٍ منبع تكان الإسلامِ(تِلْك دار.(  

الحَق وأهلِهِ بمنعِهِ مِن العدوانِ وصدهِ، هو المقْصد، وقِتالُه قَد فَجِهاد المعتدي على 
 هررضو هزالُ فَسادلا ي قَدلَّ بهِ، وجو زااللهِ ع رأم لِذلكدِ، وحقيقِ هذا المقْصسيلَةً لتو نعيتي

لِ، فيهِإلاَّ بالقَترلقَطْعِ دابرِ ش نعيت.  
 زها، كَما قالَ االله عمِن ظَمةً أعدفْسم لَتإليها إلاَّ إذا قاب صارةٌ، لا يدفْسلُ موالقَت

وصدٌّ عن سبيلِ االله، . قِتالٌ فيهِ كَبير: قِتالٍ فيهِ؟ قُلْ: يسألُونك عنِ الشهرِ الحَرامِ ﴿: وجلَّ
ولا . والفِتنةُ أكْبر مِن القَتلِ. وإخراج أهلِهِ مِنه، أكْبر عِند االله، والْمسجِدِ الحَرامِوكُفْر بهِ، 

  ].217: البقَرة[ الآيةَ ﴾ يزالُونَ يقاتِلونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إنِ استطاعوا
والفِتنةُ صد عنِ الدينِ، وإيذاءٌ في فمفْسدةُ الفِتنةِ أشد وأكْبر مِن مفْسدةِ القَتلِ، 

  .الأنفُسِ، وسلْب للأوطانِ، وظُلْم لحُقوقِ الإنسانِ
لَ ذلكفي الآياتِ قَب هحانبلِ ذاتِ المعنى قالَ سأج مِنو :﴿  بيلِ االله الَّذينقاتِلُوا في سو

واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم، وأخرِجوهم مِن . ب المعتدينيقاتِلُونكُم، ولا تعتدوا، إنَّ االلهَ لا يحِ
وكُمجرثُ أخيلِ. حالقَت مِن دةُ أشنالفِتو . قاتِلُوكُمى يتجِدِ الحَرامِ حالمس دعِن مقاتِلُوهلا تو

زاءُ الكافِرينج كَذِلك ،ملُوهفاقْت لُوكُمفيهِ، فإن قات .حيمر ا فَإنَّ االله غَفُوروهتفإنِ ان .
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وانَ إلاَّ على الظَّالميندا فَلا عوهتاللهِ، فإنِ ان ينكونَ الديةٌ، ونكونَ فِتى لا تتح مقاتِلوهو ﴾ 
  ].193-190: البقَرة[

نبقِتالِ م لَ الحقأه ترأم ،خسنةٌ لم تكَمحم هذهِ الآيات تمرم القِتالَ، وحأُهبدي 
 نع همودتِهاءُ عان هِيهي إليها، وتنةً يلُوا غايلَت لِقِتالهِم إذا قاتعجوانِ، ودءَ بالعدهم البعلَي

  .ئِهِعدوانِهِ وإيذا
  .فالقِتالُ إنما كانَ لرد العدوانِ

نةِ عةٌ في الإبانحاسِم هذهِ الآياتلامِورِ بالقِتالِ في دِينِ الإسبِ الأمبس .  
  .، صريحةُ في الكَف عنِ البدءِ بالقِتالِاها في كِتابِ االله، آيات أُخروفي معناها سِو

جعلَ االلهُ  السلَم فَما إلَيكُمفَإِنِ اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَوا  ﴿: كَقَولِ االلهِ عز وجلَّ
، فَهذا في المسالِمين مِن غَيرِ المسلِمين، ثُم قالَ بعدها في ]90: النساء [﴾  لَكُم علَيهِم سبِيلاً

دينتثُ  ﴿: المعيح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ ،مهدِيكُفُّوا أييو لَمالس كُملْقُوا إلَييو زِلُوكُمتعفإن لم ي
  ].91: النساء [﴾ علَيهِم سلْطاناً مبيناًقِفْتموهم، وأولئِكُم جعلْنا لَكُم ثَ

شبيه بما رسم لأهلِ الإسلامِ مِن العلاقَةِ بينهم وبين غَيرِ المسلمين في آيتينِ هما وهذا 
 المسالمين نيلِ بيانِ في الفصالب ةٍ مِنفي غايهحانبس لُهقَو ذلكو ،االله  ﴿: والمحارِبين هاكُمنلا ي

عنِ الَّذين لم يقاتِلُوكُم في الدينِ ولم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أن تبروهم وتقْسِطُوا إلَيهِم، إنَّ 
المقْسِطين حِبلُوكُ. االله يقات نِ الَّذيناالله ع هاكُمنما يدِيارِكُم إن مِن جوكُمرينِ وأخفي الد م

- 8: الممتحِنة [﴾ وظاهروا على إخراجِكُم أن تولَّوهم، ومن يتولَّهم فأولئك هم الظَّالِمونَ
9.[  

المين  االله مِن الأوامِرِ للمؤمنين بخصوصِ قِتالِ الظَّهما أنزلَفي حق المسالِمين فلا ينزلُ 
المعتدين، فالعدلُ أوجب في غَيرِ المسلِمين حكْمينِ مفترِقَينِ تبعاً لحالِهم في المسالَمةِ 

  . فَلا تجوز التسوِيةُ إلاَّ فيما سوى بينه االلهُ عز وجلَّ ورسولُه. والمحاربةِ
 الناسِخ آياتٍ هِي من بابِ  أنها منسوخةٌ، وجعلَتِوكَم غَلِطَت طائِفَةٌ فادعت باطِلاً

يفِ، فصيةِ السها هذهِ الطَّائِفَةُ بآيتالَّتي لَقَّب ضوعِها، وهِيومذهِ الآياتِ وهفاً ريها سمِن ت
باطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِِن الَّذي لا يأتيهِ ال ﴿قَطَعت بهِ دلالَةَ آياتٍ كَثيرةٍ في الكِتابِ العزيزِ 

، حتى زعم زاعِم أنها نسخت مِئةً وأربعاً ]42: فُصلَت [﴾ خلْفِهِ؛ تنزِيلٌ مِن حكيمٍ حميدٍ
  .وعِشرين آيةً
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فيما السكَرِ، وإنالباطِلِ والمن نيى لَعوعوااللهِ إنَّ هذهِ الدباو لمن بارز  سفِ، ولَييلس
فيكونَ لمن ألْقى السلاً أن يفَض ،كَفهى وتنا  لمن انإلَيلَمالس.  

وإن  ﴿: ألم تر قَولَ الحَكيمِ الخَبيرِ في شأنِ المحاربين الَّذين عرِفُوا بالغدرِ ونقْضِ العهودِ
سى يتح هفأجِر كجارتاس رِكينالمش مِن دلا أح مم قَوهبأن ذَلِك ،هنأمم هلِغأب االله، ثُم كَلام عم

يا محمد، أعداؤك هؤلاءِ الَّذين حاربوك وآذَوك، إذا : ، يقولُ]6: التوبة [﴾ يعلَمونَ
نه مِنه، وهو في وجدت مِن أحدِهِم رغْبةً في سماعِ الحَق والعِلْمِ، فأجِبه لما أراد ومكِّ

وا العِلْممِععِظُونَ إذا سم يتفلعلَّه ، لِهِمهمن ج مالقَو ما أتِيفإن ،تِكرِعايو تِكحِماي.  
 عجبٍ أن تأتِي هذهِ الآيةُ بعد الآيةِ الَّتي زعم أصحاب السيفِ أنها آيةُ السيفِ نومِ

  .الِهمأشهرِ أقْوعلى 
وحاصِلُ ما تقدم أنَّ القِتالَ لم يؤمر بهِ إلاَّ لرد العدوانِ ودفْعِ الظُّلْمِ، وأنَّ المقاتِلَ كَما 

ولُهسرعالى بهِ واالله ت روالقِتالُ الَّذي أم ،جاهِدم أمِر  قاقِ الحَقلكونِهِ لإح ،جِهاد 
  .قَّق هذا المقصد فَهو جِهادوكُلُّ ما ح .وإبطالِ الباطِلِ

 لما هو فاسِد، فلا يكونُ بِما هو فاسِد، وهو لمنعِ ما هو الجِهاد إصلاح والأصلُ أنَّ
كَرنم وكونُ بِما هفلا ي ،كَرنفيهِ. م ةُ فيهِ : والمقْياسكونَ الخَسارـأن ت تجِدأقَلَّ، ـ إن و 

ه حينئذٍ غَير مشروعٍ، وفاعِلَ أعظَم، فإذا طَغتِ المفْسدةُ لم يكُن جِهاداً؛ لأنه والمنفَعةُ بهِ
إلاَّ مِثالُه ما يفْسِد في الأنفُسِ والأموالِ، وف: يتعرض للإفسادِ في الضروريفَهو على خطَرٍ؛ 

 نعالى فيهِكَمى في ﴿: قالَ االله تعولَّى سلَوإذا تسالنثَ والحَر لِكهيفيها و فْسِدضِ ليالأر  .
الفَساد حِبة [﴾ وااللهُ لا يقَر205: الب.[  

اْملُ  مهملاً دونَ اعتِبارِ ما تقدم، وواعلَم أنه لم يرِدِ الأمر بالقِتالِ في كِتابٍ ولا سنةٍ
فَسي لِ، والكِتابإلى المفص دري جزعةِ، وييرةِ والسنبالس رفَسةُ تنةِ، والسنبالكِتابِ وبالس ر

الباحِثُ أن يجِد نصا أمر بالقِتالِ غير قِتالِ الدفْعِ، بل يجِد محكَماتِ القرآنِ تأمر بالصبرِ 
  . عِند التمكُّنِ حتى مِن العدو المحاربِعلى الأذَى في الدعوةِ إلى االله، والعفْوِ والمسامحةِ

وهو خِلاف القرآنِ، كَما . ليسلِم الناس قَسراً، فإنَّ ذلك يورِثُ النفاق) قِتالَ(ولا 
  ].256: البقَرة [﴾  لا إكْراه في الدينِ ﴿: قالَ االله عز وجلَّ

مِلْكِ الأرضِ، إنما هو قَهر الطَّائِفَةِ المعانِدةِ المحارِبةِ، ردِ كَسبِ المالِ، و) قِتالَ(ولا 
 سِر وأذاها، كَما هدوانِها وزاءً لعج ،حقُّهتسةِ(وإذْلالُها بِما تيفْصيلٍ) الجِزفي ت.  
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، فإنَّ الدعوةَ )ةٍجِهاد دعو(، إنما يقالُ في الجِهادِ )قِتالُ دعوةٍ: (ولا يقالُ في القِتالِ
ادع إلى  ﴿: بيانٌ بما قَد يكونُ سبباً في نفْعِ المدعو ولَو بعد حِينٍ، وقَد قالَ االله عز وجلَّ

مب لَمأع وه كب؛ إنَّ رنسأح م بالَّتِي هِيجادِلْهةِ، ونعِظَةِ الحَسالموةِ وبالحِكْم كببيلِ رن س
دينتبالمه لَمأع وهبيلِهِ وس نلَّ عل [﴾ ضح125: الن.[  

وعلى هذا، فإنَّ تأصيلَ العلاقَةِ بين المسلمين وغَيرِهم على الحَربِ والقِتالِ خطأٌ، 
  عليهِ الآياتوجد مقْتضي الحَربِ، وهو ما نبهتقَبلَ أن يما كانَ علَيهِ الحالُ وإنما الأصلُ 

 ،مقدفي الإذْنِ بالقِتالِ، كَما ت لَتزالأولى الَّتي ن وهولَةُ رِسالَةِ الإسمح قومبشيرِ أنْ يلامِ بالت
، وذلك بواضِحِ البيانِ، بِها وإظْهارِ رحمِتها بالخَلْقِ وعظيمِ نفْعِها للعِبادِ وعمومِ البِلادِ

  .وصحيحِ البرهانِ
تكَّنأنَّ ما م مقَدا تظُ مِملْحيةُ وفِكْر الجِهادِ( لَه ( ىنعبم)ِةِ) القِتالموعِ قِسضوفي م 

يببإلى س جِعرنِالعالَمِ، ي:  
  .طَّرفِ الآخرِعنِ ال للدولَةِ الإسلامِيةِ التاريخيةِالتميز التام والاستِغناءُ المُطْلَق : الأول
  .مبارزةُ الطَّرفِ الآخرِ لَها بالحَربِ: والثَّاني

ولا ريب أنَّ هذِهِ الصفَةَ لَو أريدت للواقِعِ المعاصِرِ، فَلا بد مِن تكييفٍ تحصلُ فيهِ 
الأمر الَّذي نتبينه فيما يأتي في أبحاثِ . المطابقَةُ التامةُ أو الغالِبةُ لنفْسِ طَبيعةِ الحالَةِ التاريخيةِ

  .هذا الكِتابِ
  خلاصة الفصل

تقْسِيم مأثور، دلَّ عليهِ الواقِع ) دارِ كُفْرٍ(و) دارِ إسلامٍ( تقسيم المعمورةِ إلى ـ 1
وصفٍ لذِلك الواقِعِ، ولم يكن التاريخي لزمانِ التشريعِ، وجاءَ استِعمالُه في السنةِ والأثَرِ كَ

  .مِن صنعِ الفُقَهاءِ مِن بعدبِدعاً مِن القَولِ 
 لا يعدو ذلك التقْسيم أن يكونَ توصيفاً للواقِعِ، تبعاً للحالَةِ السياسيةِ السائِدةِ، ـ 2

.  الكِتابِ والسنةِ لا أمر إيجابٍِ ولا ندبٍولَيس مطْلوباً لذاتِهِ، فَلَيس مأموراً بهِ في دلائلِ
  .فلَيس مِن لَوازمِ دِينِ الإسلامِوعلَيهِ، 
 حيثُ إنه كَذلك، فهو قابِلٌ للتغيرِ بحسبِ متغيراتِ الواقِعِ، ولذلك ظَهرت في ـ 3

طَلحاتصم دعب ةِ مِنلَةِ الإسلاميوةً تاريخِ الدحطِي فُسعا يحادِثٌ، مِم أملاها واقِع 
  .وسيأتي) الدارِ المركَّبة(، كمصطَلَحِ للاجتِهادِ حسب المتغيراتِ
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:  المصطَلحات الَّتي اعتبِر فيها توصيف الواقِعِ في زمنِ التشريعِ، وجاءَ بِها النقْلُـ 4
دار الكُفْرِ، أرض الشركِ، أرض : قابلَها. دار المهاجِرين: ، أودار الإسلامِ، دار الهِجرةِ

ودكَّانِها. العارِ الكُفْرِ وسلِ ددِ: وبالإضافَةِ إلى أههبِ، أهل العل الحَرأه.  
  ).الهِجرةُ( مِن أبرزِ الأحكامِ التكليفيةِ المؤثِّرةِ في تمييزِ الدورِ ـ 5

الهِجوةِرنالإطْلاقِ في الكِتابِ والس دلامِ، : ةُ عِنكِ إلى بِلادِ الإسررانُ بِلادِ الشهِج
  .كالهِجرةِ من مكَّةَ دارِ الشركِ قَبلَ فَتحِها إلى المدينةِ دارِ الإسلامِ والهِجرةِ

 هِي كَذلكوبةِ، إلى دارِ الأالهُرنفِ والفِتمكينِ  مِن دارِ الخَونِ والتلِ(مددار الع .(
  .، كَما في الهِجرةِ إلى الحَبشة)دار إسلام(وإن لم تكُن 

  :وحررت في ذَلِك القَضايا التاليةَ
، وعدمِ الأذَى لَه التمكين للمسلِمِ مِن إقامةِ دينِهِ ووِقايتِهِ: سبب التكليفِ بالهِجرةِ ـأ 
ببِهِفيهِ بس.  

دارِ (إلى ) دارِ الكُفْرِ( مِن العلَماءِ من أطْلَق فَرض الهِجرةِ على كُلِّ مقتدِرٍ، مِن ـب 
لأوطانِ فلا تطْلَب هِجرةُ ا. ومراعاةُ سببِ الهِجرةِ يجعلُ هذا الحُكْم معلَّقاً بهِ). الإسلامِ

  .نِ ممكِناً، والقِيام بهِ متحقِّقاً في أي موضِعٍ مِن الأرضِبالأبدانِ حيثُ يكونُ حِفْظُ الدي
 المكْثُ بين غَيرِ المسلِمين، محمود لقائمٍ بالقِسطِ، محافِظٍ على دينِهِ، في منعةٍ ـج 

كَراهةٍ في حق التارِكِ مذْموم بين تحريمٍ أو . مِن الأذَى بسبِبهِ، في نفْسِهِ ومن تحت رِعايتِهِ
المحْذُور هنبِها ع فِعدنةِ الَّتي يرعلى الهِج رإن قَد ،لذلك.  

 ما ظاهِره المعارضةُ لِذلك مِن المنقولِ الثَّابتِ وغَيرِ الثَّابِتِ، جميعه راجِع إلى هذا ـد 
  .المعنى

 جملَتها إلى أربعةِر على الهِجرةِ الدينِيةِ، بلْ تعود  الهِجرةُ المشروعةُ لا تقْتصِـ ه
وجميعها يأتي في . حِفْظُ الدينِ، وحِفْظُ النفْسِ، وكَسب الرزقِ، وطَلَب العِلْمِ: أسبابٍ

روريسِياقِ حِفْظِ الض.  
  ).الجِهاد(أيضاً  ومِن الأحكامِ المؤثِّرةِ في تمييزِ الدورِ ـ 6

  :وحررت في ذلك القَضايا التالِيةَ
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وإنما القِتالُ وسيلَةٌ . شاع في تفسيرِ الفُقَهاءِ) قِتال العدو(بمعنى ) الجِهادِ( تفسير ـأ 
ق الأمر سب بالجِهادِ في كِتابِ االلهِ الأمرمِن وسائلِ الجِهادِ، والتسمِيةُ لَه بهِ مجاز؛ إذِ 

 اللِّسانِ بإقامةِ إما جِهادو.  النفْسِ والهَوى، وهو أعظَم الجِهادِِجِهادبالقِتالِ، وكانَ إما 
  .الحُجةِ على الناسِ بالأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكَرِ

ورد الظُّلْمِ، وإصلاحِ الحَياةِ، والقِيامِ ومِن الجِهادِ جِهاد العملِ مِن أجلِ إقامةِ العدلِ 
  .بأسبابِ عِمرانِها، ودرءِ الفَسادِ عنها

ومِن الجِهادِ التضحِيةُ بالأنفُسِ والأموالِ لحِمايةِ جنابِ الحَق، ودفْعِ العدوانِ، 
  .بِمواجهةِ المعتدين في ميدانِ المعركَةِ

لَيس مقْصداً لِذاتِهِ، إنما جِهاد المعتدي على الحَق وأهلِهِ بمنعِهِ مِن ) القِتالُ (ـب 
حقيقِ ذَلِكسيلَةً لتو نعيتقَد ي قِتالُهو ،دالمقْص ووانِ هدلَّ بهِ، . العجو زااللهِ ع رأم لِذلكو

  .لاَّ بالقَتلِ، فيتعين لقَطْعِ دابرِ شرهِوقَد لا يزالُ فَساد المعتدِي وضرره إ
 نصوص الوحيِ أمرت أهلَ الإسلامِ بقِتالِ من يبدأُهم القِتالَ، وحرمت علَيهم ـج 

ع همودتِهاءُ عان هِيهي إليها، وتنةً يلُوا غايلَت لِقِتالهِم إذا قاتعجوانِ، ودءَ بالعدالب ن
  .عدوانِهِ

  .ولا قِتالَ ليسلِم الناس قَسراً، كَما لا قِتالَ ردِ كَسبِ المالِ، أو مِلْكِ الأرضِ
 أقَلَّ، والمنفَعةُ ـ إن وجِدت ـأن تكونَ الخَسارةُ فيهِ :  المقْياس في الجِهادِ المشروعِـد 

  .يكُن مشروعاًبهِ أعظَم، فإذا غَلَبتِ المفْسدةُ لم 
 تأصيلُ العلاقَةِ بين المسلمين وغَيرِهم على الحَربِ والقِتالِ خطأٌ، وإنما الأصلُ أنْ ـ ه

لَةُ رِسالَةِ الإسمح قوممومِ يفْعِها للعِبادِ وعظيمِ نمِتها بالخَلْقِ وعحبشيرِ بِها وإظْهارِ رلامِ بالت
  .البِلادِ
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  الفصل الثاني
  المعمورةفقهاء الأمة وتقسيم 

  
  تمهيد

تقَدم أنَّ مصطَلحاتِ تقْسيمِ الدورِ قَديمةٌ، ترجِع إلى عهدِ التشريعِ، ولَيست مِن صنيعِ 
  . تأثُّراً بالواقعِ المشاهدِقَهاءِ مِن بعدالفُ

ضِيةِ ها الخارجيةِ، والَّتي هِي محلُّ الكَلامِ في قَوالحالَةُ السياسِيةُ لوضعِ الدولَةِ في علاقاتِ
قِسمةِ البِلادِ، شأنها في عهدِ التشريعِ هو ذاته فيما تلاه في عهدِ الصحابةِ والتابعين وأئمةِ 

  .الفِقْهِ وأصحابِ المدوناتِ فيهِ
 المعاصِرةِ أنَّ القِسمةَ بمنزِلَةِ البِدعةِ في التشريعِ ومِن غَريبِ ما يذْكَر في بعضِ الكِتاباتِ

لاميلُّقِ .الإسعبِ تبيقِ بسالض اسِ مِنضِ النعلى بلَ عخما د ذا الظَّنه ببما كانَ سبرو 
الأح بِنائهمةِ، وذهِ القضِيةِ في هاريخيطَلَحاتِ التبِالمص رِينهاآخلَيع كام.  

 الأجدر بِنا أن نحصِر النظَر في سببِ وهذا ما لا ينبغي إطْلاقُه، بل ينبغي أن يكُونَ
  .القِسمةِ ومقْتضاها، وهلْ هِي مِن لَوازِمِ دينِ الإسلامِ، أو هِي مِن الْتِزاماتِ الواقِعِ

لإسلاميةِ كانَ في فَترةٍ الأمةُ فيها متميزةٌ عن سائرِ تدوين الفِقْهِ وتأصيلُ العلُومِ اف
الأممِ، على صِفَةِ منعةِ الدولَةِ السياسيةِ، المحدودةِ بحدودِها الجُغرافيةِ، والمسلَّحةِ ثُغورها، 

 تكونُ بينها معاهدات والمترصدةِ لمن حولَها مِن الأممِ، والمواجهات بين الدولِ حين لا
والنظْرةُ إلى رعايا الدولِ الأخرى كأجانِب، ومِن ثَم كأعداءٍ كانت . ومواثيق حالَةٌ طَبيعيةٌ

  .هِي الحالَةَ السائِدةَ
تِوفَةُ أغْنهذهِ الصلاقاتِ الخارجيونِ العفْصِيلٍ لقانأصِيلٍ وتبت الإسلامي ةِ، أو  الفِقْه

أوروب ذلك رِفعلَ أن توليِّ، قَبونِ الدالقانالجَديد ا والعالَم.  
وهوفِقْه بيةُ الننوس ظيمها القرآنُ العردصةٍ متينسٍ مما على أسن  القَويم هيدوه .  
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بِوةِ في الحَررِ الإسلاميةِ وغَيلَةِ الإسلاميوالد نِ الفِقْهِ واقِعمفي ز لْمِ، لم يولَدوالس 
أُذِنَ للَّذين  ﴿: ، وإنما هو ذاته الواقِع والقرآنُ ينزِلُ، حين يقولُ عِند المسلِمينالمدونِ

لَقَدير رِهِمصوا، وإنَّ االلهَ على نم ظُلِمهلُونَ بأنقاتبِ. ي دِيارِهِم وا مِنرِجأخ إلاَّ الَّذين قرِ حيغ
 لَواتصو عبِيو وامِعص تمضٍ لهُدعم بِبهضعب اساالله الن فْعلا دلَونا االله، وبقُولُوا رأن ي

وقاتِلُوا في  ﴿: ، وحين يقولُ]40-39: الحَج[  الآية﴾ ومساجِد يذْكَر فيها اسم االله كَثيراً
بيلِ االله الَّذينسدينتالمع حِبوا، إنَّ االلهَ لا يدتعلا تكُم، وقاتِلُونة[ ﴾  يقَرقُولُ ].190: البوي :

وإنْ جنحوا  ﴿: ، ويقولُ]35: محمد [﴾ فَلا تهِنوا وتدعوا إلى السلْمِ وأنتم الأعلَونَ ﴿
للفُقَراءِ المهاجِرين  ﴿: ، وحين يقولُ]61: فالالأن[ ﴾ وتوكَّلْ على االلهللسلْمِ فَاجنح لَها 

 ،ولَهسرونَ االلهَ ورصنواناً، ويرِضاالله و لاً مِنونَ فَضغتبي ،والِهِموأم دِيارِهِم وا مِنرِجأخ الَّذين
 ﴾ هم يحِبونَ من هاجر إلَيهِموالَّذِين تبوأُوا الدار والإيمانَ مِن قَبلِ. أولئِك هم الصادِقُونَ

  .وغَيرها مِن آياتِ الكِتابِ]. 9-8: الحَشر[ الآية
وهلِ السنةُ بكُلِّ تفاصِيلِها في اتمعِ المدنيِّ بعد الهِجرةِ والتمكينِ سِوى حالَةٍ عمليةٍ 

وةِ الفاضِلَةِ، والدةٍ لنِظامِ المدينطبيقيلَةِ الكامِلَةِ؟ت  
فلَم يكُن توارد الأيامِ على دولَةٍ عظُم شأنها، وامتد سلْطانها، وكَثُر أعداؤها، إلاَّ أن 
يكْبر بِكِبرِها نِظام الدولَةِ، وتصاغَ قَوانيِنها لكُلَّ زمانٍ مِن أزمِنتِها، ومكانٍ فيها، بِما 

بسح ،هناسِبوازِلُيالن هطلَّبتتةُ، وضيهِ الحاجقتما ت .  
ولا يصلُح أن نجعلَ مِن ضغطِ الواقِعِ ما يدفَعنا إلى الفِرار من تراثِنا الحَضاري، الَّذي 

بيرِ النرِ غَيشالب كُونَ فِكْرأن ي طَبيعييالِ، وللأج فرشنوانٌ ملَتِهِ عمفي ج وهحم لاَّ ين
  . ولِهِ ويترك إلاَّ النبيللنقْدِ، والأصلُ في كُلِّ ذلك التوسطُ، وكُلُّ أحدٍ يؤخذُ مِن قَ

  :عِنايةُ الفُقَهاءِ بموضوعِ الدورِ
الَمِ، أخذَ حظًّا عِنايةُ فُقَهاءِ الأمةِ في شأنِ تقْسيمِ البلادِ، تبعاً للوضعِ السياسي للعف

وافِراً مِن البيانِ، واختلَفَتِ الأنظار في تحديدِ بعضِ المفاهِيمِ فيهِ، لكنه اختِلاف لا يعدو أن 
  .يكونَ لَفْظيا في أكْثَرِ التفْسيراتِ

  .مِ، إلى دارينِ أو أكْثَرتجمِع عِبارات فُقَهاءِ الإسلامِ في الجُملَةِ علَى إثْباتِ قِسمةٍ للعالَ
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فيالحَن وسيبدٍ الديأبو ز يا كُلَّها دارانِ: "قالَ الفَقيهننا أنَّ الددلُ عِنالأص : دار
  .)115("الدنيا كُلُّها دار واحِدةٌ: وعِند الإمامِ الشافعي. الإسلامِ، ودار الحَربِ

أراد بهِ أنه لا يفَرق في الأحكامِ بين دارِ إسلامٍ ودارِ ي إنما ما نسبه للشافع: وأقولُ
ولم يرِدِ . حربٍ، وهذا صحيح مِن مذْهبِهِ، وهو مذْهب جمهورِ العلماءِ مِن غَيرِ الحنفيةِ

هاتانِ التسمِيتانِ واقِعتانِ في ، بل )دارِ حربٍ(و) دارِ إسلامٍ(الدبوسي أنه لا يقولُ بتسميةِ 
) دارِ الإسلامِ (هِ في استِعمالِ مصطَلحِوعِبارات الشافعي وأصحابِكلامِ جميعِ العلَماءِ، 

بل لَهم زِيادةٌ في القِسمةِ بِما يندرِج عِند الحنفيةِ . ، أكْثَر مِن أنْ تحصى)دارِ الحَربِ(و
 تحى تمسبِ(مدارِ الحَر.(  

وبرهانُ صِحةِ قَصدِ الدبوسي أنه أتبع ما قالَ بالتمثيلِ بمسائِلَ مِن الأحكامِ الَّتي 
افعيبِ الشذْهم م معهبذْهفيها م لَفتاخ.  

فْسيراتِهم للدالْفُقَهاءِ في ت ذاهِبم نبيما ي لي ذِكْرفيما يورِو.  
  

  المبحث الأول
  دار الإسلام ودار الحرب في مفردات الفقهاء

  :تفسير الحَنفية
لا خِلاف بين أصحابِنا في أنَّ دار الكُفْرِ تصير دار إسلامٍ بظُهورِ : "قالَ الكاسانيُّ
  .)116("أحكامِ الإسلامِ فيها

ير دار الإسلامِ بشرطٍ واحدٍ، وهو دار الحَربِ تص": الفَتاوى الهندية"وهكذا في 
: دار الإسلامِ تكونُ دار حربٍ بشرطِ واحدٍ، هو: ويقابِلُها. إظْهار حكْمِ الإسلامِ فيها
  .)117(إظْهار أحكامِ الكُفْرِ فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).79: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس) 115(
  ).10/27 (لسرخسيل المبسوط،: وانظُر ،)9/4374 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 116(
  ).2/232 (وغيرِه نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى) 117(
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سِيخردِ: "قالَ السي تحكُونُ تضِعِ الَّذِي يولِلْم ملامِ اسالإس ارةُ دلامعو ،لِمِينالمُس 
  .)118("ذَلِك أَنْ يأْمن فِيهِ الْمسلِمونَ

المَقْصود مِن إضافَةِ الدارِ إلى الإسلامِ والْكُفْرِ : "الكاسانيُّواعِتبار الأمانِ يقولُ فيهِ 
ومعناه أَنَّ الأمانَ إنْ . وفالمَقْصود هو الأمن والخَ لَيس هو عين الإسلامِ والْكُفْرِ، وإنما

كانَ لِلْمسلِمِين فِيها على الإطْلاقِ، والخَوف لِلْكَفَرةِ على الإطْلاقِ، فَهِي دار الإسلامِ، 
 دار لى الإطْلاقِ، فَهِيع لِمِينسلِلْم فالخَولى الإطْلاقِ، وةِ عإنْ كانَ الأَمانُ فِيها لِلْكَفَرو

  .)119("كُفْرِ، والأَحكام مبنِيةٌ على الأمانِ والخَوفِ لا على الإسلامِ والْكُفْرِالْ
أنه جعلَ انتِقالَ : رأي حاصِلُه) تحولِ صِفَةِ الدارِ(وسيأتي عنِ الإمامِ أبي حنيفَةَ في 

ورٍ مجتمِعةٍ، كُلُّ واحِدٍ مِنها يمثِّلُ منوطاً بأم) الحَربِ(إلى ) الإسلامِ(عنِ ) الدارِ(وصفِ 
لا يحكَم فيها بالإسلامِ، ولا أمانَ فيها للمسلِمِ، وتكونُ متصِلَةً ببلادِ الحَربِ : بعض عِلَّةٍ

  .في حدودِها، وعبر عنه بالمتاخمة
ارِ، إذْ أنَّ تمكُّنعريفِ الدفي ت ساعِدفي هذا ما يوةٍ مِنقْعفي ب لمينكامِ  المسةِ أحإقام 

  .، وهم آمِنونَ بإسلامِهم، جزآنِ مِن ثَلاثَةِ أجزاءِ العِلَّةِ في تحولِ صِفَةِ الدارِالإسلامِ فِيها
 ههجكْنا ورةِ، أدمطَ المتاخرلْنا شفي فإذا تأمةَأنَّ ممةِ  تاخقْعهالبلبلادٍ علاقَت لِمينا بالمس

وانٍ، يدبٍ وعرلاقَةُ حبِ، بِخلافِ علِ الحَرتِضادِها بأهها، لاعبِ إلَيالحَر فصقُلُ ون
  .سلامِا في أحشاءِ بِلادِ الإوجودِه
  . كأساسٍ في تعريفِ الدارِسلِمِشرطِ الأمانِ للمعتِبارِ هذا توكيد لافي و

  :تِهذهِ التعريفاحاصِلُ 
أن تكونَ أحكام الإسلامِ فيها : بشرطٍ واحِدٍ، وهو) دار إسلامٍ(أنَّ البِلاد تكونُ 

ظاهِرةً متمكِّنةً، يكونُ معها المسلِم في أمانٍ بدينِهِ، فإن كانَ الظُّهور والتمكُّن لأحكامِ 
 آمِناً فيها بدينِهِ، فَهِي سلَي لِمكُفْرٍ(الكُفْرِ، والمس بٍ(و) داررح دار.(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/1253 (للسرخسي الكَبير، السير شرح) 118(
  ).9/4375 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 119(
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وهو ،رطاً آخرش فيدما ي ذَكَر سِيخرالس لْطَةُ الحُكْمِ فيها : لكنكونَ سأن ت
لِمينسبانيُّ بظُهورِ الإمامِ. للمينِ الشالحَس بن دحمم هنع ربعي120(و(.  

والَّذي دلَّ عليهِ المنقولُ عن أبي " ى الهِنديةِالفتاو"وعلى تعريفِ الكاسانيِّ وما في 
لِميندِ المسلْطَةُ بِيكونَ السةً أن تراحرِطُ صتشنيفَةَ لا يلُ . حعجالأمانُ، بِما ي حقَّقت لْ لَوب

لَّتي تخصهم، فَتِلْك البقْعةُ المسلِمِين قادِرين على القِيامِ بدينِهم في ظِلِّ نِظامٍ لَهم فيهِ السلْطَةُ ا
حةُ يالمِكْن مكونُ لَهثُ تفُها بالإسلامِيصو كِنم.  

  :تفسير المالكية
قَهتبلالاً وأع يقدكْرٍ الصى أبو براشت كَّةَ حينم ذْكُري وهالقاسِمِ و تِ : "قالَ ابنكان

  .)121("نَّ أحكام الجاهِلِيةِ كانت ظاهِرةًالدار يومئِذٍ دار حربٍ؛ لأ
 اتدفْركَثيراً م رتكرتبِ(و) دارِ الإسلامِ(وة"في ) دارِ الحَرنرِها من كلامِ " المدووغي

االلهِ، الدولَةُ الإسلاميةُ المحكومةُ بشرعِ : هِي) دار الإسلامِ(مالكٍ وأصحابهِ، وهِي بينةٌ في أنَّ 
  .هِي كُلُّ بلادٍ سِواها) دار الحَربِ(و

اعِتبار آخر، فَقالُوا في ) الدارينِ(لكن بعض متأخري المالكيةِ، لَهم في تحديدِ معنى 
): دارِ الحَرب(، وقالُوا في " المحلُّ الَّذي لا يخاف فيهِ مِن العدوالمراد بِها: ") الإسلامِدارِ(
  .)122("المراد ا المحلُّ الَّذي يخاف فيهِ العدو، سواءٌ كانت دار كُفْرٍ أو دار إسلامٍ"

ويدقالَ العثُ لا : "ويلامِ حارِ الإسفِي د لَوكَرِ وسةِ الْعلُّ إقَامحبِ مارِ الحَربِد ادرالْم
ن123("أَم(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/1149 (السرخسي: شرح ، للشيبانيِّ الكَبيرِ السيرِ شرح) 120(
)121 (نون نة،المدوحلس) 2/22 .(لَوقالَ و) :كُفْرٍ دار (َ؛ لَكانقوحي لِما أدةُ بهِ تدفْرم) ٍبرح (ةِ مِنهالمواج 

 شيوعِ بسببِ الفِقْهِ، في بينها الفَصلِ وعدمِ العِباراتِ تداخلِ عن هذا ينبئُك لكن. يومئذٍ تكُن ولم العسكريةِ،
  .لِالاستِعما

  ).1/89 (للآبي خليل، مختصر شرح الإكليل جواهِر ،)1/570 (الكَبير الشرح على الدسوقي حاشِية) 122(
  ).1/366 (الطَّالبِ كِفايةِ على العدوي حاشِية) 123(
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فَقَد . للبلَدِ غَير ملازِمٍ لوصفِها بالكُفْرِ) الحَربِ(ف هذا التفْسير جعلَ وص: وأقولُ
 لَدكونُ الببٍ(ترح دار ( من هِيو)ِةُ ) دارِ الإسلامهثُ المواجحيو ،شكونُ الجَيثُ يحي

  .العسكريةُ، وانعِدام الأمنِ، كَما يكُونُ في البغيِ والفِتنةِ
هِ، فالأمليعو فصفي وني ةِ(ندارِ الكُفْرِ(عن ) الحَربي (بةَ والحَرداوالع لِنعى تحت.  

وهذا تعريف جدِير بالاعتِبارِ، وفيهِ موضوعيةٌ ودِقَّةٌ، فإنه يتناسب مع ما تضاف إليهِ 
ارثُ. الد وا معطُرةِ اضالفُقَهاءِ كالحنفي م مِنهرقولُواوغَيةِ إلى أن يمةِ القِسدارِ (كُلُّ : نائي
حتى مع المهادنةِ والموادعةِ، فَصارت بِمنزِلَةِ الوصفِ اللاَّزِمِ لِلْكُفْرِ، ) دار حربٍ(فَهِي ) كُفْرٍ

  .الكِتابِكَما يلاحظُ جليا مما أذْكُره عنهم من أمثِلَةِ المسائلِ الفِقْهيةِ في هذا 
دار (والجَمع بين ما ذَكَرت أولاً عنِ المالكيةِ وهذا المعنى، أنَّ الدولَ الَّتي كانت تقابِلُ 

، فَلَو زالَ عنها )دارِ الإسلامِ(كَانت بحكْمِ الواقِعِ والظَّرفِ في حالَةِ حربٍ مع ) الإسلامِ
  ).دارِ الحَرب(لأمنِ فيها، فَينبغي أن لا تنطَبِق عليها أحكام وصف الحَربِ، بوجودِ ا

 فصو تربم، اعتهذاهِببِ ومفاتِ فُقَهاءِ المذْهصرأنَّ ت كَذلك لَمعغي أن يبنلكن ي
كُمها مِن القَوانينِ، بِما يعلُوها مِن الشرائِعِ ويح) دار كُفْرٍ(أو )  إسلامٍدار(البِلادِ بكَونِها 

وهذا يؤخذُ مِن كَلامِ كِبارِ أئمةِ المذْهبِ فيما ذَكَروه في شأنِ الهِجرةِ وأحكامِها، وغَيرِ 
  .ذلك في أبوابِ السيرِ
  :تفسير الشافعية

افعيقالَ الش" :صِيرى تتبِ حلى بلادِ الحرونَ علِمالمس رإذا ظَهةً ولامِ، أو ذِمالإس دار 
ها الحكْملَيرِي عج124( "..ي(.  

ولا ريب أنَّ ظُهور المسلِمين على دارِ الحَربِ يعني ظُهور الدولَةِ الإسلاميةِ على 
كما في كَلامِ الش ،لمينلَماءِ بظُهورِ المسالع ضعب هعن رعبةِ، وهذا يلَةِ الحربيوالد ،افعي

  .وبعضهم يعبر عنه بظُهورِ الإمامِ، كَما تقَدم عن محمدِ بنِ الحسنِ الشيانيِّ
افعيوقالَ الش" : نع ،رِهِمغَيلِ المغازِي وأهشٍ ويلِ العِلْمِ مِن قُرأه ةٌ مِنماعنا جربأخ

ملَهدٍ قَبدع :فْيانَ بنأنَّ أبا سربِم لَمبٍ أسرولُ االله)125( حسرو ،  تها، فَكانلَيع ظاهِر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9/371 (للشافعي الأم،) 124(
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 ئِذٍ دارموكَّةُ يمكَّةَ، وةٌ بِمةَ كافِربتع بنت دهِن هأتراملامِ، والإس لِها دارلامِ أهإسورِهِ وبظُه
. اقْتلُوا الشيخ الضالَّ: خذَت بِلِحيتِهِ، وقالَتالحربِ، ثُم قَدِم علَيها يدعوها إلى الإسلامِ، فَأ

بِيتِ النعبايو تلَمأس ثُم ،لِمسلَ أن تاماً قَبأي تفَأقام ِكاحلى النتا عثَبنا أنَّ . ، وربأخو
وأسلَمتِ امرأةُ . الإسلامِ دخلَ مكَّةَ، فَأسلَم أكْثَر أهلِها، وصارت دار  رسولَ االله

عِكْرِمةَ بنِ أبي جهلٍ، وامرأةُ صفْوانَ بنِ أميةَ، وهرب زوجاهما ناحِيةَ البحرِ مِن طَريقِ 
اليمنِ كافِرينِ، إلى بلَدِ كُفْرٍ، ثُم جاءا فأسلَما بعد مدةٍ، وشهِد صفْوانُ حنيناً كافِراً، 

  .)126("استقَرا على النكاحِ، وكانَ ذلك كُلُّه ونِساؤهن مدخولٌ بِهِن لم تنقَضِ عِددهنفَ
دار (دلَّ هذا النص على أنَّ وقوع البلادِ تحت سلْطانِ المسلِمين هو الَّذي يجعلُها 

  ).إسلامٍ
أن يسلِموا، فيصير : "الخِصالِ الَّتي يقاتلُ عليها العدووقالَ الماوردِي في سِياقِ بيانِ 

وتصير : "، قالَ"نا، وعليهِم ما علَينا، ويقَروا على ما ملَكُوا من بِلادٍ وأموالٍلهُم ما لَ
  .)127("بِلادهم إذا أسلَموا دار الإسلامِ، يجرِي عليهِم حكْم الإسلامِ

أنَّ المعتبر فيما تصير بهِ لَخص  هذهِ النصوصِ وأشباهِها في المذْهبِ ما يفي: وأقولُ
 إسلامٍ(البلاد نِ) دارطَيرش حقُّقةِ تافعيالش دعِن:  

  .يكونَ نِظام الحُكْمِ فيها إسلامياأنْ : الأول
  .مينأن تكونَ سلْطَةُ الحُكْمِ فيها للمسلِ: والثَّاني

  .وهذا القَدر يتفِق مع ما تقدم عن محمدِ بنِ الحَسنِ والسرخسي مِن الحَنفيةِ
دارِ (لكن في عِباراتِ بعضِ الشافعيةِ ما يفيد أنَّ المكانَ الَّذي يقيم فيهِ المسلِم حتى في 

ادِراً على إظْهارِهِ دونَ ضررٍ، فمحلُّه حيثُ يقيم، إذا كانَ متميزاً فيهِ بدينِهِ، ق) الحَربِ
كَما سأذْكُره ) دار حربٍ(، ولو هجرها تحولَت )دار إسلامٍ(ومنزِلُه وبقْعته الَّتي هو فيها 

  ).الدارِ المركَّبةِ (نِلامِ عفي الكَ

  ـــــــــــــــــ
= 
)125 (رو: مه ررانِ، مالظَّه ضِعوم كَّةَ مِن قَريبم) .م: انظُرعجلْدان، م5/104 لياقُوت الب.(  
  ).7/186 (للبيهقي الكُبرى، السنن ،)10/149 (للشافعي الأم،) 126(
  ).50 ،49: ص (للماوردي السلْطانية، الأحكام) 127(
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، لكن التحقيق أنه كالمفسرِ )دارِ الإسلامِ (وهو خِلاف الظَّاهِرِ من شرطِهِم في تعريفِ
لإجمالِ التعرِيفِ، حيثُ لا ينافي أن تكونَ العِبرةُ بالأمنِ للمسلِمِ وتمكُّنِهِ مِن تطبيقِ شرائعِ 

الحالَةِ الواقِعةِ في زمنِ كَما ينبغي أن يلاحظَ أنَّ التعريف المْجملَ لا يخلو مِن التأثُّرِ ب. دينِهِ
  .من عبر بهِ

كُلُّ دارٍ ظَهرت فيها دعوةُ الإسلامِ مِن : "وقالَ أبو منصورٍ البغدادي، ويعد شافعيا
 إن كانَ أهلِهِ بلا خفيرٍ ولا مجيرٍ ولا بذْلِ جِزيةٍ، ونفَذَ فيها حكْم المسلِمين على أهلِ الذِّمةِ

وإذا كانَ : "، قالَ"فيهِم ذِمي، ولم يقْهر أهلُ البِدعةِ فيها أهلَ السنةِ، فَهِي دار الإسلامِ
  .)128("الأمر على ضِد ما ذَكَرناه في الدارِ فهِي دار الكُفْرِ

: شرطَينِ المتقدمينِ، لكن قَولَههذا التعريف في صدرِهِ غَير خارجٍ عنِ اعتِبارِ ال: وأقولُ
 مذْهبه العقَدي لم أجِد لَه نظيراً إلاَّ عِند من يعد" ولم يقْهر أهلُ البِدعةِ فيها أهلَ السنةِ"

يرادهما في لا يصلُح إ) ةُالسن(و) البِدعةُ(و. خارِجاً عنِ السنةِ، نظير ما سأذْكُره عنِ الزيديةِ
في تفْصيلِ .  لأنَّ أهلَ البِدعةِ لا يخرجونَ عنِ الإسلامِ بِما يحتمِلُ التأويلَمِثْلِ هذا المقامِ؛
هذا محلَّه سلَي.  

  :تفسير الحَنابِلَة
نْ غَلَب علَيها أَحكَام الكُفَّارِ غَلَب علَيها أَحكَام المسلِمِين فَدار الإِسلامِ، وإِكُلُّ دارٍ "

  .)129(هذا ما ذَكَره ابن مفْلِحٍ مِن الحنابِلَةِ عنهم". فَدار الْكُفْرِ، ولا دار لِغيرِهِما
دار (أو ) دار إسلامٍ ( شرطٍ واحِدٍ لِتكونَ البِلادهذا التعريف يقْتصِر على: وأقولُ

  .م الحُكْمِنِظا: ، وهو)كُفْرٍ
قُلْت لَوكامِ، لا : والأح عني غالبكامِ يةِ الأحلَببغ عبيركونَ التأن ي لْ جائزه

  جميعها؟
 فيما حرره تيمِيةَ لظُّهور، وسيأتي في قَولِ ابنِالأشبه أن تكونَ الغلَبةُ تعني ا: أقولُ

 دؤيما ي ،صوصِ بلادِ ماردينابخالحُكْمِ إسلامي كونَ نِظامأن ي وه أنَّ المعني.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).270: ص (البغدادي منصورٍ لأبي الدين، أصول) 128(
  ).256 ،1/255 (مفلِحٍ لابنِ الشرعية، الآداب) 129(
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 مِكَذلكالقي قالَ ابن" :ورهقالَ الجُم : ترجونَ، ولِملَها المسزالَّتِي ن لامِ هِيالإس دار
. وإنْ لاصقَهاعلَيها أحكام الإسلامِ، وما لَم تجرِ علَيهِ أحكام الإسلامِ لم يكُن دار إسلامٍ 

وأما . وكَذلك الساحِلُ. فَهذِهِ الطَّائِف قَريبةٌ إلى مكَّةَ جِدا ولم تصِر دار إسلامٍ بفَتحِ مكَّةَ
 دعلامِ إلاَّ بكُلُّ بِلادِها بالإس ثِقوتسلم يو لامالإس فَشا فِيهم كانَ قَد هأن بيفَلا ر نمالي

  .)130(" في زمنِ خلَفائِهِ  النبِيوفاةِ
) دار إسلامٍ(هذا التعريف مناسِب للمنقولِ عن سائرِ الحَنابِلَةِ، في أنَّ البِلاد تكونُ 

وطٍ واحدٍ، هرا: بشلاميالحُكْمِ فيها إس كونَ نِظامأن ي.  
لُها قَوونَ: "أملِملَها المسزن "عناهفَم :فَتكَنوهاحها، لا سوا علَييأتي أنَّ . وها وغَلَبفس

  .تِحت، ولم يكن فيها مسلِمعِندما فُ) دارِ الإسلامِ(خيبر أصبحت جزءاً من 
ريفاتعىترأخ :  

لَيهِ السلام استعملَ ع: "قالَ ابن حزمٍ الظَّاهري وهو يبين أنَّ دار أهلِ الذِمةِ دار إسلامٍ
هودي مكُلُّه مهو ربيلى خع الَهمع . ،مهرغَي مهمازِجلا ي دائِنِهِمةِ في ملُ الذِّمإذا كانَ أهو

لِمسم ولْ هسيئاً، بلا مكافِراً، و ،مهنيةٍ بأو لتِجار ،هِملَيةٍ عفيهم لإمار اكِنى السمسفَلا ي 
محسِن، ودارهم دار إسلامٍ، لا دار شِركٍ؛ لأنَّ الدار إنما تنسب لِلْغالِبِ علَيها، والحاكِمِ 

ولَو أنَّ كافِراً مجاهِراً غَلَب على دارِ مِن دورِ الإسلامِ، وأقَر المسلِمين . فِيها، والمالِكِ لَها
نه هو المالِك لَها المنفَرِد بنفْسِهِ في ضبطِها، وهو معلِن بدِينٍ غَيرِ بِها على حالِهِم، إلاَّ أ

لِمسم هى أنعإنِ ادو ،هعم أقامو هنعاو نكُلُّ م هعقاءِ مبالب لامِ، لَكَفَر131("الإس(.  
أن يكونَ : شرطاً واحِداً، وهو) سلامٍدار إ(ابن حزمٍ يعتبِر ذا لتكونَ البلاد : أقولُ

شكانَ كَذلِك ربيأنَ في خلى أنَّ الشلِماً؛ بِناءً عسالملِكِ الحاكِمِ م صخ.  
، خصوصاً مع اعتِبارِ أنَّ ولَيس في كَلامِهِ ما يشترِطُ أن يكونَ نِظام الحُكْمِ إسلاميا

ربيكَّانَ خس ودهاليرائِعِهِمورِهِم إلى شحاكُمِ في أمفي الت م الحَقكانَ لَه .  
مٍ وزابنِ ح رأيلامِ الحاكِمِإلاَّ. هذا غَريبلَ من لازِمِ إسعجها  أن يكُمحأن ي 

  :أمرانلكن قَد يعكِّر عليهِ . بشريعةِ الإسلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/366 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 130(
  ).11/200 (حزمٍ لابنِ المحلَّى،) 131(
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  . كانَ لسكَّانِها أحكامهماستِدلالُه بشأنِ خيبر، فَقَد: أولُهما
، فإقرار "وأقَر المسلِمين بِها على حالِهم: "قَولُه في حق المتغلِّبِ الكافِرِ: وثانِيهِما

المسلِمين على حالِهم في بلادِهِم الَّتي سبق لَها وصف الإسلامِ، يعني تمكينهم فيها من 
  .النظام الَّذي يحكُمهم:  ومِن حالِهم.رم، وإن غَلَب علَيهِم كافِدينِه

بالتعبيرِ السياسِي المعاصِرِ،  ،أنَّ البلاد الَّتي يحتلُّها غَير المسلِمِين: ومقْتضى هذا الرأي
  .وإن كانَ جميع أهلِها مسلِمين) دار كُفْرٍ(تصير بالاحِتلالِ 

اهنبتي ذا رأيهوالمعاصِرين ضعب .  
ما ظَهرت فيها الشهادتانِ والصلاةُ، ولم : دار الإسلامِ: "وقالَتِ الهادويةُ مِن الزيدية

تظْهر فيها خصلَةٌ كُفريةٌ ولَو تأويلاً، إلاَّ بِجوارٍ وذِمةٍ مِن المسلمين، كإظْهارِ اليهودِ 
  .)132("مصارِ المسلِمينوالنصارى دينهم في أ

 عقَّبتكانيُّيوذاالشقولُ هواهِي : "، فَيوالن تِ الأوامِرةِ، فإنْ كانبظُهورِ الكَلِم الاعتِبار
في الدارِ لأهلِ الإسلامِ، بحيثُ لا يستطيع من فيها مِن الكُفَّارِ أن يتظاهر بكُفْرِهِ إلاَّ لكونِهِ 

 لامٍمأذوناً لَهإس لامِ، فهذهِ دارلِ الإسمن أه ةِ فيها؛ . بذلكالخِصالِ الكُفري ظُهور رضلا يو
لأنها لم تظْهر بقُوةِ الكُفَّارِ ولا بصولَتِهم، كَما هو مشاهد في أهلِ الذِّمةِ مِن اليهودِ 

وإذا كانَ الأمر بالعكْسِ، فالدار . سلاميةِوالنصارى والمعاهدين الساكِنين في المدائنِ الإ
  .)133("بالعكْسِ

  .أنَّ التأويلَ غَير مكفِّرٍ: ، بما حاصِلُه"ولَو تأويلاً: "ورد الشوكانيُّ قَولَهم
مِ إلى ينقَسِم العالَم في نظَرِ الإسلامِ، وفي اعتِبارِ المسلِ": وقال الأستاذُ سيد قُطْبٍ

  :قِسمينِ اثْنينِ لا ثالِثَ لَهما
  .دار الإسلامِ: الأول

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 والشهادةِ الغزوِ في جاءَ مِما العِبرة: انظُر الصنعانيُّ، الأمير أيضاً وحكاه ،)4/575 (للشوكانيِّ الجَرار، السيل) 132(
  ).234: ص (خان حسن لصِديق ،والهِجرةِ

  ).4/575 (للشوكانيِّ الجرار،، السيل) 133(
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 لُهواءٌ كانَ أهلامِ، سةُ الإسريعش هكُمحتلامِ، والإس كامفيهِ أح قطَبلَدٍ تلُ كُلَّ بمشتو
هلُه كُلُّهم ذِميين، ولكن حكَّامه كُلُّهم مسلِمين، أو كانَ أهلُه مسلِمين وذِميين، أو كانَ أ

  .مسلِمونَ يطَبقونَ فيهِ أحكام الإسلامِ، ويحكُمونه بشريعةِ الإسلامِ
أو كانوا مسلِمين، أو مسلِمين وذِميين، ولكِن غَلَب على بِلادِهِم حربِيونَ، غَير أنَّ 

  . يطَبقونَ أحكام الإسلامِ، ويقْضونَ بينهم حسب شريعةِ الإسلامِأهلَ البلَدِ
هو تطْبيقُه لأحكامِ الإسلامِ، وحكْمه ) دار إسلامٍ(فَالمدار كُلُّه في اعتبارِ بلَدِ ما 

  .بشريعةِ الإسلامٍ
  .دار الحَربِ: الثَّاني

 تطَبق فيهِ أحكام الإسلامِ، ولا يحكَم بشريعةِ الإسلامِ، كائِناً أهلُه وتشملُ كُلَّ بلَدٍ لا
  .إنهم مسلِمونَ، أو إنهم أهلُ كِتابٍ، أو إنهم كُفَّار: ما كانوا، سواءٌ قالُوا

هِ لأحكامِ الإسلامِ، وعدم هو عدم تطْبيقِ) دار حربٍ(فَالمدار كُلُّه في اعتِبارِ بلَدٍ ما 
 ربتعي وهلامِ، وةِ الإسريعكْمِهِ بشبٍ(حرح دار (ِةلِمةِ المسماعلِلْجلِمِ وسبالقِياسِ للم")134(.  

بأنْ يكونَ نِظام الحُكْمِ ) دارِ الإسلامِ(هذا التعريف ظاهِر في حصرِ شرطِ : وأقولُ
  . إسلاميا

دار الإسلامِ هِي الدولَةُ الَّتي تحكُم بسلْطانِ : " الشيخ محمد أبو زهرةوقالَ
لِمينةُ فيها للمسةُ والقُوعكونُ المنوت ،لِمين135("المس(.  

دار تكاد كَلِمات الفُقَهاءِ أجمعين تجمِع على أنَّ : "ولِهِفُقَهاءِ بِقَويلَخص مذاهِب ال
المخالفين تسمى دار حربٍِ؛ لأنها فِعلاً كانت في عصرِ الاجتِهادِ الفِقْهي دار حربٍ، 

لِمينالمس ةِ مِنمِرتةِ المسداءِ، والمدافعالأع ةِ مِنرالاعتِداءاتِ المتكَر بِ تِلْكب136("بس(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).874-2/873 (قُطب لسيد القرآنِ، ظِلالِ في) 134(
  ).56: ص (زهرة أبو لمحمد الإسلام، في الدولية العلاقات) 135(
  ).55: ص (ةزهر أبو محمد للشيخِ الإسلامِ، في الدولية العلاقات) 136(
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فِ بالحَربِ لَيس مِن أجلِ المخالََفَةِ، إنما الحَرب وفي هذا تحرير لِكَونِ الوص: وأقولُ
 لكن يجِب أن يعرف مراده .كانت وصفاً اقْتضاه الظَّرف، وهذا صحيح دونَ ترددٍ

بالمخالِفين :هِهِمغاةِ وشِبنِ البتِرازاً عدارِ الإسلامِ، اح خارِج لِمينالمس رغَي.  
  

  بحث الثانيالم
  تحولِ صِفَةِ الدارِنظر الفُقَهاء في 

 ةَقالَ ابنمِييضِ : "تنَ الأركُفْرٍ(إنَّ كَو إسلامٍ(، أو )دار (، أو )إيمانٍ(، أو )دار دار
، )الفاسِقين(، أو )دار المؤمنين(، أو )معصِيةٍ(، أو )دار طاعةٍ(، أو )حربٍ(، أو )سِلْمٍ

 أوصاف فْسِهِ مِنلُ بنجقِلُ الرتنفٍ، كَما يصفٍ إلى وصقِلُ مِن وتنت ةٌ، فَقَدةٌ لا لازِمعارِض
  .)137("الكُفْرِ إلى الإيمانِ والعِلْمِ، وكَذلك بالعكْسِ

ضةِ لَها لا وكَونُ البقْعةِ ثَغراً للمسلِمين أو غَير ثَغرٍ، هو مِن الصفاتِ العارِ: "وقالَ
أو ) دار سِلْمٍ(أو ) دار حربٍ(أو ) دار كُفْرٍ(أو ) دار إسلامٍ(اللاَّزِمةٍ لَها، بمنزِلَةِ كَونِها 

، فَذلك يختلِف باختِلافِ سكَّانِها )دار جهلٍ ونِفاقٍ(أو ) دار عِلْمٍ وإيمانٍ(
صِفاتِهِم138("و(.  

فإنه مِن المسلَّمِ أنَّ . بغي أن لا يغفَلَ في تحريرِ أوصافِ البِقاعِهذا ظاهِر، وين: وأقولُ
 فصها ونلُ عيتحو بالإسلامِ) الكُفْرِ(البلاد .هدقوفِ عِنبالو ديرج وما ه شأنُ : لكن

 تإسلامٍ(البِلادِ الَّتي كان دار( فصها ونع لِبفَس ،)ِالإسلام(ي ففُها، ، كَيصكونُ و
  وماذا يترتب على تغيرِ الوصفِ مِن الأحكامِ؟

ةِوالِيبابِ الثَّلاثَةِ التإلى الأس جِعرلامِ تفِ دارِ الإسصرِ وةُ لتغيرالمتصو 139(الحالات(:  
  .أن يغلِب أهلُ الحَربِ على دارٍ من دورِنا: الأول
  .أهلُ مِصرٍ ويغلِبونَ، فيجرونَ أحكام الكُفْرِأن يرتد : الثَّانِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).27/45 (تيمِيةَ لابنِ الفَتاوى، مجموع) 137(
  ).54-27/53 (تيمِيةَ لابنِ الفَتاوى، مجموع) 138(
  ).4/174 (عابِدين لابنِ المحتارِ، رد حاشِية ،)2/232 (وغيرِه نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى) 139(
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 .أن ينقُض أهلُ الذِّمةِ العهد ويتغلَّبونَ على دارِهم: الثَّالِث
  .وبِناءً على المقدمةِ السالِفَةِ، فإنَّ وصف الدارِ يتغير بالعوارِضِ

يارةِ للدمعريفاتِ المتقدطبيقاً للتوت كونُ بهِ البلادطِ الَّذي ترالش خلُّفنِ، فإنَّ ت) دار
  ).دار كُفْرٍ(أو ) دار حربٍ(يجعلُها ) إسلامٍ

  :لَكن للفُقَهاءِ في هذا خِلاف وتفْصِيلٌ، يجملُ في سِتةَ آراءٍ
  .بشروطٍ ثَلاثَةٍ) دار حربٍ(تصير : الرأي الأول

أبي ح رأي وه140(نيفَةَو(هِي وطُهروش ،:  
 أن تجرِي فيها أحكام الكُفَّارِ على سبيلِ الاشتِهارِ، وأن لا يحكَم فيها بحكْمِ ـ 1
  .الإسلامِ

ةِ ابنِ عابِدينلِ : "في حاشِيأه كاموأح ،لِمينالمس كامأح ترِيلَو أج هأن هظاهِر
رح كونُ داركِ، لا تر141("بٍالش(.  

إذا تحقَّقَت تلك الأمور الثَّلاثَةُ في مِصرِ : "كَذلك عن بعضِ متأخري الحنفيةِ
المسلمين، ثُم حصلَ لأهلِهِ الأمانُ، ونصب فيهِ قاضٍ مسلِم ينفِّذُ أحكام المسلِمين، عاد إلى 

  .)142("دارِ الإسلامِ
  . الحربِ، لا شيءَ بينهما من بلادِ الإسلامِ أن تكونَ متاخِمةً لدارِـ 2

عابِدين وزِ، بِهذا : "قالَ ابنرلِ الدى بجبمِ االله، المسميلِ تبج امِ مِنأنَّ ما في الش رظَه
أو ن وزرد كَّاملَها ح تإن كانها ولامٍ؛ لأنإس ةِ كُلُّها دارابِعضِ البلادِ التعبو ملَهى، وصار

قُضاةٌ على دِينِهم، وبعضهم يعلِنونَ بشتمِ الإسلامِ والمسلِمين، لَكِنهم تحت حكْمِ ولاةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدر ،)2/232 (الهندية الفَتاوى ،)10/121 (للسرخسي المبسوط، ،)4375-9/4374 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 140(
  ).8/138 (قُدامة لابنِ المغني، ،)175-4/174 (عابدين لابنِ المحتار، رد حاشيته مع المختار،

  ).4/175 (عابِدين لابنِ المحتارِ، رد حاشِية) 141(
  .السابق المصدر) 142(
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أمورِنا، وبِلاد الإسلامِ محيطَةٌ ببِلادِهِم مِن كُلِّ جانبٍ، وإذا أراد وليُّ الأمرِ تنفيذَ أحكامِنا 
  .)143("هافِيهِم نفَّذَ

 أن لا يبقَى فيها مسلِم آمِن بإسلامِهِ، ولا ذِمي آمِن بأمانِهِ الأولِ قبلَ استِيلاءِ ـ 3
  .الكُفَّارِ

) الحَربِ(إلى ) الإسلامِ(عنِ ) الدارِ(أنه جعلَ انتِقالَ وصفِ : وتحرير رأيِ أبي حنيفَةَ
لا يحكَم فيها بالإسلامِ، ولا أمانَ :  واحِدٍ مِنها يمثِّلُ بعض عِلَّةٍمنوطاً بأمورٍ مجتمِعةٍ، كُلُّ

  .فيها للمسلِمِ، وتكونُ متصِلَةً ببلادِ الحَربِ في حدودِها
هحابعلى هذا أص علِذا فَربقِيها : وها يطٍ مِنرتلالَ شلامٍ(أنَّ اخإس دار.(  

في ت ساعِدفيهِ ما يوهتلاصخ تمتقدنِ، ويارعريفِ الد.  
  .بظُهورِ أحكامِ الكُفْرِ فيها) دار كُفْرٍ(تصير : الرأي الثَّاني

  .وهذا رأي أبي يوسف القاضِي ومحمدِ بنِ الحَسنِ الشيبانيِّ
إضافَةُ دارٍ إلى ) دار الْكُفْرِ(و) دار الإسلامِ: (وجه قَولِهِما أَنَّ قَولَنا: "قالَ الكاسانيُّ

لِظُهورِ الإسلامِ ) الْكُفْرِ(أَو إلى ) الإسلامِ( وإِنما تضاف الدار إلى .)الْكُفْرِ(وإلى ) الإسلامِ(
مةِ في ؛ لوجودِ السلا)دار الْبوارِ(، والنار )دار السلامِ(الْكُفْرِ فِيها، كَما تسمى الْجنةُ أَو 

وظُهور الإسلامِ والْكُفْرِ بِظُهورِ أَحكامِهِما، فَإذا ظَهر أَحكام .  والْبوارِ في النارِالْجنةِ،
 تصار كُفْرٍ(الْكُفْرِ في دارٍ فَقَد دار ( ارت الدذا صارلِهت الإضافَةُ، وحفَص)ِلامالإس دار (

بِظُهورِ أَحكامِ ) دار الْكُفْرِ(مِ فِيها مِن غَيرِ شرِيطَةٍ أُخرى، فَكَذا تصِير بِظُهورِ أَحكامِ الإسلا
  .)144("الْكُفْرِ

  .باسِتيلاءِ الكُفَّارِ عليها) دار حربٍ(تصير : الرأي الثَّالث
  .وهو ما يعبر عنه اليوم بالاحِتلالِ

  .الشافعيةوهذا مذهب بعضِ فُقَهاءِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)143 (دابق رالمصالس.  
  ).9/4375 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 144(
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 بهِ إمام حرصنيينِ الجُويم145(الحَر(مليالر سمالشو ميوقالَ الهَيت ،" : أنَّ دار هجالأوو
ها كَذلكلَيلَوا عوتلامِ الَّتي اسبٍ" الإسرح عني دار146(ي(.  

  .امت شِعائر الإسلامِ ظاهِرةًبالاستِيلاءِ، ما د) حربٍ(لا تصير دار : الرأي الرابع
  .وهو رأي المالكيةِ

إنَّ بِلاد الإسلامِ لا تصير دار حربٍ بمجردِ استيلائِهم : "صرح بهِ بعضهم، فَقالُوا
 أو غالِبها علَيها، بل حتى تنقَطِع إقامةُ شعائرِ الإسلامِ عنها، وأما ما دامت شعائر الإسلامِ

  .)147("قائمةً فيها، فلا تصير دار حربٍ
  .لا تصير دار حربٍ أبداً: الرأي الخامِس

  .وهذا رأي بعضِ فُقَهاءِ الشافعيةِ
الإسلام يعلُو ولا يعلَى : "واستدلَّ بعض من ذَهب إليهِ مِن الشافعيةِ بحديثِ

صير كَذلك صورةً لا ت اصير دار حربٍ أنهت الُوا قَولَ من ذَهب إلى أنه، وتأو)148("عليهِ
  .)149(حكْماً

افعيقالَ الركْفِي : "وي بأنَّ الاستِيلاءَ القَديم عِرشحابِ ما يفي كَلامِ الأص دوجي قَد
يلَ ما ذَكَروه على ما إذا كانوا لا يمنعونَ لاستِمرارِ الحُكْمِ، ورأيت لبعضِ المتأخرين تنز

  .)150("المسلمين مِنها، فإن منعوهم فَهِي دار كُفْرٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)145 (قَلَهن افعيح "في الرزِيز فَترح العجيز شالو) "6/404.(  
  ).8/82 (للرملي المحتاج، نِهاية ،)4/211 (للهيتمي المحتاج، تحفَة) 146(
  ).2/218 (للصاوي السالكِ، بلْغة: وانظُر ،)2/297 (الكَبير الشرحِ على الدسوقي حاشِية) 147(
 والبيهقي) 1/65" (أصبهانَ أخبارِ "في نعيمٍ وأبو) 783: رقم" (مسندِهِ "في الرويانِي أخرجه. لغيرِهِ حسن حديثٌ) 148(
 الإسلام: "بلَفْظِ جبلٍ، بنِ معاذِ حديثِ مِن شاهِد لَه نلكِ. مجهولانِ إسنادِهِ وفي. عمرٍو بنِ عائِذِ حديثِ مِن) 6/205(

زيدلا يو قُصني"، هجأبو أخر د2912: رقم (داو (- مِنطَريقِهِ و :قِيهيالب) 255-254 ،6/205 (– رِجالُهو ،فيهِ لكن ثِقات 
قِطاعديثُ جاءَ كَما. انحيحٍ بإسنادٍ عائذٍ حنِ صاسٍ ابنِ عبقُوفاً، عوم هجأخر حِ "في الطَّحاويرعانِي شالآثارِ م "

)3/257(، لَّقَهعو خارِيحيحِهِ "في البص) "1/454(، هححصو رٍ ابنجحِ "في حالفَت) "9/421.(  
  ).4/212و ،3/18 (للهيتمي المحتاج، تحفَة: انظُر) 149(
  ).6/404 (للرافعي الوجيز، رحش العزِيز فَتح) 150(
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ميوِهِ الهَيتحوبن ربينيكَى الشحونَ، : "ولِمسا الْمهكُنسةٍ يلْدلَى بع الكُفَّار غَلَب لَوو
  .)151("كَطَرسوس، لا تصِير دار حربٍ

  .إلاَّ بيقينٍ) الإسلامِ(لا يزولُ عنها وصف : الرأي السادِس
  .وهذا رأي بعضِ فُقَهاءِ الحنفيةِ، والزيديةِ

 فيالحن بيجابيالإس دأحم بن دحمينِ مهاءُ الدب الإمام بلَماء المئَة(ذَهةمن عابِعالس ( ،
أنِ ما احتلَّفي ش لامِ، حيثُ ظَلَّ القُضاةُ فيها مِنها من دارِ الإسمِن بلادِ الإسلامِ، أن تارالت ه

وقَد تقرر أنَّ بقاءَ : "المسلِمين، ولم تتصِلْ بدارِ الحَربِ، ولم تظهر فيها أحكام الكُفْرِ، وقالَ
منا بِلا خِلافٍ بأنَّ هذهِ الديار قَبلَ استيلاءِ التتارِ شيءٍ مِن العِلَّةِ يبقِي الحُكْم، وقَد حكَ

علَيها كانت من دِيارِ الإسلامِ، وأنه بعد الاستِيلاءِ علَيها بقِيت شعائر الإسلامِ، كالأذانِ 
  .)152("والجُمعِ والجَماعاتِ وغَيرِها، فتبقَى دار الإسلامِ

الإمام بكَذا ذَهودبدٍ عحمأبو م    فيالحَلْوانيُّ الحَن دمأح زيزِ بن452: ت(الع ( ووه
فإنْ وجِدتِ : "يعتبِر شروطَ أبي حنيفَةَ الثَّلاثَةَ فيما تصير بهِ دار الإسلامِ دار حربٍ، للقَولِ

ضِ الدعارت دعِنبٍ، ورح دار ترائِطُ كُلُّها صارقَى ما كانَ الشبه يرائطِ، فإنلائلِ أو الش
على ما كانَ، أو يترجح جانِب الإسلامِ احتياطاً، ألاَ ترى أنَّ دار الحَربِ تصير دار إسلامٍ 

  .)153("بمجردِ إجراءِ أحكامِ الإسلامِ فيها إجماعاً؟
ب بذْهي مقَدن ترِ مغَي نقْلاً عكَذا نلَماءِ إلىوالع ضها : علَيلَى عوضٍ استأنَّ كُلَّ أر

المسلِمونَ وغَلَبوا علَيها في وقْتٍ، فَقَد ثَبت لَها اسم دارِ الإسلامِ بيقينٍ، فَلا يزولُ عنها 
رِهم لأهلِها، بحيثُ لا وذلِك باستِيلاءِ الكُفَّارِ وغَلَبتِهم عليها، وقَه. ذلك الوصف إلاَّ بيقينٍ

يمكِنهم إبراز كَلِمةِ الإسلامِ إلاَّ بأمانٍ مِن الكُفَّارِ، فَهِي دار حربٍ وإنْ أقيمت فيها 
  .)154(الصلاةُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/18 (للهيتمي المحتاج، تحفَة ،)4/7 (للشربيني المحتاج، مغني) 151(
  ).21-20: ص (زيدانَ الكَريمِ لعبد والمستأمنين، الذِّميين أحكام: انظُر) 152(
  .السابق المصدر: انظُر) 153(
 الأميرِ عنِ نقْلاً) 237-236: ص (خان حسن لصِديق والهِجرةِ، والشهادةِ الغزوِ في جاءَ مِما العِبرة: انظُر) 154(

  .الصنعانيِّ
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  :الراجِح
لي أن رظْهي الأخير أيالرلِ، والأص عم بناستالَّذي ي فِهصالو قبس وها  لَالَّذي ه

بالإسلامِ، مع قَرائن مؤثِّرةٍ أخرى، كَبقاءِ نِسبةِ أهلِها إلى الإسلامِ غالِباً، وبقاءِ الشعائرِ 
  .الجُمعةِ والجَماعةِ والأذانِ وأحوالِ الناسِ في العِيدينِ والصيامِ، وغيرِهاكظاهِرةً، 

  :تنبيه
بغلَبةِ ) دار كُفْرٍ(أو ) دار حربِ(مِن آراءِ الفُقَهاءِ تكونُ حسب ما تقدم ) دار الردةِ(

  .أحكامِ الكُفْرِ علَيها
) دار كُفْرٍ(، لكِنِ الشافعيةُ بعد إقرارِهم أنها )155(وهو مذْهب جمهورِ الفُقَهاءِ
 نيها وبنيالفَوارِقِ ب ضعذْكُرونَ ببِ(ياحِ)دارِ الحَرالن لِ مِنعامة في الترائيةِ الإجهذهِ ي عم 

  .)156(الحالَةِ
  

  المبحث الثالث
  الدار المركبةتحرير نظر الفقهاء في 

 فصذا الوة(هكَّبار المُرالد (ما ي مقدت ةِ قَدضِ الفُقَهاءِ، كالعِبارعوحِي بهِ في كلامِ ب
عابِدين كاها ابنبهِ  في الَّتي ح صيرنيفَةَ فيما تروطِ أبي حلامِ(شالإس بٍ) (داررح دار :(

  ".لَو أجرِيت أحكام المسلِمين، وأحكام أهلِ الشركِ، لا تكونُ دار حربٍ"
 ئِلَ ابنسةَومِييتعن بلادِ ماردين  :ع جِبل يسِلْمٍ؟ وه لَدب بٍ، أمرح لَدب لْ هِيلى ه

  المسلِمِ المقِيمِ بِها الهجرةُ إلى بِلادِ الإسلامِ أم لا؟
فَأجاب" : سِلْمٍ، فَهِي بٍ أورح ها دارنارِ كَوزِلَةِ دنبِم تسيانِ، لَينعةٌ، فِيها الْمكَّبرم

سا مدِهننِ جلامِ؛ لِكَوالإس كَامها أَحلَيرِي عجلْمِ الَّتِي تبِ السارِ الحَرزِلَةِ دنلا بِمو ،لِمِين

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).8/138 (قُدامة لابنِ المغني،: وانظُر) 155(
  ).57: ص (للماوردي السلطانية، الأحكام: انظُر) 156(
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لُها كُفَّارالَّتي أَه . نع لُ الخَارِجعاميو ،حِقُّهتسفِيها بِما ي لِملُ المسامعثَالِثٌ، ي مقِس لْ هِيب
حِقَّهتسلام بِما يةِ الإسرِيع157("ش(.  

تي يمكن للمسلِمِ فيها تطبيق شرائِعِ دينِهِ في هذا ما يدلُّ على أنَّ البلاد الَّ: وأقولُ
  ).دار حربِ(بأمانٍ، لا توصف بكَونِها 

دار (ولا ) دار حربٍ(كَما ينشئُ هذا الفارِق وصفاً آخر للبِلادِ، فَحيثُ لا تكونُ 
  ؟)دار كُفْرٍ(، فَهلْ تسمى )إسلامٍ

الدارِ ( الحُكْمِ مناطَ الوصفِ للبلَدِ، فَالَّذي يناسِب وصف بالعودِ إلى اعِتبارِ نِظامِ
أن يكُونَ للمسلِمين مِن الحُقوقِ في تطبيقِ شرائعِ دينِهم ما يتساوى أو يقْرب مِن ) المركَّبةِ

رائعِ دينِهِ، وش عم فِقتكُلُّ فَريقٍ بِما ي ساسفَي ،رِهِمقوقِ غَيح نةِ بيوررلُ بالضعجذا يه
  .مختِلفي الأديانِ رابِطاً آخر غَير الدينِ، يتعايشونَ بِهِ، هو رابِطُ الوطَنِ الواحِدِ

  ).دار حربٍ(فلما كانت آمِنةً، لم يصِح أن تسمى 
، )دارِ كُفْرٍ( بوقِ، لم يصلُح نعتها ولَما كانَ للمسلِمِ فيها التمكين بالإقامةِ والحُق

هلِهِ مِنجودِ الإسلامِ، ولتمكُّنِ أهلو.  
  ؟)دارِ إسلامِ(  بلكِن هلْ يصِح نعتها 

التعريفات المتقدمةُ لِلْفُقَهاءِ لم تقْطَع بِمنعِ إطْلاقِ هذا الوصفِ علَيها قَولاً واحِداً، 
أملِ سببِ الوصفِ للدارِ عِندهم حتى على قَولِ من أطْلَق أنْ يكونُ نِظام وإنما عِند ت

 ما أرادا، فإنلاميلامِهِالحُكْمِ إسزيزاً بإسفيها ع لِمكونَ المسلما ؛أن ي هحنمالحُكْمِ ي نِظام اهإي 
 لَه قِّقُهحيةِ، وةِ والحِمايعالمن نِمِنالأم ةِمِنالوِقايو .  

وهذا المعنى تراه جليا في تعريفِ الإمامِ أبي حنيفَةَ وبعضِ أتباعِهِ، كَذلك توحِي بهِ 
عِبارات بعضِ فُقَهاءِ المالكيةِ والشافعيةِ، بلْ والحَنابِلَةِ، فيما تقَدمت حِكايته مِن مفْرداتِهم، 

  . في شأنِ ماردينتيمِيةَ هنا مِن كَلامِ ابنِ كَما يلاحظُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

" الشرعية الآداب "في مفْلحٍ ابن نقَلَه مركَّبةً، داراً كَونِها في الأخير والجُزءُ ،)241-28/240 (الفَتاوى مجموع) 157(
)1/255-256.(  
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 ةِ مِنركامِ الهِجيانِ أحفي سِياقِ ببِ(ودارِ الحَر ( كُّنمتةٌ وعنم لِمِ الَّذي لَهالمس قفي ح
ديرقولُ الماوةِ إليهِ، يوعالدرائعِ دينِهِ، وطبيقِ شمن ت" :قيمعليهِ أن ي جِببِ؛ يفي دارِ الحَر 

 دار الإسلامِ، ويجِب عليهِ دعاءُ المشرِكين إلى الإسلامِ )158(لأنها صارت بإسلامِهِ واعتِزالِهِ
طاعة قالَ"بما استوعنِ الدى في العاجِزِ علْ حت؛ : "، بهاجِرولا ي قيمعليهِ أن ي جِبذا يه

  ".تِزالِهِ دار إسلامٍ، وإن هاجر عنها عادت دار حربٍلأنَّ داره قَد صارت باع
  .وتبِعه على هذا طائِفَةٌ مِن بعدِهِ مِن أئمةِ الشافعيةِ

ربينيوالش ميتهِ : "قالَ الهَيلَيع بجالِ، وتِزالاعبِ وارِ الحَراعِ بِدتِنلَى الامع رقَد لَوو
االمُقَاملامٍ;  بِهإس ارد هضِعولأَنَّ م ,ذَلِك مرحبٍ، فَيرح ارد ارلص راجه 159("فَلَو(.  

مليالرو ميلِهم: "قالَ الهَيتذُ مِن قَوخؤلامِ: (يإس دار لَّهحلأنَّ م ( رحلٍّ قَدأنَّ كُلَّ م
 ينالحربي فيهِ على الامتِناعِ مِن لُهلامٍأهإس دار 160("صار(.  

نأم ههجبِ، إلاَّ أنَّ وم لدارِ الحَرعريفَهفي ظاهِرِهِ ت خالِفلُ وإن كانَ يهذا القَوو 
مدلِمِ في إسلامِهِ، وعرِيفاتِالمسعفي الت هيانب مقدلِهِ، كَما ترِ بهِ لأجرالض .  

 لِمعني أنَّ المسهذا يإذا كانَ ومِياً يتحزاً بدينِهِ، متميةٍ، مرِ إسلاميلَةٍ غَيوفي د عيش
حيثُ هو، ) دارِ إسلامٍ(بمنعةٍ، غَير محاربٍ ولا ممنوعٍ مِنِ امتِثالِ شرائعِ الإسلامِ، فَهو في 

ز قائِم، وهم بهِ آمِنونَ، فَكَيف في منزِلِهِ ومجمعِ أهلِ دينِهِ ومِلَّتِهِ حيثُ الإسلام فيهِم عزي
 بلْ كَيف إذا وجدوا السبيلَ إلى العملِ إذا تمكَّنوا مع ذلك مِن الدعوةِ إليهِ، والدفاعِ عنه؟

  على إقامةِ شرائعِ الدينِ بِما تكْفُلُه لَهم أنظِمةُ الحُكْمِ حيثُ يقيمونَ؟
كُلَّ ): "دارِ الإسلام(القادِر عودة ذَكَر فِيما يدخلُ ضِمن  عبد العلاَّمةَ يتوقَد رأ

 هم مِن ذلكعنملا يالإسلامِ و كاموا أحظْهِرونَ أن يطيعتسونَ يلِمسها مكُنسالأماكِنِ الَّتي ي
161("مانِع(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)158 (عبيربالاعتِزالِ، الت رادبهِ م زميةُ، بدينِهِ، التعوالمن مدعبانِ وعِ في الذَّومْتهذا. انافي لا وةَ يشالمعاي ،دِماجوالان 
  .دينِهِ إلى بالدعوةِ مأمور وهو خصوصاً

  ).8/82 (للرملي" المحتاج نِهاية "في ونحوه ،)4/7 (للشربيني المحتاج، مغني ،)4/211 (للهيتمي المحتاج، تحفَة) 159(
  ).8/82 (للرملي المحتاج، نِهاية ،)4/212 (للهيتمي المحتاج، تحفَة) 160(
  ).1/295 (عودة القادِر لعبدِ الإسلامي، لجِنائيا التشريع) 161(
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  . أتى بِما هو محالِ، رحِمه االلهفلَم يكُن مبتدِعاً فيما قالَ، ولا: وأقولُ
 ديرنِ الماووكانيُّ عقَلَ الشن قَدبلَفْظِو هنع مقَدينِ في : "ما تعلى إظْهارِ الد رإذا قَد

عنها، بلَدٍ مِن بِلادِ الكُفْرِ، فَقد صارتِ البلَد بهِ دار إسلامٍ، فالإقامةُ فيها أفْضلُ مِن الرحلَةِ 
  .)162("لما يترجى من دخولِ غَيرِهِ في الإسلامِ

رِكينالمش نيةِ بعِ الإقامنةِ في موكانيُّ بالأحاديثِ الوارِدالش هضرتاع ثُم. مقَدوت 
هذا، بِما ظَهر بتفْصيلٍ بيانُ حكْمِ الهِجرةِ وسببِها وتوجيه دلالاتِ النصوصِ الَّتي تشكِلُ في 

ن وافَقَهمو ديربهِ الماو حرما ص تِهِ تأييدلاصخ مِن.  
والتحقيق أنَّ ما ذَكَره الماوردي في هذا ما يمكِن أنْ ينزلَ منزِلَةَ الفَتحِ لتِلْك البقْعةِ؛ 

  .لتحقُّقِ مقْصودِ الفَتحِ
  

  المبحث الرابع
هدِدار الع  

  .)163(العهد، أصلُه مِن الاحتِفاظِ بالشيءِ
  .الأصلِويطْلَق على معانٍ عِدةٍ ترجِع جميعاً إلى هذا 

، الأمانِ، والذِّمةِ، والموثِقِ، والحِفاظِ، ورِعايةِ الحُرمةِ، واليمينِ، والوصِيةِ: فَيطْلَق على
 تيمس ،رِ ذلكوغَي)داًعتِفاظُ بهِ) هغي الاحبنا يميعاً مِمها جلأن.  

وجملَةُ ما يتصِلُ بِموضوعِنا من ذلك في التشريعِ الإسلامي قِسمانِ، كِلاهما 
 ملُ فيهِ اسمعتسدِ(يهالأمانِ(و) المِيثاقِ(و) الع.(  

مربقْدِ الَّذي ينِ صِفَةُ العيملِلْقِسماوهقالُ في كُلٍّ مِننِ، يفَيطَر نيعاهِد: ( بم( ،
 يغلِب في الاستِعمالِ إطلاق اسمِ الفاعِلِ على الطَّرفِ الأمكَنِ في ن، لكِ)معاهد(و
  .، واسمِ المفْعولِ في الطَّرفِ الآخرِ)المعاهدةِ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9/270 (للشوكانيِّ الأوطارِ، نيل) 162(
  ).عهد: مادة 4/167 (فارسٍ لابنِ اللُّغة، مقاييس: انظُر) 163(
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 همِن مة(والاسد164()المعاه(.  
كَلَفْظٍ مرادِفٍ للَفْظِ ) اتفاق: (تراضِي في العقْدِ توسع الناس فَقالُواوبالنظَرِ إلى ال

  ).المعاهدة(و) العهدِ(
  عهد الأمانِ: لقِسم الأولا

  :وهو نوعانِ
  .أمانٌ مؤبد: الأول

  .لمسلِمينوهو عقْد الأمانِ لِمواطِني الدولَةِ الإسلاميةِ مِن غَيرِ ا
  ).عقْد الذِّمةِ(ويسمى 

هذا في ذِمةِ فُلانٍ، : وقَولُهم. الذِّمةُ مِن جِنسِ لَفْظِ العهدِ والعقْدِ: "قالَ ابن القيمِ
ذا، أيه مِن لُهأص :قْدِهِ، أيعدِهِ وهفي ع :سي صار الميثاقِ، ثُمقْدِ وبالع هملُ في كُلِّ فَألْزمعت

  .)165("ما يمكِن أخذُ الحَق مِن جِهتِهِ، سواءٌ وجب بعقْدِهِ أو بغيرِ عقْدِهِ
يلِهِاقوأه دِ مِنلُ في الفَر) :يذِم(ِةوالجَماع ،) يةِ(و) ونَذِملُ الذِمأه.(  

ةٌ عمن يؤدي الجِزيةَ، وهؤلاءِ لهُم ذِمةٌ عِبار: "قالَ ابن القيمِ في تعريفِ أهلِ الذِّمةِ
 مولِهِ، إذْ هسرااللهِ و كْمح عليهِم رِيجعلى أن ي لِمينوا المسدعاه ةٌ، وهؤلاءِ قَددؤبم

  .)166("مقيمونَ في الدارِ الَّتي يجري فيها حكْم االلهِ ورسولِهِ
كَذلك . )167( أنه عقْد مؤبد، لا ينقَضـ كَما ذَكَر ابن القيمِ ـ) ةِعقْدِ الذِّم(وطَبيعةُ 

هأو نائب ريهِ إلاَّ الإمامج168(لا ي(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/325 (الأثيرِ لابنِ الحَديثِ، غَريب في النهاية: انظُر) 164(
  ).2/475 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 165(
  .السابق المصدر) 166(
 للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)274-12/273 (للعِمرانيِّ البيان، ،)9/4327 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع: انظُر) 167(
)3/89.(  
  ).3/91 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)12/273 (للعِمرانيِّ البيان، ،)7/505 (للبغوي التهذيب،: انظُر) 168(
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 د مواطَنةٍ تجرِيهِ حكومةُهو عقْ: "ويمكِن التعبير عن ذلك في لُغتِنا المعاصِرة بالقَولِ
  ".ع غَيرِ المسلمينالدولَةِ الإسلاميةِ م

  .أداءَ الجَزيةَ: قُيودِالوالتعريف الفِقْهي يجعلُ مِن 
هفي ا و نا رأيبِهبةِ (سيثِ) الجِزحللب أسوقُه:  

  :اختلَف العلَماءُ في سببِ الجِزيةِ
  .)169(لإسلامِهِي عقوبةٌ مقابِلَ تركِ الدخولِ في ا: فَمِنهم من يقُولُ

هِي بدلٌ عما يجِب علَيهِم من نصرةِ المسلمين ضِد العدو : ومِنهم من يقولُ
الخارجي، مِن حيثُ كَونهم معفَونَ مِن الخِدمةِ العسكريةِ، فلا يقومونَ بالذَّب عن بلادِ 

بها بمالٍ ينونَ عذُبهالإسلامِ، فَي170(ذُلون(.  
هِي ضريبةٌ بمقابلِ الإقامةِ في دارِ الإسلامِ، للدخولِ في رِعايةِ الدولَةِ : ومِنهم من يقولُ

  .)171(وحِمايتِها
 بسـوأح لَماالله أعـ و ذلك رها غيهجأنَّ و.  

ين لا يؤمِنونَ باالله ولا باليومِ الآخِرِ، قاتِلُوا الَّذ ﴿: فَمعلُوم أنَّ أصلَ الجِزيةِ قَولُه تعالى
ولا يحرمونَ ما حرم االله ورسولُه، ولا يدينونَ دِين الحَق، مِن الَّذين أوتوا الكِتاب، حتى 

 معقولاً كانَ: "، وكَما قالَ الجصاص]29: التوبة [﴾ يعطُوا الجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
مِن فَحوى الآيةِ ومضمونِها أنَّ الجِزيةَ مأخوذَةٌ مِمن كانَ مِنهم مِن أهلِ القِتالِ؛ لاستِحالَةِ 

  .)172("الخِطابِ بالأمرِ بقِتالِ من لَيس مِن أهلِ القِتالِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 للقُرطُبي القرآن، لأحكامِ الجامع ،)2/923 (العربي لابن القرآن، أحكام ،)3/103 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 169(
)8/113-114.(  
 والمستأمنين، الذِّميين أحكام ،)2/942 (العربي لابنِ القرآن، أحكام ،)6/46 (الهُمام لابنِ القَدير، فَتح شرح: انظُر) 170(

  ).143: ص (زيدان الكَريم لعبدِ
 رشدٍ لابنِ الممهدات، المقدمات ،)2/932 (العربي لابنِ القرآن، أحكامِ ،)8/495 (قُدامة لابنِ المغني،: انظُر) 171(
 والمستأمنين، الذِّميين أحكام ،)1/17 (القيم لابنِ الذِّمة، أهلِ أحكام ،)11/491 (للرافعي العزيز، فَتح ،)1/368(

  ).146-144: ص (زيدان الكَريم لعبدِ
  ).3/96 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 172(
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ور بِقتالِهم هنا قَد ظَلَموا وهذا المعنى مع ملاحظَةِ ظَرفِ النص الَّّذي يثْبِت أنَّ المأم
واعتدوا وغَدروا وتآمروا، يؤكِّد أنَّ الجِزيةَ إنما أمِر بِها في حق مقاتِلين، فيقاتلُونَ حتى 

لك لا يرغَموا عِند القُدرةِ عليهِم بإعطاءِ الجِزيةِ، فَهِي عقوبةٌ، لكنها على تركِ قِتالهِم، ولذ
  .تؤخذُ مِن غَيرِ الرجالِ القادِرين على القِتالِ

فإذا ظَهر هذا فَسر المعنى في الصغارِ، فإنَّ من لم يقاتِلْ ولم يعتدِ فإنَّ الصغار في حقِّهِ 
م االله عنِ الَّذين لم لا ينهاكُ ﴿: إذْلالٌ لا مبرر لَه؛ إذ هو خِلاف ما دلَّ عليهِ قَولُه تعالى

 حِبإنَّ االله ي ،هِمقْسِطُوا إلَيتو موهربأن ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخينِ ولم يفي الد قاتِلُوكُمي
ة [﴾ المقْسِطينغارِ والذِّلَّةِ؟]8: الممتحِنالص سانٍ معوإقْساطٍ وإح بِر فأي ،!  

ذِنَ لَه المسلِمونَ بالإقامةِ في بلادِ الإسلامِ تأسيساً دونَ حربٍ، وإنما وعلَيهِ، فإنَّ من أ
  .بطَلَبِهِ، أو دخولِهِ مستأمناً، فَفَرض الجِزيةِ عليهِ محلُّ نظَرٍ

رِ  وينبغِي أن يراجع القَولُ بِها في إطا.ولَيس في هذهِ القَضِيةِ ما هو مِن القَواطِعِ
 أولَ مِيثاقٍ في الدولَةِ  فَقَد وضع النبي. السياقِ النصي والزمني الَّذي أثَّر في فَرضِها

 رِفةِ، فيما عواطَنةِ للمةِ( بالإسلاميثيقَةِ المدينفي )و توةُ الَّتي ستوريسثيقَةُ الدالو تِلْك ،
، ولم تكُن هناك )173(رِهمبين خليطِ اْتمعِ المدنيِّ الأولِ مِن مسلِمين وغَيالحُقوقِ المدنيةِ 

  .جِزيةٌ
افِعِيولَ االله: "قالَ الشسرِ أنَّ ريلِ العِلْمِ بالسأه خالِفاً مِنم لَملَم أع  َةلَ المدينزلمَّا ن 

يرِ جِزكافَّةً على غَي هودي ع174("ةٍواد(.  
 قالَ ابنةَومِييت" :بيالن  وا بِهاكان ودِ الَّذينهالي ميعج عةَ وادالمدين ا قَدِملَم 

موادعةً مطْلَقَةً، ولم يضرِب علَيهِم جِزيةً، وهذا مشهور عِند أهلِ العِلْمِ بِمنزِلَةِ التواترِ 
  .)175("بينهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)173( هيثيقَةٌ وةٌ وقلاً، ثابِتها نتدرءٍ في وأسانيدِها بألْفاظِها جزتقلٍّ جسم.  
  ).9/173 (للشافعي الأم، )174(
  ).2/834 (القيم لابنِ الذِّمة، أهلِ أحكام ،)62: ص (تيمِيةَ لابنِ سلُولِ،الم الصارِم )175(
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  هِي حقوق المواطَنةِ لأهلِ الذِّمةِ في دلائلِ الوحيِ؟ما 
 ةً معةً واحِدجرةِ، دواطَنةَ للمامالت لامِ الحُقوقةِ الإسريعفي ش يكْفُلُ للذِّمةِ يالذِّم قْدع

  .نيةُالمسلِمين، فيما لَهم وعلَيهِم، سِوى ما تستثنيهِ الخَصائِص الدي
وكَيف  ﴿: وأعطُوا الحَق الكامِلَ في الحُكْمِ فيما بينهم بشرائِعِ دينِهم، كَما قالَ تعالى

: ، وكما قالَ سبحانه]43: المائِدة [﴾  يحكِّمونك وعِندهم التوراةُ فيها حكْم االلهِ
  ].47: المائِدة [﴾  ولْيحكُم أهلُ الإنجيلِ بِما أنزلَ االله فيهِ ﴿

وحِمايةُ الدولَةِ الإسلاميةِ لَهم مضمونةٌ في حِفْظِهم في أنفُسِهم وأموالِهم وأعراضِهم، 
  .ومنعِ الأذَى عنهم، وفَك أسراهم

بذِمةِ : فْظٍوفي لَ(أوصِي الخَليفَةَ مِن بعدِي بأهلِ الذِّمةِ : عن عمر بنِ الخطَّابِ، أنه قالَ
أن يوفَى لَهم بعهدِهم، وأنْ يقاتلَ مِن ورائِهم، وأن لا يكَلَّفُوا فَوق : خيراً) االلهِ وذِمةِ رسولِهِ

176(طاقَتِهِم(.  
من قَتلَ معاهداً، لَم يرح رائِحةَ الجنةِ، : " قالَ االله بنِ عمرٍو، عنِ النبِي وعن عبدِ

عاماًو عينبةِ أرسِيرم مِن دوجها ت177("إنَّ رِيح(.  
، والمعاملَةُ بين المسلِمِ وبينهم في الحلالِ والحَرامِ لا تختلِف عن معاملَةِ المسلِمِ للمسلِمِ

  .بِلا خِلافٍ
 ةَقالَ ابنمِييفي دارِ الإ: "ت مرحه يلِمونَ على أنالمس عملِ أجوأه لِمينالمس لامِ بينس

  .)178("العهدِ، ما يحرم بين المسلمين مِن المعاملاتِ الفاسِدةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)176 (هجأبو أخر فالخراجِ "في يوس) "37: ص (حيىيو بن مالخَراجِ "في آد) "من –) 236 ،232: رقمطَريقِهِ و :قيهيالب 
 ،2887 ،1328: رقم (والبخاري) 334: رقم" (الأموالِ "في عبيدٍ ووأب) 3/339 (سعدٍ وابن -) 9/206" (الكُبرى "في

3497 (سائيالنى "في ورالكُب) "11517: رقم (هِ وابنيوجنالأموال "في ز) "519: رقم (ذِرِ وابنط "في المنالأوس "
)11/240.(  
)177 (هجأخر خاريالب) 6516 ،2995: رقم.(  
  ).5/145 (تيمِيةَ لابنِ برى،الكُ الفَتاوى) 178(
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  :وقْفَةٌ مع نظْرةِ تاريخِ الفِقْهِ لأهلِ الذِمةِ
أفْهمت في بعضِ نصوصِها ) أهلِ الذِّمةِ(تعريفات الفُقَهاءِ وتفصيلاتهم لأحكامِ 

ةٍصودحمم رةً غَيتِورريى صتا، حرٍ مبقَد  فصة(  ب الوحاً) الذِّمقْبتسم لَهأنَّ أص عم ،
 ضي قِيامقْتالأمانِ الَّذي ي ما فيهِ مِندِ والميثاقِ، وهى الععنم ؛ لِما فيهِ مِنقيمتسم نسح

نِ التسحفاءِ ولاقاتِ على الوشِالععاي.  
فحين تنظُر بإنصافِ في أحكامِ أهلِ الذِّمةِ في مراجِعِ الفِقْهِ تخرج مِنها بخلاصةٍ 

  .أحسن درجاتِها أن يكونَ أهلُ الذِّمةِ في منزِلَةِ ما يسمى اليوم مواطني الدرجِة الثَّانِيةِ
 مِن تلِك المسائِلِ، الَّتي هِي بحاجةٍ إلى مراجعةٍ منصِفَةٍٍ وعِ الفِقْهِ فُرفيوهذهِ أمثِلَةٌ 

  :متجردةٍ في أدلَّةِ التشريعِ ومقاصِدِهِ
  .)179( اختِلافُهم في دِيةِ القَتيلِ مِن أهلِ الذِّمةِ مقارنةً بدِيةِ المسلِمِـ 1
،  الماليةِاتِيؤولِيئاً مِن الولاياتِ العامةِ، كالوِزارةِ، والمس قَولُهم بمنعِ تولِيةِ الذِّمي شـ 2

ولَن يجعلَ  ﴿: والمنع استِدلالاً بقَولِه تعالى. )180(كالجِبايةِ، وشِبهِها، على تفْصيلٍ في بعضِها
  ].141: النساء [﴾ االله لِلْكافِرين على المؤمنين سبيلاً

  .)181(لا مدخلَ لأهلِ الذِّمةِ في اختيارِ الحاكِمِ: م قَولُهـ 3
  .)182( اخِتلافُهم في تملُّكِ الذِّمي بالإحياءِ في دارِ الإسلامِـ 4
 لا خِلاف في أنَّ الفَرد مِن بالغي آحادِ المسلمين يمكِن أنْ يعطِي الأمانَ للحربي ـ 5

  .)183( قالُوا غير ذلك في أمانِ الذِّمي، فجمهورهم على منعِهِفي دارِ الإسلامِ، لكنهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).7/170 (للبغوي التهذيب،: انظُر) 179(
 تدبيرِ في الأحكامِ تحرير ،)156: ص (للجويني الأممِ، غِياث ،)27: ص (للماوردي السلْطانية، الأحكام: انظُر) 180(

  ).146: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ، أهلِ
  ).62: ص (للجويني لأممِ،ا غِياث: انظُر) 181(
 العزِيز فَتح ،)2/709 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام ،)7/476 (للماوردي الحاوي،: في المسألَة هذهِ تفْصيلُ ينظَر) 182(

  ).2/473 (للهيتمي المحتاج، تحفَة ،)6/207 (للرافعي الوجيز، شرح
 فتح شرح ،)9/4319 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع: الذِّمي أمانِ لمنعِ أيضاً وانظُر). 11/263 (رالمنذِ لابنِ الأوسط،) 183(

 ،)3/80 (القَيروانيِّ زيدٍ أبي لابنِ والزيادات، النوادِر ،)1/469 (البر عبدِ لابنِ الكافي، ،)5/465 (الهُمامِ لابنِ القَدير،
= 
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مويهِ اليسمما ن بِهشطاءُ الأمانِ ية: (وإعكَفالَة الإقام.(  
يجوز إبعادهم عن دارِ الإسلامِ، إذا استغنِي عنهم، واقتضت : ضِ العلَماءِ قَولُ بعـ 6
  .مصلَحةٌ
، ثُم أجلاهم "نقِركُم ما أقَركُم االله: " ليهودِ خيبر ستدلَّ لَه ابن القيمِ بقَولِ النبيوا

رمع .ريرٍ الطَّبريدِ بنِ جحمم نلَ بهِ عقَلَ القَو184(ون(.  
 أكثَره جارٍ على الإذْلالِ  على أهلِ الذِّمةِ في كُتبِ الفِقْهِ الموضوعةِالشروطِجملَةُ  ـ 7

مبلِباسٍ كإلْزامِهِم . لَهدئهِم بتنعِ بلِ سِلاحٍ، وممعِهم من حننٍ، ومعيةٍ حتى بغيرِ محي
السلامِ، ومنعِهم من رفْعِ بناءٍ على بناءِ مسلمٍ، ومنعِهم من إحداثِ محلٍّ لعبادتِهم، بل 

  . وتفْصِيلٍلى خِلافٍع،  وبِيعهم التالِفَةِمهِنائسِ من ترميمِ كَمهِمنعِ
ورهسوطٌ مشبم وا همم وغير ذلك.  
 العذْر لفُقَهاءِ الإسلامِ، وما مِنها شيءٌ يخرج عنِ نعم، تِلْك الآراءُ مِما يجري فيهِ

 في الاستِعمالِ الشرعي للدلالَةِ على قِيمةٍ لَقَب عرِف) الذِّمي: (التأويلِ، ولكننا حين نقولُ
اجتِماعيةٍ طَبيعيةٍ لغيرِ المسلِمِ في وطَنِهِ الَّذي هو دار الإسلامِ، تِلْك القيمةُ إنسانيةٍ وصِفَةٍ 

 ومواطِنٍ عليهِ أكْسبتها إياه شريعةُ الإسلامِ، ليعيش كإنسانٍ بكامِلِ حق الإنسانيةِ،
فكَيف نسلِّم التفريق في . الْتِزامات المواطِنِ، ولَه حقوقُه، ومِن أجلِهِ كانَ العهد معه مؤبداً

لا إكْراه في  ﴿: هذهِ المعاني؟ وماذا يكونُ وجه الإذْلالِ والتمييزِ في الوقْتِ الَّذي نقولُ فيهِ
  ؟﴾ الدينِ

  .تأمانٌ مؤقَّ: انيوالثَّ
لِمينرِ المسغَي لامِ، مِنالإس لَ بِلادخدأن ي ريدةٍ، لمن يددحةٍ ملمد حنمهذا أمانٌ يو.  

  ).تأشِيرة الدخولِ(شبيه في عصرِنا بِما يسمى 

  ـــــــــــــــــ
= 

 للصاوي السالك، بلْغة ،)3/414 (للحطَّاب الجَليل، مواهِب ،)12/144 (للعِمرانيِّ البيان، ،)7/478( للبغوي التهذيب،
  ).3/78 (للبهوتيِّ الإراداتِ، منتهى شرح ،)2/215(
 في بطَّالٍ ابن: مطولاً نهع حكاه جريرٍ ابنِ وقَولُ ،)6/254 (مفْلِحٍ لابنِ الفُروع، ،)3/308 (القيم لابنِ المعاد، زاد) 184(
  ).343-5/342" (البخاري صحيحِ شرحِ"
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و فَهرفَةَعرع لِهِابنبِقَو " :بيمِ الحَرةِ دتِباحاس فْعررِقِّهِ ومِ وزقِتالِهِ، أو الع عليهِ مالهِ حين 
  .)185("مع استِقْرارِهِ تحت حكْمِ الإسلامِ مدةً ما

وهؤلاءِ . الَّذي يقْدم بِلاد المسلِمين من غَيرِ استيطانٍ لَها: المستأمن: "وقالَ ابن القيم
ستجيرونَ حتى يعرض عليهِم الإسلام والقرآنُ، فإن شاءُوا رسلٌ، وتجار، وم: أربعةُ أقْسامٍ

وطالِبو حاجةٍ من زِيارةٍ أو غَيرِها، وحكْم . دخلُوا فيهِ، وإن شاءُوا رجعوا إلى بلادِهم
ستجيرِ منهم هؤلاءِ ألاَّ يهاجِروا، ولا يقْتلُوا، ولا تؤخذَ منهم الجِزيةُ، وأن يعرض على الم

 لَه ضرعبهِ، ولم ي نِهِ ألْحِقبمأم اللِّحاق بوإن أح ،لَ فيهِ فذاكخوالقرآنُ، فإنْ د لامالإس
  .)186("قَبلَ وصولِهِ إليهِ، فإذا وصلَ مأمنه عاد حربيا كَما كانَ

استجارك فأجِره حتى يسمع كَلام وإنْ أحد مِن المشرِكين  ﴿: وأصلُه قَولُ االله تعالى
هنأمم هلِغأب ة [﴾  االلهِ، ثُموب6: الت.[  

بينِ الناالله عنه، ع ضِيبن أبي طالبٍ، ر لِيع نعو َةٌ، : " قالواحِد لِمينةُ المسذِم
عنةُ االلهِ والملائِكَةِ والناسِ أجمعِين، لا يقْبلُ مِنه يسعى بِها أدناهم، فَمن أخفَر مسلِماً، فَعلَيهِ لَ

  .)187("صرف ولا عدلٌ
  .العهد والأمانُ: والذِّمةُ هنا. نقَض عهده الَّذي أعطاه": أخفَر مسلِماً"معنى 

لِمينالمس مِن دطيهِ الفَرعفي الحَديثِ أنَّ هذا الأمانَ يعلى رأيِ . و نبيهالت قبسو
لهذا الحَق يلْبِ الذِّمهورِ الفُقَهاءِ في سمج.  

  :ومِن أحكامِ هذا العقْدِ
  .)188(هو عقْد غَير لازمٍ، فلَو رأى الإمام المصلَحةَ في النقْضِ ينقُض :أولاً

وويقالَ النو" :ةِ المسمِن جِه لازِم وه منه رعشتفإن اس ،ذُهبللإمامِ ن سفلَي ،لمين
وهو جائز مِن جِهةِ الكافرِ، ينبِذُ . خِيانةً نبذَه؛ لأنَّ المهادنةَ تنبذُ بذلك، فأمانُ الآحادِ أولى

  .)189("متى شاءَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/215 (للصاوي السالكِ، بلْغة ،)3/412 (للحطَّاب الجَليل، مواهِب) 185(
  ).2/476 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 186(
)187 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 6870 ،6374 ،3008 ،3001 ،1771: رقم (لِمسمو) 1371: رقم.(  
  ).9/4321 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 188(
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 وأموالِهم، ولهم أن لأهلِ العهدِ إذا دخلُوا دار الإسلامِ الأمانُ على نفوسِهم :ثانياً
 ،نِ خِلافنيمالز ةٍ، وفيما بينينةً إلاَّ بجِزقيمونَ سةٍ، ولا ييرٍ بغيرِ جِزهعةَ أشبوا فيها أرقيمي

  .)190(ويلْزم الكَف عنهم كأهلِ الذِّمةِ، ولا يلْزم الدفْع عنهم بِخلافِ أهلِ الذِّمةِ
  المسالَمةعهد : القِسم الثَّاني

  . الأصلِتسمِيةٌ قرآنيةُ هذهِ إحدى تسمِياتِهِ، وهِي، )السلم(أو 
 مشتقَّةٌ مِن الهُدونِ، وهو السكونُ؛ لأنَّ الهُدنةَ تسكِّن :، وهِي)الهُدنةِعقْد (ويسمى 

  .)191(ثائِرةَ الحَربِ والفِتنِ
عقِد حاكِم المسلِمين لأهلِ الحَربِ عقْداً على تركِ القِتالِ مدةً، بِعِوضٍ، أن ي: وتعريفُها
  .)192(وبغيرِ عِوضٍ
  .)193(عهداً، وصلْحاً، ومهادنةً، وموادعةً، ومعاهدةً، ومسالَمةً، ومصالَحةً: وتسمى
دبالقاسِمِ قالَ ع حمنِ بنالر" :ي سدٍلَيهلامِ إلاَّ بعلُ الإسبِ وأهلُ الحَرقي أه194("لْت(.  

وإنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح  ﴿: وأصلُ الهُدنةِ أدلَّةٌ عديدةٌ، مِنها قَولُ االله عز وجلَّ
  ].61: الأنفال[ ﴾ لَها

بيصالحَ الن قَدو  المعروف لْحشٍ الصيقُر لْ( ب كُفَّارةصحِ الحُديبِي.(  

  ـــــــــــــــــ
= 
  ).10/281 (للنووي الطَّالبين، روضةُ) 189(
 ،)12/307 (للعِمرانيِّ البيان، ،)146: ص (أيضاً له السلطانية، الأحكام ،)338 ،14/296 (للماوردي الحاوِي،) 190(

  ).11/269 (المنذِر لابنِ الأوسط،: وانظُر). 6/88 (الشربيني للخطيب المحتاج، مغني ،)10/281 (للنووي الطَّالبين، روضة
  ).231: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ، أهلِ تدبيرِ في الأحكامِ تحرير) 191(
 أهل أحكام) 12/301 (للعِمرانيِّ البيان، ،)14/296 (للماوردي الحاوِي،: وانظُر). 8/459 (قُدامة لابنِ المغني،) 192(

  ).2/476 (القيم لابنِ الذِّمة،
 منتهى شرح ،)12/301 (للعِمرانيِّ البيان، ،)9/4324 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع ،)8/459 (قُدامة لابنِ المغني،) 193(

  ).6/124 (الشربيني للخطيبِ المحتاج، مغني ،)3/85 (للبهوتيِّ الإرادات،
قفَرو ضعلَماءِ بالع نيدِ (بهةِ(و) العنفريقِ) الهُدبت وريلا ص أثَر حقيقِ، في لَهلَ كَما التفَع رديالحاوي،: انظُر. الماو له 

  ).7/518 (للبغوي التهذيب، ،)14/296(
  ).4/275 (لسحنون المدونة،) 194(



 79

  .والمناطُ فيها مصلَحةُ الإسلامِ وأهلِهِ
فوسقالَ القاضِي أبو ي" : لاحص كِ إذا كانَ في ذلكرلَ الشأه وادِعللإمامِ أن ي

  .)195("الدينِ والإسلامِ
  .لَ إلى الخَلْقِوأعظَم مصالحِ الدينِ أن يفْسح لدعوةِ الحَق، ولا يحالَ بين أن تصِ
  .ومِن المصلَحةِ مراعاةُ حالِ الأمةِ في حاجتِها لعقْدِ مِثْلِ هذا العهدِ

اصقالَ الجص" : نع لِمِينزِ المُسجقْتٍ؛ لِعفي و إلى ذلك تِيجقإنِ احم أَو ،تِهِمماو
 أَو فُسِهِمعلى أَن مهفٍ مِنوذَرخجاز ،هِمارِي مه لَهم ودةُ العنصادمةٍ ويرِ جِزغَي مِن ،هتالَح

لائِهِم ععدو واستِالانَ بِسببِ قُوتِهِم علَى كا إنماهدةِ والصلْحِ المُعا إلَيهِم؛ لأَنَّ حظْر يؤدونه
 قَدو ،هِملَيتِكعةُ الهُ اننةً جدبائِزةً فِي أَملامِ، احلِ الإسموذا إنوثِ هلحُد تظِرا ح

انَ المُسلِمونَ علَيها، مِن خوفِهِم كالِ الَّتي الحالَ السبب وعاد الأَمر إلى زالسببِ، فَمتى 
  .)196("دنةِالهُازِ جواد الحُكْم الَّذِي كانَ مِن ععدو على أَنفُسِهِم، ال

: محمد [﴾ فَلا تهِنوا وتدعوا إلى السلْمِ وأنتم الأعلَونَ ﴿: إلى قَولِهِ تعالىيشِير بِها 
35.[  

لِمينللمس لَحالأص الحاكِم راهإلى ما ي جِعرةِ يلَحالمص قْديرإنَّ ت 197(ثُم(.  
لا تصِح دعوى حكْم محكَم،  ميةِ مع غَيرِ المسلِمين المعاهداتِ السلْومشروعيةُ

منِع منه في حق ناكِثي العهودِ مع المسلمين في عهدِ التشريعِ، لسبقِ ذلك وإنما . نسخِهِ
أما مع وجودِ مرجحِ .  المعتدى عليهِاستيفاءِ حقِّهِممنهم، وقُدرةٍ مِن أهلِ الإسلامِ على 

  .دِ المعاهداتِ، مِن وفاءِ المعاهدِ، وتحقيقِ مصلَحةِ أهلِ الإسلامِ، فهو حكْم باقٍعقْ
وهذا العهد يوجِب حِفْظَ السلْمِ بين الطَّرفَينِ، واحتِرام الميثاقِ المعقودِ بينهما، والدولَةُ 

 حقوق المهادِنين لَو اعتدت عليها طائِفَةٌ مِن بغاةِ الإسلاميةُ تضمن ذلك إلى حد أن تحفَظَ
لِمين198(المس(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).207: ص (القاضِي يوسف لأبي ،الخَراج) 195(
  ).1/220 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 196(
  ).10/334 (للنووي الطَّالبين، روضة: انظُر) 197(
  ).9/213 (للشافعي الأم،: انظُر) 198(
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 في ذلك ةِ، لَزِمدلَةِ المعاهوواطِني الدم داً مِنعاهساناً ملَ إنلِماً قَتسالقرآنُ لَو أنَّ م نيبو
وإنْ كانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم  ﴿: الله تعالىكَما قَالَ ا. الديةُ لِقَومِ القَتيلِ، تعظيماً للعهدِ

  ].92: النساء[ الآيةَ ﴾ مِيثاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إلى أهلِهِ وتحرير رقَبةٍ مؤمِنةٍ
 عهدٍ، هو الرجلُ يكونُ معاهداً، ويكونُ قَومه أهلَ: قالَ ابن عباسٍ، رضِي االلهُ عنهما

  .)199(فَيسلَّم إليهِم الديةُ، ويعتِق الَّذِي أصابه رقَبةً
والَّذين آمنوا ولم يهاجِروا ما  ﴿: وقالَ تعالى فيمن ترك الهِجرةَ حين فُرِضت إلى المدينةِ

وكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر إلاَّ على وإنِ استنصر. لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا
م مِيثاقهنبيو كُمنيمٍ بفال [﴾ قَودِ]. 72: الأنهعظيماً للعلِ الميثاقِ، تونَ على أهرصنفلا ي.  
  :ومِن أحكامِ الهُدنةِ

  يلْزم تحديدها بمدةٍ؟ :أولاً
 مدةٍ تجوز علَيها المصالَحة، فقَولُ الحنفيةِ وظاهِر كَلامِ اختلَف الفُقَهاءُ في أقْصى

دأحم :الإمام راهةِ فيما يلَحبِناءً على اعتِبارِ المص ،رِ سِنينشع قفَو جوزةِ . يافعيلُ الشوقَو
  .)200(صلْحِ الحُديبيةِلا يجوز أكْثَر من عشرِ سِنين، وهِي مدةُ : وبعضِ الحَنابِلَةِ
دبقَلَ عن مالكٍ  نبيبٍ عح تينِ : "الملكِ بننةَ والسنالس رِكينةُ المشنهادم وزجت

  .)201("والثَّلاثَ وإلى غَيرِ مدةٍ
، يجوز للحاجةِ والمصلَحةِ الراجِحةِ، كَما إذا كانَ بالمسلِمين ضعف: "وقالَ ابن القيمِ

  .)202("وعدوهم أقْوى مِنهم، وفي العقْدِ لِما زاد عنِ العشرِ مصلَحةٌ للإسلامِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)199 (هجأخر ةَ أبي ابنبيش) 12/465و ،9/444 (فسيره "في حاتمٍ أبي وابنت) "5800 ،5797: رقم( والحاكِم) رقم 2/307 :
3201 (قيهيى "في والبرالكُب) "نادٍ) 8/131حيحٍ بإسص .هحصحو الحاكِم.  

 للماوردي الحاوِي، ،)5/456 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فتح شرح ،)332 ،11/312 (المنذِر لابنِ الأوسط،: انظُر) 200(
 للخطيبِ المحتاج، مغني ،)336-10/335 (للنووي الطَّالبين، روضة ،)305 ،12/302 (للعِمرانيِّ البيان، ،)14/296(

ربيني6/125 (الش(، ةالمحتاج، نِهاي مليللر) 8/107(، ،مامعلى أبي لابنِ التي ليالحنب) ة لابنِ المغني، ،)229-2/28قُدام 
  ).86 ،3/85 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى رحش ،)6/253 (مفْلِحٍ لابنِ الفُروع، ،)460 ،8/459(

حديدةَ وتدلْحِ مةِ صا الحُديبيمِم لِفتفيهِ، اخ سلَيفيهِ و صن تثْبي.  
  ).8/41 (للقُرطُبي القرآن، لأحكامِ الجامِع) 201(
  ).3/371 (القيم لابن المعاد، زاد) 202(
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  .)203(ها مِن خصائصِ الدولَةِ، فَلا يعقِدها إلاَّ الإمام أو نائبه عقْد:ثانياً
ليهم، وذلك بإعلامِهم بأن لا يجوز نقْضه إذا خيف خِيانةُ العدو، بشرطِ النبذِ إ :ثالثاً

ومٍ خِيانةً فانبِذْ وإما تخافَن مِن قَ ﴿: عهد بينهم وبين الدولَةِ الإسلاميةِ، كَما قالَ تعالى
هِمواءٍإليعلى س  .الخائِنين حِبفال [﴾ إنَّ االلهَ لا ي204(]58: الأن(.  

  .)205(لا يكونُ معلَّقاً بمشيئةٍ :رابعاً
بي؛ لمصالحَةِ النجوزلماءِ يالع ضعوقالَ ب ربيلَ خةً، )206( أهونت عها فُتِحبأن دور ،
  .)207(وأنَّ العقْد كانَ عقْد مساقاةٍ، ولم يكُن هدنةً

لِفُونَ أنَّ وتخلامِ لا يةَ فُقَهاءِ الإستِقْراءِ أنَّ عامبالاس نيبت ال(قَددهع ( لِمينالمس نيب
 فصلْغِي ولامِ، يبِلادِ الإس خارِج رِهِمغَيبِ(ودِ) الحرهلُوا في العخد نن بلادِ مع.  

 مهِ أنَّ اسلَيبيهِ عنبالت دِيرجدِ(وهةَ ) دارِ العفِيالحن ميعِ الفُقَهاءِ، لكنج دعِن ودجوم
قَوةً أبةِ خاصمِيسلى تا ع)بِيرح (داً، وعاهإنْ كانَ مو)ٍبردٍ، ) دارِ حهفي ع تإنْ كانو

عِندهم هدنةٌ محدودةُ الأجلِ، مع جوازِ التجديدِ لَها ) الْعهد(وذلك راجِع إلى اعتِبارِ أنَّ 
سهذهِ الحح ةُ، لكِنلَحضِيهِ المصقْتما ت لَ بالأصتِثْناءٌ، واس دهأنَّ الع نيبالَةَ ت)بالحَر.(  

  . مزيد بيانٍلَهوالشريعةُ عظَّمت شأنَ العهودِ والمواثيقِ، وفَرضت حِفْظَها، ويأتي 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 للماوردي الحاوِي، ،)1/469 (البر عبدِ لابنِ الكافي،: أيضاً للمدةِ وانظُر). 2/237 (للصاوي السالكِ، بلْغة) 203(
 الإسلامِ، أهلِ تدبيرِ في الأحكامِ تحرير ،)10/334 (للنووي الطَّالبين، روضة ،)12/301 (للعِمرانيِّ البيان، ،)14/296(

 مفْلِحٍ لابنِ الفُروع، ،)8/461 (قُدامة لابنِ المغني، ،)6/124 (الشربيني للخطيبِ المحتاج، مغني ،)231: ص (جماعة لابنِ
  ).3/85 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)6/253(
 لِأه تدبيرِ في الأحكامِ تحرير ،)10/338 (للنووي الطَّالبين، روضة ،)9/4326 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع: انظُر) 204(

  ).3/89 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)234: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ،
  ).3/86 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح) 205(
  ).232: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ، أهلِ تدبيرِ في الأحكامِ تحرير ،)12/306 (للعِمرانيِّ البيان،: انظُر) 206(
  ).8/460 (امةقُد لابنِ المغني،) 207(
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  الخامسالمبحث 
  تتمات

  .أن يكونَ أهلُها مسلِمين) دارِ الإسلامِ(لَيس مِن شرطِ  ـ 1
  .وهذا تقَدم فيهِ طَرف ضِمن التعريفاتِ السالِفَةِ في كَلامِ ابنِ حزمٍ، وسيدٍ

) بلادِ الإسلامِ(، فَقَد كانت من لى هذهِ المسألَةِ بلاد خيبروالدليلُ عِند أهلِ العِلْمِ ع
لِمسكُن فيها مولم ي.  

نِ سببِ عدمِ إدخالِ أبانِ بنِ سعيدِ بن العاصِ وأبي  قالَ الطَّحاوي في معرِضِ بيا
ربيةِ خة في غَنيمريره" : قُدومِهم عليهِ داربهِ و لَ لِحاقِهِمقَب تصار تكان قَد ربيلأنَّ خ

  .)208(" بقُدومِهم عليهِ حاجةٌ، فلم يقْسِم لَهم بذلك إسلامٍ، فلم يكُن لِرسولِ االله
افِعيقالَ الشو" : ،هودإلاَّ الي ما صالَحو ،واحِد لِمسكانَ فيها م هتلِمفَما ع ربيا خأم

  .)209("وهم على دينِهم
وافعيكْفي : "قالَ الرلِمونَ، بل يسكونَ فيها ملامِ أنْ يطِ دارِ الإسرمن ش ليس

  .)210("ئهِكَونها في يدِ الإمامِ واستِيلا
  .)211(غَلَبتِهِ عليِهم، وجريانِ أحكامِ الإسلامِ فيهمبِ: وذلك لكَونِ العِبرةِ

غَلَبةِ الحُكْمِ، كَما هو :  دليلٌ لمن جعلَ الشرطَ في وصفِ الدارِ راجِعاً إلى الغلَبةِوفيهِ
أو غَلَبةِ الحاكِمِ، كَما يفيده رأي ابنِ . اد مِما تقدمقَولُ الجُمهورِ مِن أهلِ العِلْمِ، كَما يستف

  .حزمٍ
أنه لا عِبرةَ بسكَّانِ البلادِ، كانوا مسلِمين جميعاً، أو : ومِن فائِدةِ هذهِ المسألَةِ

كومةٌ بالنظامِ خالَطُهم غَير المسلِمين، أو انفَرد غَير المسلِمين بسكْناها، لكنها مح
 فَهِي ،إسلام(الإسلامي دار .(بنِظا تكِممٍوإن ح فَهِي كُفْري )ٍكُفْر دار.(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).5/39 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيح شرح: وانظُر). 7/353 (للطَّحاوي الآثارِ، مشكِل شرح) 208(
  ).9/56 (للبيهقي الكُبرى، السنن ،)15/243 (للشافعي الأم،) 209(
  ).6/403 (للرافعي الوجيز، شرح العزِيز فَتح: انظُر) 210(
)211 (الكَبير، الحاوِي: ظُران ديرللماو) 8/43(، ،يانرانيِّ البللعِم) 13-8/12.(  
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 ذَهب طائِفَةٌ مِن أئمةِ الشافعيةِ كالماوردي، والبغوي، والرافِعي، ويحيى بنِ أبي ـ 2
، إلى تقْسيمِ الدورِ باعِتبارِ )212( بعضهم على بعضٍالخَيرِ العِمرانيِّ، وغَيرِهم، بما يزيد فيهِ

  :خمسةِ أقْسامٍساكِنيها بما يحرر في 
  . دار إسلامٍ، تفَرد المسلِمونَ بسكْناها، لا يدخلُها مشرِك، كالحَرم:الأول
الذِّمةِ، كالبصرةِ وبغداد، أو  دار إسلامٍ، خالَطَ المسلِمين فيها غيرهم كأهلِ :الثَّاني

  .معاهدونَ، كأمصارِ الثُّغورِ
وهذا .  دار إسلامٍ، تفرد أهلُ الذِّمةِ بسكْناها حتى لا يساكِنهم فيها مسلِم:الثَّالِث

  .كخيبر بعد فَتحِها
سكُنونها، ثُم جلُوا عنها، وغَلَب  دار كانت دار إسلامٍ، وكانَ المسلِمونَ ي:الرابِع

سِ، والمصضِ القُدوأر ،وسسرِكونَ، كطَرالثُّغورِعليها المش هها مِنبما أشةِ، ويص.  
غيرِها: والخامِسومِ ورِكُونَ، كبِلادِ الرها المُشكُنسكٍ يشِر دار.  

لا يوجد في كَلامِ أهلِ ) دار إسلامٍ(ونِها وصف الأقْسامِ الثَّلاثَةِ الأولى بكَ: وأقولُ
هدضعوي هدؤيى ما ينِهِ . العِلْمِ سِوكومِ الخامِسِ بالقِس فصكٍ(ووشِر ما ) دار دلا يوج

  ).الإسلام(يبطِلُه، إلاَّ في رأيٍ محدثٍ، يجعلُ الأصلَ في الأرضِ كُلِّها 
  .)تحولِ صِفَةِ الدارِ(تقدم في لرابِع مِنها فيهِ اختلاف وتفْصيلٌ، لكن القِسم ا

  .)213()دار العدل(بتسمِيتِها ) دارِ الإسلام( وقَع في كَلامِ بعضِ الفُقَهاءِ التعبير عن ـ 3
 كونُ بهِ البلادطِ الَّذي ترللش ناسِبم عبيرت وهلام(وإس دار ( ظامكونَ النأن ي ووه

  .الحاكِم فيها هو شريعةَ الإسلامِ، وشريعةُ الإسلامِ عدلٌ كُلُّها
 نيقارِنُ بي ميترٍ الهَيجح لامِ(قالَ ابنبِ(و) دارِ الإسصافٍ، ): "دارِ الحَرإن نا داردار

214("بِخلافِ دارِهم(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

- 8/12 (للعِمرانيِّ البيان، ،)6/403 (للرافعي الوجيز، شرح العزِيز فَتح ،)8/43 (للماوردي الكَبير، الحاوِي: انظُر) 212(
 المغني،: لمعناه أيضاً وانظُر). 571-4/570" (التهذيب "في البغوي ذلك نحوِ إلى وسبق ،)281-12/280 (أيضاً وانظُره) 13

  ).5/748 (قُدامة لابنِ
  ).4/91 (عابِدين لابنِ المحتارِ، رد حاشِية: انظُر) 213(
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 الحُكْمِ في بلادِ الإسلامِ، يجعلُ فيها مِن قُصورِ الوصفِ فشيوعِ الظُّلْمِ فيوعلَيهِ، 
  . وشيوع العدلِ في دارِ الكُفْرِ يؤثِّر إيجاباً في وصفِ الدارِ بحسبِهِ.بالإسلامِ بحسبِهِ

ولُونَ في تفْسيرِ ق، وي) الدارِ حقيقَةً وحكْماًتباين (: وقَع للحنفيةِ استِعمالُ عِبارةِـ 4
قِيقَةً: "ذلكنِ حبايبالت بالحُكْمِ: المرادصاً، وخما شهدباعارِ الَّتي : تكونَ في الدأنْ لا ي

دخلَها على سبيلِ الرجوعِ، بلْ على سبيلِ القَرارِ والسكْنى، حتى لَو دخلَ الْحربِي دارنا 
بِنت ةَبأمانٍ لَمكْماً، إلاَّ إذا قَبِلَ الذِّمفي دارِهِ ح ه؛ لأنهتجو215(" ز(.  

أنَّ المسلِم والذِّمي مِن أهلِ دارِ الإسلامِ حقيقَةً وحكْماً، والحَربي مِن : وتوضيح هذا
ار الحَربِ بأمانٍ، فَهما مِن فإذا دخلَ المُسلِم أو الذِّمي د. أهلِ دارِ الحَربِ حقيقَةً وحكْماً

فلتعلُّق أحكامِ دارِ الإسلامِ بِهما، وإن ) حكْماً(أهلِ دارِ الإسلامِ حكْماً لا حقيقَةً، فأما 
  .)216(وهكَذا بعكْسِ ذلك في شأنِ الحَربي. كانا حقيقَةً في دارِ الحَربِ

  :ومِن فُروعِهِم فيهِ
زلِماً تستِ لَو أنَّ مقَعها إلى دارِ الإسلامِ، ومِن جرخ بِ، ثُمةً في دارِ الحَركِتابي جو

هِي مِن أهلِ دارِ الحَربِ، وهو مِن أهلِ دارِ : الفُرقَةُ بينهما؛ لتباينِ الدارينِ حقيقَةً وحكْماً
 وامرأتِهِ إذا دخلَ دار الحَربِ بأمانٍ وتركها في دارِ بينما لا تقَع الفُرقَةُ بين المسلِمِ. الإسلامِ
  .)217(ولا بين الحَربي وامرأتِهِ إذا دخلَ دار الإسلامِ بأمانٍ، وتركَها في دارِ الحَربِ. الإسلامِ

 التفْصِيلِ ذا الدارِ، تكونُ مراعاةُ هوبالنظَرِ إلى رأيِ الحنفيةِ بتأثُّرِ الأحكامِ بسببِ
  . لِفَهمِ آثارِهِمفيدةً

  ).دارِ الحَربِ(نِسبةً إلى ) حربي ( جرى في كَلامِ أهلِ العِلْمِ استِعمالُ وصفِـ 5

  ـــــــــــــــــ
= 
  ).4/226 (للهيتمي الفِقهية، الكُبرى الفَتاوى) 214(
  ).3/192 (دينعابِ لابنِ المحتارِ، رد حاشِية: انظُر) 215(
  ).165: ص (للباحِثِ النكاح، عقْدِ على تأثيرِهِ ومدى الزوجينِ أحد إسلام: انظُرو) 216(
  ).5/49 (للسرخسي المبسوط،: انظُر) 217(
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افعيالش ميترٍ الهَيجح ئِلَ ابنس قَدو :؟ فأجابهتلامما عو بِيالحَر مِن ادرا الْمم :
"ادرالْمبِيلِمٍ:  بالحَرسأْمِينِ مت ةٍ أَويقْدِ جِزوِ عحانٌ، بِنأَم لَه سالَّذِي لَي 218("الْكَافِر(.  

وفي هذا مِن دِقِّةِ التفسيرِ ما يمنع تسمِيةَ من بينه وبين المسلمين عهد مِن غَيرِ 
 لِمينا(المسربيح.(  

) المحارِب(و). محارِب(، لا )حربي): (دارِ الحَربِ(أنَّ النسبةَ إلى : ئِدةِوفيهِ مِن الفا
 نعالىمت لُهفيهِ قَوو ،الطَّريق قْطَعيضِ وفي الأر فْسِدلي لِمينالمس مِن جرزاءُ  ﴿: خما جإن

  ].33: المائدة[ الآيةَ ﴾ رضِ فَساداًالَّذين يحارِبونَ االلهَ ورسولَه ويسعونَ في الأ
 تعالى حكَم بإيمانِ البغاةِ، ؛ لأنَّ االله)219( دار البغيِ، حكْمها حكْم دارِ الإسلامِـ 6

:  الآيةَ، وبعدها﴾ وإنْ طائِفَتانِ مِن المؤمِنين اقْتتلُوا فأصلِحوا بينهما ﴿: كَما قالَ تعالى
  ].10-9: الحُجرات [﴾ ؤمِنونَ إخوةٌ، فأصلِحوا بين أخويكُمإنما الم ﴿

وذلك بِناءً على . دارِ إيمانٍ، ودارِ فِسقٍ، ودارِ كُفْرٍ:  المعتزِلَةُ يقَسمونَ الدور إلىـ 7
  . في الإيمانِمأصلِه

وم نيا كُلُّها غيرم الدهدالخَوارجِ عن كٍ والأزارِقَةُ مِنشِر كَرِهم دارسضِعِ ع
  .)220(وحربٍ

  خلاصة الفصل
 عِنايةُ فُقَهاءِ الأمةِ في شأنِ تقْسيمِ البلادِ، تبعاً للحالَةِ السياسيةِ للعالَمِ، أخذَ حظًّا ـ 1

 هضِ المفاهِيمِ فيهِ، لكنعحديدِ بفي ت ظارلَفَتِ الأنتاخيانِ، والب و أن وافِراً مِندعلا ي تِلافاخ
  .يكونَ لَفْظيا في أكْثَرِ التفْسيراتِ

 تجمِع عِبارات فُقَهاءِ الإسلامِ في الجُملَةِ علَى إثْباتِ قِسمةٍ للعالَمِ، إلى دارينِ أو ـ 2
أكْثَر.  

  : حاصِلُ تعريفاتِهم للدارِـ 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/250 (الهَيتمي حجرٍ لابن الفِقْهية، الكُبرى الفَتاوى) 218(
  ).10/63 (ويللنو الطَّالبين، روضةُ) 219(
  ).270: ص (البغدادي منصورٍ لأبي الدين، أصول: انظُر) 220(
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الأحكامِ شرطٌ لتمييزِ الدارِ، وهو ما يمثِّلُ السيادةَ  تتفِق مذاهِبهم على أنَّ ظُهور ـأ 
  .الدستوريةَ
  . اعتِبار دِينِ من بِيدِهِ سلْطَةُ الحُكْمِ شرطٌ مصرح بهِ أو مشار إليهِ عِند أكْثَرِهمِـب 
  .ودار الكُفْرِ بضِدها. مِالدولَةُ الَّتي يسودها قانونُ الإسلا:  دار الإسلامِ، هِيـج 
في استِعمالاتِ أكْثَرِ ) دارِ الكُفْرِ(مع مصطَلَحِ ) دار الحَربِ( يتداخلُ مصطَلَح ـ ه

هو من بابِ مجاراةِ ) دار حربٍ) (دارِ الكُفْرِ(إنَّ تسمِيةَ : الفُقَهاءِ، لكن يمكن القَولُ
  .لُ في حالَةِ حربٍ واقِعةٍ أو متوقَّعةٍ مع الدولَةِ الإسلاميةِواقِعِ، حيثُ كانتِ الدوال

 في رأي أبي حنيفَةَ ويقْتضيهِ قَولُ بعضِ أتباعِهِ، وعليهِ تدلُّ بعض عِباراتِ ـو 
فيدةِ، ما يافعيضِعِ الأ: الشوفي م لِمينسكامِ الإسلامِ للمأح طبيقأنَّ ت ساعِدم ما يمانِ لَه

  ).دار إسلامِ( الَّتي يكونونَ فيها بأنها توصف البقْعةُعلى أن 
بأرضِ المعركَةِ، وربطُها بانِتفاءِ ) دارِ الحَربِ( لبعضِ فُقَهاءِ المالكيةِ حصر لمعنى ـز 

  ).دار كُفْرٍ(و) دار إسلامٍ(ما هِي ، إن)دار حربٍ(الأمنِ، فإذا وجِد الأمن فلا تسمى 
) الدولَة(تحرير المذاهِبِ والأقاويلِ، مع مراعاةِ الواقعِ العملي، أنَّ وصف الدارِ  ـ 4

: من جِهةِ كَونِها إسلاميةً أو غير إسلاميةٍ، منوطٌ بالغلَبةِ والظُّهورِ، وذلك في التحقيقِ يعني
لَبة، أيالغياسيلْطَةِ: ةَ السغَلَبةُ الحُكْمِ والس.  

بمصيرِها تحت سلْطانِ ) دار إسلامٍ(تكُونُ ) الحَربِ(أو ) دار الكُفْرِ( لا ريب أنَّ ـ 5
  ؟)حربٍ(أو ) دار كُفْرٍ) (دار الإسلامِ(لَكِن هلْ تنقَلِب . سلامِ؛ وفْقاً لِما تقدمالإ

ناقِلاً )  إسلامٍدار( التعريفِ المتقدمِ يجعلُ تخلُّف الشرطِ الَّذي تكونُ بهِ البلاد مراعاةُ
لكن الفُقَهاءَ اختلَفُوا في ذلك على آراءٍ سِتةٍ، ).  كُفْرٍدارِ(أو ) دارِ حربٍ(لَها إلى 
مع جرياً على الأصلِ فيهاِ، . لاَّ بيقينٍبقاءُ وصفِها بالإسلامِ، لا يزولُ عنها ذلك إ: راجِحها

قَرائن أخرى مؤثِّرةٍ، كَبقاءِ نِسبةِ أهلِها إلى الإسلامِ غالِباً، وبقاءِ الشعائرِ ظاهِرةً، كالجُمعةِ 
  .والجَماعةِ والأذانِ وأحوالِ الناسِ في العِيدينِ والصيامِ، وغيرِها

دار (تكونُ عِندئذٍ ) دار الردةِ(أهلُها وغَلَبت علَيها أحكام الكُفْرِ وهِي فإذا ارتد  ـ 6
  ).دار كُفْرٍ(أو ) حربِ
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البِلاد الَّتي : وتحرير معناها، أنها). الدارِ المركَّبةِ( وقَع في كلامِ الفُقَهاءِ مصطَلَح ـ 7
مِن لِمينسكُونُ فيها للمقوقِ يح مِن بقْرى أو يساوترائعِ دينِهم ما يطبيقِ شالحُقوقِ في ت 

  .غَيرِهِم، فَيساس كُلُّ فَريقٍ بِما يتفِق مع شرائعِ دينِهِ
وهذا يثْبِت بالضرورةِ رابِطاً بين مختِلفي الأديانِ يتعايشونَ بِهِ غَير الدينِ، هو رابِطُ 

  .لوطَنِ الواحِدِا
 الغلَبةُ فيها لأحكامِ الإسلامِ، ما يدلُّ على أنَّ  في تعريفِ الدارِ بأن تكونَ المعنىـ 8

وارِ هفِ الدصفي و المؤثِّر ببالس : هحنملِ ما يأج لامِهِ، مِنزيزاً بإسفيها ع لِمكونَ المسأن ي
الحُكْمِ مِن نِظام اهنِإيالأم مِن لَه قِّقُهحيةِ، وةِ والحِمايعالمن .  

 هعم فوصأن ت عنمةُ(فهذا لا يالمركَّب ارالد ( هابأن)ٍإسلام دار.(  
المسلِم الَّذي يعيش في دولَةٍ غَيرِ إسلاميةٍ، إذا كانَ متميزاً بدينِهِ،  مِن فائِدةِ هذا أنَّ ـ 9

تحملامِ، فَهرائعِ الإستِثالِ شنوعٍ مِنِ امملا مبٍ وحارم رةٍ، غَيعنفي مِياً بم دارِ إسلامٍ(و (
وثُ هيالبِلادِ ما . ح في قَوانينِ تِلك دجةِ إلَى دينِهِ، وووعالد مِن ذلك عم كَّنمفإن ت

  .فَذَلِك أمكَن في وصفِ محلِّهِ بالإسلامِيمنحه مِن الحُقوقِ المدنيةِ كأهلِها، 
رةِ، كالماوافعيضِ الفُقَهاءِ الشعب بِهِ عِبارات تحرعنى صذا موهودلَّ عليهِ كَلام ،دي 

  .تيمِيةَالإمامِ أبي حنيفَةَ وبعضِ أتباعِهِ، وكَلام ابنِ 
  .د، والمِيثاق، والأمانُالعقْ): العهد(و. دار العهدِ ـ 10

  .وعهد المسالَمة. عهد الأمانِ: والعهد قِسمانِ
  :نوعانِ) الأمانُ(و

 الدولَةِ الإسلاميةِ مع غَيرِ د مواطَنةٍ تجرِيهِ حكومةُعقْ: وهو. أمانٌ مؤبد: الأول
لمينى . المسمسيةِ(والذِّم قْدع.(  
  .يس مِن شرطِهِ أخذُ الجِزيةِ، خِلافاً لمن أطْلَق ذلك مِن الفُقَهاءِولَ

  .وأبديت فيهِ رأياً للمناقَشةِ حولَ سببِ الجِزيةِ
وهذا العهد يكْفُلُ للمعاهدِ في شريعةِ الإسلامِ الحُقوق التامةَ للمواطَنةِ، درجةً واحِدةً 

  .لمسلِمين، فيما لَهم وعلَيهِم، سِوى ما تستثنيهِ الخَصائِص الدينيةُمع ا
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أمانٌ يمنح لمدةٍ محددةٍ، لمن يريد أن يدخلَ بِلاد : وهو. تأمانٌ مؤقَّ: والثَّاني
لِمينرِ المسغَي لامِ، مِنالإس . موى اليسمبِما ي بيهش)خولِتأشِيرة الد.(  

 دهةعالمسالَم:  
 أن يعقِد حاكِم المسلِمين لأهلِ الحَربِ :، وهِي)الهُدنةِعقْد (، ويسمى "السلم"أو 

  .عقْداً على تركِ القِتالِ مدةً، بِعِوضٍ، وبغيرِ عِوضٍ
  .فيهِ تحديد مدةٍ على الراجِحِفلا يلْزم . والمناطُ فيها مصلَحةُ الإسلامِ وأهلِهِ

ويوجِب . وحكْم المعاهداتِ السلْميةِ مع غَيرِ المسلِمين محكَم في شريعةِ الإسلامِ
 لا ينقَض مِن طَرفِ المسلِمين إلاَّ. حِفْظَ السلْمِ بين الطَّرفَينِ، واحتِرام الميثاقِ المعقودِ بينهما

 قَضنولا ي ،ودةُ العخِيان إلاَّ بإعلامِهِ؛ إذا خيفَت قَضنراً، لا يةٌ في غَدصونم هودلأنَّ الع
شريعةِ الإسلامِ، والأمر بالوفاءِ بِها مؤكَّد غايةَ التوكيدِ، يحرم أرواحهم، وأعراضهم، 

  .وأموالَهم
  :ر القَولَ في تحديدِ المقْصودِ بسكَّانِ الدولَةِ في التالي ما تقَدم يحرـ 11

  : صِنفانِ، سكَّانهابالنظَر إلى الدولَةِ الإسلاميةِ: أولاً
 فنلالصتانِ: الأوجموعم مون، وهواطِنم:  
  .مِمسلِمونَ، ومواطنتهم ثابِتةٌ لَهم بالإسلا: الأولىاْموعةُ 

  .ذِميونَ، وهم غير المسلمين، ومواطَنتهم تثْبت لَهم بعهدِ الذِّمةِ: الثَّانِيةاْموعةُ و
  .مقيمونَمستأمنونَ : الثَّانيالصنف و

وهم:ؤقَّتةٍ مةٍ، بإقامنعيم ةَ لمقاصِدولَةَ الإسلاميلونَ الددخي المسلمين رى . ةٍ غَيمست
  ).عهد الأمان(تلك الإقامةُ 

  :بالنظَرِ إلى الدولَةِ غيرِ الإسلاميةِ، فالمسلِم فيها في الأصلِ نوعان: ثانياً
وهو من يكونُ مِن أهلِها أصالَةً، بالمولِدِ أو النشأةِ، ولم يهجرها إلى . مواطِن: الأول

لَةِ الإسلاميوةِالد.  
يدخلُ الدولَةَ غير الإسلاميةِ، فيقِيم . وهو مواطِن الدولَةِ الإسلاميةِ. مستأمن: والثَّاني

  .فيها بإذْنِ أهلِها مدةً مؤقَّتةً
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  الثالثالفصل 
  بة على اختلاف الداررتالأحكام الم

  

  المبحث الأول
  ارتأثر الأحكام الفقهية العملية بصفة الد

المنعةِ في تحقُّقِ بِما تقَدم يتبين أنَّ اختِلاف الدارِ في التأصيلِ الفِقْهِي كانَ متأثِّراً ب
 لِهِ، فَثَمةِ لأهلامِ والحِمايرائعِ الإسطبيقِ شلامِ(تالإس دار( تِفاءِ، أوان ثَمةِ، وعالمن تِلْك ) دار

  ).الحَربِ
لمعنى كانَ لَه تأثير ملْحوظٌ على فُروعٍ كَثيرةٍ من شرائعِ الإسلامِ، سبب ذلك وهذا ا

  .التأثيرِ عِند القائلِ بِهِ يرجِع إلى اخِتلافِ الدارِ
  :ومذاهِب العلَماءِ في ذلك تنحصِر في رأيينِ

 أيلُالرارِ في : الأولاخِتلافِ الد أثيرةِلا تعيركامِ الشةِالأحليمفي  الع كامفالأح ،
  .دارِ الحَربِ هِي الأحكام في دارِ الإسلامِ

 سِوى الحنفيةِ، فعيةِ والحَنابِلَةِ وغَيرِهم،هب جمهورِ العلَماءِ، كالمالكيةِ والشاوهذا مذْ
يئاً، لا تغير ما أحلَّ االلهُ، ولا ما حرم االله، ولا يحِلُّ الدار لا تغير مِن الأحكامِ ش: يقُولونَ

  .)221(في دارِ الحَربِ إلاَّ ما يحِلُّ في دارِ الإسلامِ
  :ومِن عِباراتِهِم فيهِ

قالَ ابن القاسِمِ في الإبانةِ عن مذْهبِ مالكٍ في شأنِ مسلِمٍ ارتكَب في أرضِ الحَربِ 
وجِبما يونَ : " الحدقِرلِمونَ مسهؤلاءِ منِ، ويارتِلافِ الدإلى اخ فِتلْتإنَّ مالكاً لا ي

لِمينكامِ المسونَ بأحقِرلا ي الَّذين رِكينزِلَةِ المشوا بمنسلامِ، لَيكامِ الإس222("بأح(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر ،)6/291 (لسحنونٍ المدونة،: وانظُر). 259: ص (المزنيِّ مختصر) 221(
)3/319، 320.(  
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 الحَربِ إلاَّ ما يحِلُّ لَهم في دارِ لا يحِلُّ لَهم في دارِ": وهكَذا نص الشافعي، فَقالَ
  .)223("الإسلامِ
وويغارِ، : "قالَ البباختِلافِ الد لِفتخلَّ على العِبادِ لا تجو زاالله ع كامأح

  .)224("كالأوامِرِ
ور والأماكِن الد، وأنَّ  الدارِ لا يوجِب تباين الأحكامِأنَّ اختِلاف: ووجه هذا الرأيِ

 ما الحُكْملَها، إن كْمةُ الا حريعش ترالله لِما قَرو كبارعالىتبالمكلَّفِت لُّقَهع225( ت(.  
 أيةِ: الثَّانيالررعيكامِ الشفي الأح ثِّرؤنِ ميارالد تِلافاخ.  

 الفُقَهاءِ مِن غَيرِهِم في بعضِ فُروعِ وربما وافَقَهم بعض. وهو مذْهب الحَنفيةِ
  .الأحكامِ

دارينِ لَيس  باختِلافِ الفي أنواعِ الأحكامِ، فالتأثيرلكن يجِب العِلْم أنهم يفَصلُونَ 
  .على إطْلاقِهِ

 نيبا يمِمقولونَ فيهِوي ،لٌ كَبيرأص ذلك :" قِرفْتكْمٍ لا يإلى قَضاءِ القاضِي، كُلُّ ح
وكُلُّ حكْمٍ مفْتقِرٍ إلى قَضاءِ . فَدار الإسلامِ ودار الحَربِ فِي ذَلِك الحُكْمِ علَى حد سواءٍ

القاضِي، لا يثْبت ذَلِك في حق من كانَ مِن المسلِمِين فِي دارِ الحَربِ بِمباشرةِ ذَلِك الحُكْمِ 
لِ. بِفِي دارِ الحَرالأو ظِيرن : وبجوقِ، وفُوذُ العِتنتِيلاءِ، وةُ الاسصِحاءُ، ورالشو عيالْب

فَإِنَّ هذِهِ الأحكام كُلَّها مِن أَحكامِ المُسلِمِين، وتجرِي على من كانَ فِي . الصومِ والصلاةِ
لِمِينالمس بِ مِنردارِ الْح .ظِيرنلَ وخد بِ، ثُمى فِي دارِ الحَرنإذا ز لِمنا، فَإِنَّ المُسالثَّاني الز 

دهِ الْحلَيع قاملامِ، لا يالإس 226("دار(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
  ).3/320 (القَيروانيِّ دزي أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 222(
  ).9/237 (للشافعي الأم،) 223(
  ).7/483 (للبغوي التهذيب،) 224(
  ).278-277: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج: انظُر) 225(
  ).8/246 (للطّوري الرائق، البحر تكملة) 226(
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أنَّ الكَونَ في دارِ الحَربِ حقيقَةً وحكْماً منزلٌ مترِلَةَ الموتِ في قَطْعِ : ووجه هذا الرأيِ
ك إنما يثْبت بالاستيلاءِ على المملوكِ، والاستِيلاءُ ينقَطِع بتباينِ الدارِ حقيقَةً الأملاكِ، فالمل

لاياتِ فبانقِطاعِ يدِهِ مِن الوِ: فَبالخُروجِ عن يدِ المالكِ، وأما حكْماً: وحكْماً، أما حقيقَةً
  .)227(والتصرفاتِ

  

  المبحث الثاني
   اختلف فيها الفقهاء تبعاً لاختلاف الدارأمثلة للأحكام التي

قَصدت في هذا المبحثِ أنْ آتِي على جملَةٍ مِن الأحكامِ الَّتي أثَّر فيها تقْسيم المعمورةِ 
. واختلَفَت فيها أنظار أهلِ العِلْمِ تبعاً لذلك. دارِ إسلامٍ، ودارِ كُفْرٍ ، أو حربٍ: إلى دارينِ

دةِ تأثيراً ولا بمبِئَةٌ بأنَّ للقِسنم هِيكامِ في ظِونفيذَ الأحأنِ ، فإنَّ تةِ، كالشرمكُّنِ والقُدلِّ الت
وهو مِن سِر تأخرِ . ، لا يساويهِ الحالُ حيثُ يحارب المسلِم في دينِهِ)دارِ الإسلامِ(في 

 وأصحابه حيثُ لا أرض  عِ في النزولِ حين كانَ النبيتفاصيلِ الكَثيرِ مِن الشرائ
  .تؤويهِم، ولا قُوةَ تمْنعهم وتحميهِم

 ى فيهِ ظُروفُهراعأن ت جِبكامِ يذهِ الأحإلى ه ظَرظَ أنَّ النلاحغي أن يبنا يمِمو
ي الفَقيهِ كانَ متأثِّراً بتِلْك القِسمةِ، واستِمرار وحيثياته، وأن يدرك مِن خِلالِهِ أنَّ رأ

وجودِها سبب للعذْرِ باخِتيارِ هذا الرأيِ أو ذاك، ما لم يكُن مرجوحاً بطَريقِ استِدلالٍ 
رآخ.  

نظَرِ في وملاحظَةُ هذهِ الأمثِلَةِ في الأحكامِ ضروري في إعطاءِ تصورٍ أدق عِند ال
  .توصيفِ الواقِعِ المعاصِرِ

دارِ ( بالدار المقابِلَةَ لدارِ الإسلامِ فيما أذْكُره فإلَيك جملَةً مِن تِلْك الأحكامِ، واصِفاً 
  :مراعاةً للشيوعِ في عِباراتِ الفُقَهاءِ) الحَربِ
  . دارِ الحَربِ نظَرهم في فَرضِ الهِجرة، ومنعِ الإقامةِ فيـ 1

  .صيلاً، وتبين وجههوتقَدم ذِكْر ما يتصِلُ بهِ تفْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).278-277: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج: انظُر) 227(
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مِن فُروعِ ذلكة؟ :ومالعِص لَه تثْبلْ تفه هاجِربِ ولم يفي دارِ الحَر لَملَو أس  
 لأنَّ العِصمةَ ؛مانُيحرم قَتلُه وأخذُ مالهِ بالإسلامِ، لكن لا يجِب الض: يقُولُ الحنفيةُ

  .)228(المقومةَ لا تثْبت إلاَّ في دارِ الإسلامِ
على متلِفِ مالهِ معصوم، يجِب على قاتِلِهِ الديةُ والقِصاص، و: ويقولُ الشافعية

  .)229(الضمانُ، كَما لو كانَ في دارِ الإسلامِ
  .رِ الحَربٍالأنفُسِ في دا نظَرهم إلى حكْمِ ـ 2

سيخرقالَ الس" :لِمينالمس قتِ في حبِ كالميفي دارِ الحَر 230("الحَربي(.  
حِلٌّ لَنا دِماؤهم، طَلْق لَنا : العِراقِيونَ يعبرونَ عن هذا الكَلامِ ويقولُونَ: "وقالَ

  .)231("ثَمانٍأموالُهم، فَما عدا عذْر الأمانِ، يضرِب سبعاً في 
اصقالَ الجَصو" :الحُكْم مبِالأَع لَّقعتبِ يارِ الحَردلامِ وارِ الإسفِي د نفِي كُلِّ م 

الأَكْثَرِ دونِ الأَخص الأَقَلِّ، حتى صار من فِي دارِ الإسلامِ محظُوراً قَتلُه، مع العِلْمِ بِأَنَّ 
ق القَتلَ مِن مرتد وملْحِدٍ وحربِي، ومن فِي دارِ الحَربِ يستباح قَتلُه، مع ما فِيها من يستحِ

  .)232("فِيها مِن مسلِمٍ تاجِرٍ أو أسِيرٍ
 لو حاربهم في بلَدِهم، فَقَتلَ وأخذَ المالَ لجاز لَه؛ لأنَّ: "وقالَ ابن القاسِمِ مِن المالكيةِ

  .)233("ولَيس لَه وطْءُ نِسائِهم. لَه قَتلَهم
الدار مباحةٌ؛ لأنها دار شِركٍ، ":  الإغارةِ على بني المصطَلِقِوسبق قَولُ الشافعي في

باحم رِكينقِتالُ المشبٍ أو د. ورفي دارِ ح بالإيمانِ، كانَ المؤمِن مالد مرحما يإنلامٍوارِ إس .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).278: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس) 228(
 القرآن، أحكام ،)278: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس) 229(

  ).2/243 (للجصاص
  ).10/111 (سيللسرخ المبسوط،) 230(
  .أعلَم واالله. الحَرجِ ورفْعِ للإباحةِ المثَلِ ضربِ قَبيلِ مِن التعبير وكأنَّ). 14/71 (للسرخسي المبسوط،) 231(
  ).1/64 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 232(
  ).3/320 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 233(
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وتمنع الدار مِن الغارةِ إذا كانت دار إسلامٍ أو . وقَد جعلَ االله تعالى فيهِ إذا قُتِلَ الكَفَّارةَ
  .)234("لا يكونُ لأحدٍ أن يغِير علَيها. دار أمانٍ بِعقْدٍ يعقِد عقْده المسلِمونَ

الأمانِ إلاَّ عهد مِن إباحةِ القَتلِ لا يعصِمه ، دمه مباح ربيهكَذا الأصلُ عِندهم في الحَ
  .المسالَمةِأوِ 

  : نظَرهم إلى حكْمِ الفُروجِ في دارِ الحَربِـ 3
 وبِخلافِ الزنا إن قِيس: " يقارِنُ بين إباحةِ الربا وحرمةِ الزناقالَ الكَمالُ ابن الهُمامِ

عليهِ الربا؛ لأنَّ البضع لا يستباح بالإباحةِ بل بالطَّريقِ الخاص، أما المالُ فيباح بطِيبِ النفْسِ 
  .)235("بهِ وإباحتِهِ

ه أن يبيح مالَه، وهو مِلْكُه، عِن طيبِ نفْسٍ مِنه، وهذا سائِغٌ في لمقْصود أنَّ الحَربي لَوا
أن يصير إلى تصرفِ : والمعنى. ، لكن الفَرج لا يباح إلاَّ بِما عبروا عنه بالإحرازِالأموالِ

  .)236(الدولَةِ الإسلاميةِ
  .وسبق قَريباً قَولُ ابنِ القاسِمِ مِن المالكيةِ في هذهِ المسألَةِ

نها شبهةٌ، لمَّا كانَ لَه أن يسبِيهم لا يحد؛ لأ: "لكن في الزنا قالَ أشهب منهم
ولو كانَ زِناه فيهِم بمسلِمةٍ أو ذِميةٍ، أو . ويسترِق ويأخذَ ما قَدر عليهِ، صار بذلك شبهةً

 فَقَطَع وكذلك لَو حارب. سرق من مسلِمٍ أو ذِمي، لَزِمه الحَد، كَما يجِب في ذلك كُلِّهِ
يلِمٍ أو ذِمسبم لَ ذلكفْعءَ عليهِ، إلاَّ أن ييفلا ش 237("الطَّريق(.  

دبكَذا عبيبٍالملكِ  وح نا بنفي الز كِ الحَدرةَ في تالحنفي ةِ، وافَقالمالكي مِن 
 ؛ربِ إذا كانَ بحربيةِا ذَهب إلى تركِ الحَد في الزنا في دارِ الحَمكَ. )238(والسرِقَةِ
  .)239(للشبهةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).15/288 (للشافعي الأم،) 234(
  ).7/39 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتحِ شرح) 235(
  ).2/232 (وغيرِه نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى: انظُر) 236(
  ).3/320 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 237(
  ).3/319 (والزيادات النوادر) 238(
  ).3/320 (ياداتوالز النوادر) 239(
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يرجِع إلى كَونِ الدارِ لا تخضع لوِلايةِ الحُكومةِ عِند الحَنفيةِ وأصلُ هذهِ المسألَةِ 
  .الإسلاميةِ، إنما وقَعت تِلْك الأفعالُ في ظِلِّ نِظامٍ مختلفٍ

م لا يهلى أنع تما ذَكَر لُّكديه ولِفُونَ أنتخوجِ أصالَةً؛ إذْ لا يةِ الفُرمرلِفُونَ في حتخ
  . خاصةًزِنا، لكن اختلاف الرأيِ عنهم بسببِ الدارِ إنما هو في شأنِ العقوبةِ

  :الأموالِ في دارِ الحَربِ  نظَرهم إلى حكْمِـ 4
ابنِ القاسِمِ في ذلك صن مقَدت.  

  .)240("أموالُ دارِ الحَربِ مباحةٌ): "اللُّقَطَة(وقالَ ابن قُدامةَ في مباحِث 
 قالَ ابنةَومِييالكُفَّارِ المحارِ: "ت فوسلَوا نوتفإذا اس ،لمينسةٌ للمباحم موأموالُه بين

  .)241("عليها بطَريقٍ مشروعٍ ملَكوها
نطَّالٍ عب ابن ذَكَرلَماءِوضِ الععةٍ في دارِ : " بباحم روغَي ،ودةٌ في بِلادِ العباحةُ مبهالن

  .)242("الإسلامِ
 ،كَذا أطْلِقه قِضتنم وهاليوثِ التحأتي في المبيبِما س.  

  :المسألَةِومِن فُروعِ هذهِ 
 بغنيمةٍ أو غَيرِها، وأحرزوها في  الحَربِ على أموالِ المسلِمينلَو استولَى أهلُ ـأ 
  :بِلادِهم

  .)243(لا يملِكونها: وعِند الشافعيةِ والحَنابِلَةِ. يملِكونها: عِند الحنفيةِ والمالكيةِ
تقدم في تبيينِ حرمةِ الغدرِ بالمعاهدين في أنفُسِهم أو أموالِهم، ما هو لَصِيق ذهِ 

  .سألَةِ، ذَكَرت فيهِ نص محمدِ بنِ الحَسنِ والشافعيالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).5/720 (قُدامة لابنِ المغني،) 240(
  ).29/224 (الفتاوى مجموع) 241(
  ).5/237 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيحِ شرح) 242(
  ).79: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس ،)204-10/293 (للنووي الطَّالبين، روضة ،)434-8/433 (قُدامة لابنِ المغني،) 243(
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وبمنعِ أخذِ أموالِهِم منهم بعقْدِ الأمانِ قالَ الأوزاعي وأحمد بن حنبلٍ كقَولِ 
افعي244(الش(قالَ الأوزاعيذَ : "، وما أخ عليهِم درارٍ، يلا غَدارٍ وتبخ ليس المؤمِن

مه245("من(.  
 إذا دخلَ الرجلُ دار الحربِ بأمانٍ فَهو آمِن بأمانِهم، وهم آمِنونَ: "وقالَ ابن المنذِرِ

 هدهِ رلَيئاً فَعيش مهذَ مِنفَإنْ أخ ،متالَهغلا يو مهلا يخونو بِهِم دِرغأن ي لَه لا يجوزبأمانِهِ، و
إنْ أخرِج مِنه شيءٌ إلى دارِ الإسلامِ وجب رد ذلك إليهِم، وليس لمسلِمٍ أن يشترِي إلَيهِم، فَ

ذلك ولا يتلِفُه؛ لأنه مالٌ لَه أمانٌ، وقَد كانَ المغيرةُ صحِب قَوماً، فَأخذَ أموالَهم، فَقالَ 
بِيالن  :ُلفَأقْب لاما الإسءٍأميفي ش همِن تا المالُ فَلَسأمالمنذِرِ. )246("، و قالَ ابن" : ردالغو

  .)247("لا يجوز، والأمانات مؤداةٌ إلى البر والفاجِرِ، والمؤمِنِ والمشرِكِ
شروطاً بتركِهِ أما خِيانتهم فَمحرمةٌ؛ لأنهم إنما أعطَوه الأمانَ م: "وقالَ ابن قُدامةَ

خِيانتهم وأمنِهِ إياهم من نفْسِهِ، وإن لم يكُن ذلك مذْكُوراً في اللَّفْظِ فهو معلوم في المعنى، 
فإذا ثَبت هذا لم تحِلَّ خِيانتهم؛ . ولذلك من جاءَنا منهم بأمانٍ فخاننا كانَ ناقِضاً لعهدِهِ

صولا ي ،ره غَدلأنبيقالَ الن قَدو ،ردفي دينِنا الغ لُح ) :روطِهِمش دونَ عِنلِمفإن )المس ،
 هباببابِهِ، فإنْ جاءَ أرذَ إلى أرما أخ دعليهِ ر بجئاً ويش ضرم أو اقتهمِن قرم أو سهخان

بعثَ بهِ إليهِم؛ لأنه أخذَه على وجهٍ حرم إلى دارِ الإسلامِ بأمانٍ أو إيمانٍ رده عليهِم، وإلاَّ 
  .)248("عليهِ أخذُه، فَلَزِمه رد ما أخذَ، كَما لَو أَخذَه من مالِ مسلِمٍ

إنْ كانَ دخلَ دارهم بأمانٍ، فينبغي أن يعرفَها ): "اللُّقَطَة(وقالَ ابن قُدامةَ في مباحثِ 
  .)249("موالَهم محرمةٌ عليهِفي دارِهم؛ لأنَّ أ

  :وخالَف في هذا أبو حنيفَةَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).8/458 (قُدامة لابنِ المغني، ،)11/291 (المنذِر لابنِ الأوسط،: انظُر) 244(
  ).11/291 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 245(
  ).2581: رقم (البخاري أخرجه الصلْحِ، حديثِ من جزءُ) 246(
  ).11/292 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 247(
  ).8/458 (قُدامة لابنِ المغني،) 248(
  ).5/720 (قُدامة لابنِ غني،الم) 249(
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في الرجلِ يدخلُ دار الحربِ بأمانٍ، فَقَتلَ مِنهم رجلاً في دارِ الحَربِ، أو فَكانَ يقولُ 
لحربِ استأمنوا غَصب مِنهم متاعاً ورقيقاً، فَخرج م إلى دارِ الإسلامِ، ثُم إنَّ أهلَ ا

فَلَو غَدر بِهِم فَأخذَ مالاً ورقيقاً، ثُم خرج : ما كُنت أرد علَيهِم، قيلَ: "وصاروا ذِمةً، قالَ
  .)250("ذلك جائِز" :م إلى دارِ الإسلامِ، فَاشترى رجلٌ مسلِم مِن أولئك الرقيقِ شيئاً، قالَ

لُ أبي حأصاالله في ذلك هحِمدارِ  نيفَةَ ر كامارِ، فأحكامِ بالدمِنِ ارتِباطِ الأح مقَدما ت
كْسالع كذلكبِ، وفي دارِ الحَر قلْحلامِ لا تالإس.  

مسلِمٍ دخلَ دار الحَربِ بأمانٍ، فَأدانه حربي ومِما قالَه أبو حنيفَةَ في هذا، في رجلٍ 
بِمالهِد ذَهأخأنْ ي بِيالحَر ناً، فَأرادأمتسم بِيالحر جرنا، خجا إلَيرخ ناً، ثُمى : "قال. يقْضلا ي

 قْضلم يواءً، وناً، كانَ سيد بِيأدانَ الحر وه لِمكانَ المس لَو كَذلكنِهِ، ويلِمِ بدلى المسع لَه
  .)251("ي بدينٍلَه على الحَربِ

  .)252(والشافعي يقولُ بأنه يقْضى بالمالِ في الوجهينِ جميعاً
  :ومِن فُروعِ ذلك أيضاً عند الحنفيةِ

إذا دخلَ دار الحَربِ بأمانٍ مسلِم تاجِر، يحرم عليهِ أن يتعرض لشيءٍ مِن أموالِهم "
دِمائهم، إلاَّ إذا غَدو ،هنع ههنبعِلْمِهِ ولم ي هرسِ، أو غَيوالِ أو الحَبذِ الأمم بأخلِكُهبهِ م ر

فيباح لَه التعرض حينئذٍ، كالأسيرِ والمتلصصِ، فَيجوز لَه أخذُ أموالِهِم، وقَتلُ نفوسِهِم، 
لا ي جفإنَّ الفَر ،مهفُروج بيحتسأن ي لَه سرازِ ولَيلَ الإحقَب لا مِلْكحِلُّ إلاَّ بالملْكِ، و

  .)253("بالدارِ
 يقِرونَ أنَّ ما يستفيده مسلِم بالغدرِ في دارِ الحربِ مالٌ خبيثٌ، ممع أنههذا 

ؤمر بالتصدقِ إنْ غَدر التاجِر فأخذَ شيئاً وأخرجه، ملَكَه مِلْكاً خبيثاً، في: "ونَفَيقُولُ
  .)254("بهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).11/292 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 250(
  ).12/332 (للعِمرانيِّ البيان، ،)2/232 (الهندية الفَتاوى: في ونحوه ،)11/293 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 251(
  ).11/293 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 252(
  ).2/232 (يرِهوغ نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى) 253(
  .السابِق المصدر) 254(
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  ماذا لَو قَدر على شيءٍ مِن أموالِهم دونَ غَدرٍ؟
للمستأمنِ في دارِ الحَربِ أن يأخذَ مالَهم بأي وجهٍ : "قالَ محمد بن الحسنِ الشيبانيُّ

يدلِّس لَهم العيب فيما يبيعه مِنهم، مِما يقْدِر عليهِ بعد أن يتحرز عنِ الغدرِ، ولَيس لَه أن 
جوزلامِ أو لا يفي دارِ الإس مِثْلُه جوز255("ي(.  

واصما كانَ في دارِ : "قالَ الجَصلامِ، وفي دارِ الإس دوجالَّتِي ت ةُ هِيحِيحالص لاكالأَم
  .)256("ار إباحةٍ، وأَملاك أَهلِها مباحةٌالحَربِ فَلَيس بِمِلْكٍ صحِيحٍ؛ لأَنها د
وبِخلافِ الزنا إن قِيس عليهِ الربا؛ لأنَّ البضع لا : "وتقَدم نص الكَمالِ ابنِ الهُمامِ

أم ،ةِ بل بالطَّريقِ الخاصبالإباح تباحستِهِايفْسِ بهِ وإباحبطِيبِ الن باح257(" المالُ في(.  
غدر عِندهم سبب في حرمةِ المالِ وخبثِهِ، لكن يطيب بأخذِهِ مِن الحَربي بِرِضاه أو فال

مِن  عِندهم، وهو إباحته أصلِهِ؛ لأنَّ ذلك يزيلُ المانِع، وهو الغدر، ويرجِع بالمالِ إلى بِعِلْمِهِ
  .مِ صِحةِ الملْكِيةِ لعدالحَربي في دارِ الحَربِ؛

  .لربا والعقودِ الفاسِدةِ في دارِ الحَربِل  مِن الإباحةِ وجه ما ذَهبوا إليهِوهذا
  : لو أسلَم الحربي في دارِ الحَربِ ولَه مالٌـ ب

  :دارِ، اختلَفوالو أسلَم في دارِ الحَربِ ولَه مالٌ أو عقار، ثُم استولَى المسلِمونَ على ال
فَذَهب المالكيةُ والشافعيةُ والحنابِلَةُ والأوزاعي وأبو يوسف القاضِي وأهلُ الظَّاهرِ 

  .)258(هو لَه: وجمهور العلماءِ، قالُوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/1486 (السرخسي: شرح ، للشيبانيِّ الكَبيرِ السيرِ شرح) 255(
 تبيين "على الشبلي حاشِية ،)14/71 (للسرخسي المبسوط،: وانظُر ،)2/425 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 256(

  ).4/26 (للزيلَعي" الحَقائق
  ).7/39 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتحِ شرح) 257(
)258 (درِ على الرسِي ،زاعيلأبي الأو فالقاضِي يوس) صر ،)129-126 ،107: صختلَماء اختِلاف مالع ،للطَّحاوي 

 قُدامة لابنِ المغني، ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس ،)7/309 (حزمٍ لابنِ المحلَّى، ،)3/492 (الجصاصِ: اختِصار
 الأصولِ، على الفُروع تخريج ،)3/441 (للقَرافيِّ الذَّخيرة، ،)1/360 (رشدٍ لابنِ الممهدات، المقدمات ،)8/429(

  ).9/250 (للشوكانيِّ الأوطار، نيل ،)278: ص (للزنجانيِّ
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ءٌ؛ لأنه ما كانَ مِن عقارٍ فهو فَي: وذَهب الحنفيةُ وبعض المالكيةِ إلى غَيرِ ذلك، فقالُوا
: قالَ ابن عبدِالبر. )259(جزءٌ مِن دارِ الحَربِ، إلاَّ ما كانَ من مالٍ في يدِهِ أو في يدِ مسلمٍ

  .)260("وتحصيلُ مذْهبِ مالكٍ أنَّ مالَه وولَده فَيءٌ"
لِهِ: قلتبِقَو قوضنذا مهو " :َقال نمِ: م مصإلاَّ االله، ع إلاَّ لا إلَه هفْسنو ي مالَهن

  .)261("بحقِّهِ، وحِسابه على االله

  : الربا في دارِ الحَربِـج 
وهذهِ مِن المسائلِ المشهورةِ الخِلافِ، جاءَ القَولُ بهِ عن إبراهيم النخعي، وأبي حنيفَةَ، 

  .ومحمدِ بنِ الحَسنِ الشيبانيِّ
إذا دخلَ المسلِم دار الحَربِ فلا بأس أن يبيعهم دِرهماً : "أصحابهقالَ أبو حنيفَةَ و

 بالذَّهةِ وةَ بالفِضالفِض مهبيعيو ،بي عليهِمروي ،رةَ، والخَمتوالمي ،زيرم الخِنهبيعينِ، وهمَيبدِر
باثْن الواحِد ،هنع هِيكُلَّ ما نبِ، وسيئَةًبالذَّهدٍ، ونداً بيي ،نِ وأكْثَر262("ي(.  

إنَّ الذِّميينِ إذا : "والاعتِبار على أصلِ أبي حنيفَةَ في هذا للدارِ، لا للعقْدِ، ولِذا قالَ
  .)263("تعاقَدا عقْد الربا في دارِ الإسلامِ، فُسِخ علَيهِما

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)259 (درِ على الرسِي ،زاعيلأبي الأو فالقاضِي يوس )126 ،107: ص(، ،الأم افعيللش) صر ،)345 ،15/327ختم 
 البر عبدِ لابنِ الكافي، ،)10/76 (للسرخسي المبسوط، ،)3/492 (الجصاصِ: اختِصار للطَّحاوي، العلَماء اختِلاف

 الذَّخيرة، ،)8/429 (قُدامة لابنِ المغني، ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس ،)310-7/309 (حزمٍ لابنِ المحلَّى، ،)1/482(
 نيل ،)109-4/108 (للزيلعي الحَقائق، تبيين ،)278: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج ،)3/439 (للقَرافيِّ

  ).9/250 (للشوكانيِّ الأوطار،
 القَيروانيِّ زيدٍ أبي لابنِ والزيادات، النوادِر: البر عبد ابنِ تحريرِ لصِحةِ وانظُر). 1/482 (البر عبدِ لابنِ الكافي،) 260(
)3/282.(  
. هريرة أبي حديثِ مِن) 21: رقم (ومسلِم) 2786: رقم (البخاري أخرجه: عليهِ متفَق. صحيحٍ حديثٍ مِن جزءٌ) 261(

وهديثٌ وةِ في حةِ غايرهةِ الشحوالص ديثِ مِنةٍ حماعج حابِ مِنأص بيالن .  
  ).59-58: ص (الطَّبري جريرٍ لابنِ الفُقَهاءِ، اختِلاف) 262(
  ).10/438 (السبكي الدينِ لتقي اْموع، تكمِلَة) 263(
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أموالَ أهلِ الحَربِ مباحةٌ بغيرِ : "حولٍ، وبدعوى أنَّواستدلَّ لِقَولِهِ بمرسلٍ عن مكْ
، ولم يروا الدار تؤثِّر ه جمهور العلَماءِورد. ، وبغيرِ ذلك)264("عقْدٍ، فالعقْد الفاسِد أولَى

  .)265(في الإباحةِ، في تفْصِيلٍ يطُولُ

  : الاستِيلاء على مالِ الحربي سرقةًـ د
ولَو دخلَ دار الحَربِ : "نقَلَ ابن نجيمٍ عن الإمامِ علاءِ الدينِ الإسبيجابي الحنفي قالَ

بأَمانٍ، وأَخذَ مالَ الحَربِي بِغيرِ طِيبةٍ مِن نفْسِهِ، وأَخرجه إلَى دارِ الإسلامِ، ملَكَه، ويفْتى 
دقالَ"بالر ،" :لَولِ، بِخِلافِ ولِلأَو طِيبرِي كَما لا يتشلِلْم طِيبلا يو ،هعيب حص هاعب 

  .)266("البيعِ الفَاسِدِ
  .)267("ولَه أن يسرِق ما بأيديهِم، ولا يعامِلَهم بالربا: "وعنِ ابنِ القاسِمِ من المالكية

ا يجري فيهِ التعاقُد بالعقودِ الفاسِدةِ، لكنهم والشافعيةُ مع تشديدِهم في إنكارِ م
والغنيمةُ كُلُّ ما أخذَته الفِئَةُ ااهِدةُ على سبيلِ الغلَبةِ، دونَ ما يختلَس ويسرق، : "يقُولُونَ

  ".الوجيزِ"، هذا نص الغزاليِّ في "فإنه خاص مِلْكِ المختلِسِ
إذا دخلَ واحِد أو شِرذِمةٌ دار الحَربِ مستخفين، وأخذُوا ": "شرحِهِ"فعي في قالَ الرا

وذَكَر .  أنه مِلْك من أخذَه خاصةً)268(مالاً على صورةِ السرِقَةِ، فالَّذي أورده في الكِتابِ
هورالمش به المذْهأن ى القَطْ. الإمامدما أبببِهِور المالِ . ع تملُّك قْصِدي ارِقبأنَّ الس ههجوو

وإثْبات اليدِ عليهِ، ومالُ الحربي غَير معصومٍ، وكأنه غير مملوكٍ، وصار سبيلُه سبيلَ 
  ".الاستِيلاءِ على المباحاتِ، بخلافِ مالِ الغنيمةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9/390 (للنووي اْموع،) 264(
)265 (هلْتبا: "رِساَلةِ في فَصالر قودةُ والعر في الفاسِدلامِ بلادِ غَيالإس."  
  ).6/157 (نجيمٍ لابنِ الرائقِ، البحر) 266(
  ).3/319 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 267(
)268 (اليَّ حامدٍ أبا أرادزالغ.  
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الصورةَ في غَيرِ الجُندِ، فأما ما يسرِقُه أو يختلِسه وبين الرافعي من بعد أنَّ هذهِ 
  .)269(الجُندي فيشبه أن يكونَ غُلولاً

 بين المسلِمِ وبينهم؛ لِما يذْهب إليهِ لا ريب أنَّ هذا في حالَةِ عدمِ وجودِ أمانٍ: وأقولُ
والِ بالعريمِ الأمحمِن ت دِالجَميعه.  

   نظَرهم في بعضِ فُروعِ الشرائعِ، هل تلْزم في دارِ الحَربِ؟ـ 5
بخصوصِ الفَرائضِ المتعلِّقَةِ بالمكلَّفِ، كَفَرائِضِ الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ، فَهذهِ لا 

  .يختلَف أنَّ الدار لا تؤثِّر في أصلِ فَرضِها
  .صلِ الحَنفيةِ في أولِ هذا الفَصلِفَقَد سبق ذِكْر أ

ولا تسقِطُ دار الحربِ عنهم فَرضاً، كَما لا : "ومِن قَولِ الشافعي في هذا، وسيأتي
هِملَيع ضفَر ودكاةً، فَالحُدلا زلاةً ولا صماً ووص مهنقِطُ عس270("ت(.  

  : هذهِ القَضِيةِومِن فُروعِ
  . حكْم إقامةِ الجُمعةِـأ 

 تعمةٍ جعملَ جلِ العِلْمِ، وأنَّ أوأقْوالِ أه حةِ على أصةِ في المدينعةُ الجُمإقام تفُرِض
أما كَونه لم يفْعلْه في : " ابن رجبٍ الحَنبلي، وتوجيه ذلك كَما يقولُ)271(كانت في المدينِة

بِها أنْ يقِيمها في دارِ الهِجرةِ، لا في دارِ الحربِ، وكانت مكَّةُ إذْ أمِر  فيحملُ أنه إنما مكَّةَ،
 المسلِمونَ يتمكَّنونَ فيها مِن إظْهارِ دِينِهِم، وكانوا خائِفين على ذاك دار حربٍ، ولم يكنِ

إلى المدينةِ، والجُمعةُ تسقُطُ بأعذارٍ كَثيرةٍ، مِنها الخوف على أنفُسِهِم، ولِذلك هاجروا مِنها 
  .النفْسِ والمالِ

وقَد أشار بعض المتأخرِين مِن الشافِعيةِ إلى معنى آخر في الامتِناعِ مِن إقامتِها بمكَّةَ، 
وهتِها : وبإقام دقْصما يةَ إنعفي دارِ أنَّ الجم همِن كَّنمتما يهذا إنلامِ، وشِعارِ الإس إظْهار

 خِلاف في ذلك لَمعلا يعونَ، وبإنْ كانَ فيهِ أرنِ وجةُ في السعالجم قاملهذا لا تلامِ؛ والإس
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الأحكامِ تحرير ،)10/260 (للنووي الطَّالبين، روضة: وانظُر). 11/425 (للرافعي الوجيز، شرح العزِيز فَتح) 269(
  ).210: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ، أهلِ تدبيرِ

  ).9/310 (للشافعي الأم،) 270(
  ).8/62 (الحنبلي رجبٍ لابنِ الباري، فَتح: انظُر) 271(
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قالَه نمِملَماءِ، والع الثَّ: بينو ،عِيخالنو ،سِيرين نابو ،نالحس ،دمأحو ،مالِكو ،ريو
مهرغَيو ،حاقوإس.  

لَو كانَ الأُسارى في بلَدِ المشرِكين مجتمِعين في مكانٍ واحِدٍ، : وعلى قِياسِ هذا
ةَ فَإنهم لا يصلُّونَ فيهِ جمعةً، كَالمسجونِين في دارِ الإسلامِ وأولَى، لا سِيما وأبو حنِيفَ

وأصحابه يرونَ أنَّ الإقامةَ في دارِ الحربِ، وإنْ طالَت، حكْمها حكْم السفَرِ، فَتقْصر فِيها 
  .)272("الصلاةُ أبداً، ولَو أقام المسلِم باختِيارِهِ، فَكَيف إذا كانَ أسِيراً مقْهوراً؟

 على إقامةِ الجُمعةِ وقَع مِن الحنفيةِ في اشتِراطِ المِصرِ الجامِعِ أثيرِتالواعتِبار الدارِ في 
كُلُّ موضِعٍ لَه أمير وقاضٍ، ينفِّذُ : المِصر الجامِع: "ولِهِمقَ الجُمعةِ، ويفَسرونه بِلصِحةِ

ودالحُد قيميو ،كام273("الأح(.  
 موضِع الجُمعةِ دار إسلامٍ، إذْ لا يتهيأ سلْطانٌ يقيم الحُدود فَفي هذا اشتراطُ أن يكونَ
  .وينفِّذُ الأحكام إلاَّ في دارِ إسلامٍ

ذا بِما لَكِنه ضرتعةِ ابنِ "في  يحاشِيعابِدين:""  ،لاةٌ كُفَّارها ولَيا في بلادٍ عأمو
ةُ الجُمإقام لِمينسللم جوزفَي يجبو ،لِمينراضِي المسالقاضِي قاضِياً بت صِيرييادِ، والأععِ و

  .)274("علَيهِم طَلَب والٍ مسلِمٍ
نفَع هو الأوهذا أولَى مِما أطْلَقُوه في تفسيرِ المصرِ، وألْصق بمقاصِدِ التشريعِ، و

قْتِنا للمفي و نكلَّفينرهٍ فَسجو لى أيع ذلكو ،تِماءِ ا الواقِعةِ انقوِيينِ، وتةِ الدوررلحِفْظِ ض
لِمينةِ المسماعلِمِ إلى جا لا .المسةِ، مِمعةِ الجُملَدِ لإقامتِراطُ إسلامِ حاكِمِ الباشصوصاً وخ 

  .يظْهر وجهه في الأدلَّةِ مِن الكِتابِ والسنةِ
  لِمِ ما يوجِب الحَد في دارِ الحَرب، هل يتابع بِه في دارِ الإسلامِ؟ مواقَعة المُسـ ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمانَ لا حيثُ أو المعركَةِ أرضِ في هو فإنما الحنفيةِ عنِ ذَكَره وما). 67-8/66 (الحنبلي رجبٍ لابنِ الباري، فَتح) 272(
هبين لِ وبينبِ أهضِهِم، في الحَرا أرلَ إذا فأمخم دهضه بأمانٍ، أرفإن تِموى إذا يةَ نةَ الإقامسمخ رشماً، عوكَذا ين وم 

لَمم أسمنه وفه قيمدارِهِ في م تِملاة يرح: انظُر. الصرِ شيدِ الكَبير السنِ، بن لمحمحِ الحسربش :سيخر1/245 (الس-
  ).1/513 (للزيلَعي الحَقائق، تبيين ،)247

  ).3/260( عِياضٍ للقاضِي المُعلِم، إكمال ،)52-2/51 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرحِ مع الهِداية،: انظُر) 273(
  ).4/175 ،2/144 (عابِدين لابنِ المحتارِ، رد حاشِية )274(
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مع الاتفاقِ بأنَّ تنفيذَ العقوباتِ مِن خصائصِ الحُكومةِ الإسلاميةِ، لكن ما حكْم من 
   في دارِ الإسلامِ؟اً بِهِواقَع في بلادِ الحَربِ ما يعاقَب عليهِ في بِلادِ الإسلامِ، هل يبقَى متابع

الحنفيةُ يذْهبونَ إلى أنَّ المسلِم لو واقع ما يوجِب الحَد، كَالزنا، في دارِ الحَربِ، فإنه لا 
يقام عليهِ الحد في دارِ الإسلامِ؛ لأنه حين واقَعه لم يكُن في محلٍّ تتناولُه فيهِ أحكام دارِ 

  .)275(دود لا يقيمها عندهم إلاَّ أمير مِصرٍ، لا يقيمها من سِواهوالحُ. الإسلامِ
من زنى في دارِ الحَربِ أو دارِ : "قالَ الكاسانيُّ" زنى في دارِ الحَربِ: "وفي مسألَة

باً لوبس قِدعننا لم ي؛ لأنَّ الزعليهِ الحَد قامنا لا يإلَي جرخ يِ، ثُمغالب حين جوبِ الحَد
ذلك دعفى بوتسةِ، فلا يمِ الوِلايدجودِهِ؛ لع276("و(.  

  .في محلِّ الجَريمةِ وقْت وقوعِهاالإسلاميةِ فَترك العقوبةِ إذاً هو بسببِ انعِدامِ الوِلايةِ 
  .)277(يهايعاقَب عل: ومذْهب المالكيةِ والشافعيةِ والحَنابِلَةِ

افعيقالَ الشبِ، : "ولاً في دارِ الحَرسأو ر نِينأمتسى أو مارونَ أُسلِمإذا كانَ المسو
فَقَتلَ بعضهم بعضاً، أو قَذَف بعضهم بعضاً، أو زنوا بغيرِ حربِيةٍ، فَعلَيهِم في هذا كُلِّهِ 

لَيكونُ عكَما ي ،لامِالحكْمفي بلادِ الإس لُوهفَع لَو هِم . مهدى أحنز لَو مهنقُطُ عسما يإنو
ولا تسقِطُ دار الحربِ عنهم فَرضاً، كَما لا تسقِطُ عنهم صوماً . بحربِيةٍ إذا ادعى الشبهةَ

هِملَيع ضفَر ودكاةً، فَالحُدلا زلاةً ولا ص278("و(.  
 قوقم حعنه حطْركامِ، فتبالأح وا جاهلينوا، وكانلَمفأس شركينوا مثْنى لو كانتواس

  .االلهِ لا حقوق العِبادِ
  :وقالَ في تأكيدِ القَولِ بتعلُّقِ الأحكامِ بالمكلَّفِ في أي موضِعٍ كانَ

يما أوجب االله على خلْقِهِ مِن الحُدودِ؛ لأنَّ ولا فَرق بين دارِ الحَربِ ودارِ الإسلامِ فِ"
الزانِيةُ  ﴿، ]38: المائِدة [﴾ والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أيدِيهما  ﴿: االله عز وجلَّ يقُولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).11/280 (المنذِر لابنِ الأوسط،: انظُر) 275(
  ).59: ص (جريرٍ لابنِ الفُقَهاءِ، اختِلاف: وانظُر). 9/4152 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 276(
 الحقائق، تبيين ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس ،)4/521 (لمنذِرِا لابنِ العلَماء، مذاهبِ على الإشراف: انظُر) 277(

يلعي3/580 (للز(، ريعشد الإسلامي، الجِنائي التبعودة القادِر لع) 289-1/280.(  
  ).469-468 ،302-301 ،9/237 (أيضاً ذلك ومعنى) 9/310 (للشافعي الأم،) 278(
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 على الزاني  سولُ االله، وسن ر]2: النور [﴾ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِئَةَ جلْدةٍ
الثَّيبِ الرجم، وحد االلهُ القاذِف ثَمانين جلْدةً، لَم يستثْنِ من كانَ في بلادِ الإسلامِ، ولا في 

ع مرا حئاً مِميش ملَه بِحلم يفَرائِضِهِ، و ئاً مِنيلِهِ شأه نع عضلم يببِلادِ بِلادِ الكُفْرِ، و هِملَي
 ما هو إلاَّ ما قُلْنا، فَهو موافِق للتنزِيلِ والسنةِ، وهو مِما يعقِلُه المسلِمونَ ويجتمِعونَ ،الكُفْرِ
أنَّ الحلالَ في دارِ الإسلامِ حلالٌ في بلادِ الكُفْرِ، والحرام في بلادِ الإسلامِ حرام في : علَيهِ
دِ الكُفْرِ، فَمن أصاب حراماً فَقَد حده االله على ما شاءَ مِنه، ولا تضع عنه بلاد الكُفْرِ بلا

  .شيئاً
إنَّ الحدود بالأمصارِ وإلى عمالِ الأمصارِ، فَمن أصاب حدا ببادِيةٍ : أو أنْ يقولَ قائِلٌ

  .قِطٌ عنه، وهذا مِما لم أعلَم مسلِماً يقولُهمِن بلادِ الإسلامِ فَالحَد سا
ومن أصاب حدا في المصرِ ولا والِي للمِصرِ يوم يصِيب الحد، كانَ لِلْوالي الَّذِي يلِي 

الحد قِيمأنْ ي ما أصاب دع279("ب(.  
ن حدودِ االلهِ في دارِ الحَربِ أقيم عليهِ ولا والقَولُ بأنَّ من أصاب مِن المسلِمين حدا مِ

  .بد عِند عامةِ الفُقَهاءِ سِوى الحنفيةِ
رِقَةُ والخَمر وجميع ما ، والزنا والسالدار لا تحِلُّ شيئاً ولا تحرمه: "وقالَ أبو ثَورٍ

ارِ الحَربِ، ويحكَم على من أتى شيئاً من ذلك حرم االلهُ، حرام عليهِم في دارِ الإسلامِ ود
حكْم االله في كُلِّ دارٍ ومكانٍ كانَ ذلك منه، لا يبطُلُ حكْم االله إلاَّ بكِتابٍ، أو سنةٍ، أو 

  .)280("إجماعٍ
ميدانِ المعركَةِ، ومسألَةُ المتابعةِ بالعقوباتِ هذهِ غَير مسألَةِ إقامةِ الحَد في : وأقولُ

بثُ الحَريح.  
  . المرأة المتزوجة من حربي تسلِم في دارِ الحَربِـ 6

مذْهب الحنفيةِ أنَّ مجرد إسلامِها لا يبطِلُ عقْد النكاحِ ما دامت في العِدةِ، إلاَّ أن 
قفَر تجرلامِ، فإنْ خإلى دارِ الإس جرخنِتيارالد نبايما تهني281( ب(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).15/302 (للشافعي الأم،) 279(
  ).11/280 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 280(
  ).6/619 (قُدامةَ لابنِ المغني،). 3/371 (نجيمٍ لابنِ الرائق، البحر ،)50-5/49 (للسرخسي المبسوط،: انظُر) 281(
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وغَيرهم من سائرِ الفُقَهاءِ، كالمالكيةِ والشافعيةِ والحَنابِلَةِ والأوزاعي واللَّيثِ بنِ سعدٍ 
  .)282(لا أثَر للدارِ في حكْمِ هذهِ المسألَةِ: يقولُونَ

لِ الحَنفيلى قَوذهِ المسألَةِ عوعِ هفُر مِنةِو:  بِ، ثُمةً في دارِ الحَركِتابي لِمالمس جزوت لَو
فَهِي مِن : خرج إلى دارِ الإسلامِ، بانت مِنه زوجته؛ لاخِتلافِ الدارِ بينهما حقيقَةً وحكْماً

  .)283(أهلِ دارِ الحَربِ، وهو مِن أهلِ دارِ الإسلامِ
  . في دار الحربِللحربي توكيلُ المسلِمِ ـ 7

خاريلامِ : "قالَ البفي دارِ الإس بِ، أوا في دارِ الحربِيرح لِمكَّلَ المسإذا و باب
284("جاز(.  

كَاتبت أميةَ بن : ثُم استدلَّ لَه بحديثِ عبدِالرحمنِ بنِ عوفٍ، رضِي االله عنه، قالَ
حلَفٍ كِتاباً، بأنْ يتِي بمكَّةَخةِ)285(فَظَنِي في صاغِيتِهِ بالمدِينفي صاغِي فَظُهأحا . ، وفَلَم
: فَكاتبته. لا أعرِف الرحمن، كاتِبني بِاسمِك الَّذِي كانَ في الجاهِليةِ: ذَكَرت الرحمن، قالَ

  .)286(الحَديثَ. عبد عمرٍو
إنْ وكَّلَ مسلِم حربيا في دارِ : " لاخِتلافِ الدارِ، فَيقولُونَوهذا يخالِف فيهِ الحنفيةُ

وكَذا لَو وكَّلَ حربي في دارِ الحَربِ . الحَربِ، والمسلِم في دارِ الإسلامِ، فالوِكالَةُ باطِلَةٌ
  .)287("مسلِماً في دارِ الإسلامِ

  . الحَربِدارِ السفَر إلى ـ 8
 بلادِ الحَربِ أو الكُفْرِ لسببٍ مشروعٍ في الأصلِ، كتِجارةٍ ونحوِها، منعت السفَر إلى

  .مِنه طائِفَةٌ مِن أهلِ العِلْمِ؛ وذلك لعلَّةِ جريانِ أحكامِ الكُفْرِ عليهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 المسألَةِ وتفصيلُ). 6/619 (قُدامة بنِلا المغني، ،)7/186 (للبيهقي الكُبرى، السنن ،)10/149 (للشافعي الأم،: انظُر) 282(
  ".النكاحِ عقْدِ على تأثيرِهِ ومدى الزوجينِ أحدِ إسلام "كِتابِي في
  ).5/49 (للسرخسي المبسوط،: انظُر) 283(
  ).2/807 (البخاري صحيح) 284(
  .إليهِ والمائلونَ خاصته: الإنسانِ صاغِيةُ) 285(
)286 (هجأخر خاريالب) 3753 ،2179: رقم.(  
  ).3/563 (وغيرِه نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى) 287(
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هحابوأص الفُقَهاءِ في هذا مالِك دأش مِنو.  
هل كانَ مالِك يكْره أن يتجِر الرجلُ إلى بِلادِ : مِقلت لابنِ القاسِ: قالَ سحنونٌ

لا يخرج إلى بِلادِهم : ةً شديدةً، ويقُولُكانَ مالِك يكْرهه كَراهِينعم، : "الحَربِ؟ قالَ
  .)288("حيثُ تجرِي أحكام الشركِ علَيهِ

ضِ الشنِ الخُروجِ إلى أرع ئِلَ مالكةِ؟ فَقالَوسجاررِ؛ للتحوالب ركِ في البر" : لا أحِب
لَه لا أراهو قالَ" ذلك" :ذلك ى لَهفَلا أر ،مهكامري عليهِ أحجي وهو."  

لا : معناه) لا أحِب ذلك لَه ولا أراه: (قَولُه: "يفَسر ذلك أبو الوليدِ بن رشدٍ بقَولِهِ
إجماع أهلِ العِلْمِ على أنَّ : ومِن الدليلِ أنَّ ذلك لا يجوز: "، قالَ" ذلك ولا يجوزيحِلُّ

من أسلَم ببلَدِ الحَربِ فواجِب عليهِ أن يخرج مِنه إلى بلَدِ الإسلامِ، ولا يقيم حيثُ تجري 
اً عليهِ مفْروضاً كانَ الدخولُ إليهِ حراماً عليهِ عليهِ أحكام الكُفْرِ، فإذا كانَ الخُروج واجِب

 كانَ ذلك ،لَه جوزلا ي عالمٌ بأنَّ ذلك وههٍ، وكْرم طائعاً غير لَ ذلكحظوراً، فَمن فَعم
  .)289("جرحةً فيهِ، وسقَطَت إمامته وشهادته، قالَ ذلك سحنونٌ

لِ مالكٍ وأصحابِهِ أنه لا يجوز دخولُ دارِ الحَربِ تاجراً ومِن قَو: "قالَ ابن حبيبٍ
وينبغي أن يمنع الإمام من ذلك، ويجعلَ الرصد فيهِ . ولا غَير تاجِرٍ، إلاَّ أن يدخلَ لمفاداةٍ

في ذلك ددشوي .نقالَ الحَس :فاسِق وبِ فهلَدِ الحَرإلى ب رجو. من تزاعيالأو قالَه."  
من ركِب البحر إلى بلَدِ الرومِ في طَلَبِ الدنيا فَهِي جرحةٌ، ونهى : "وقالَ سحنونٌ

  .)290("عنِ التجارةِ إلى أرضِ السودانِ؛ لجَريِ أحكامِ الكُفْرِ عليهِ
 دخلُوا أرض الحَربِ أذِلُّوا بِها وجرت وإن كانَ التجار المسلِمونَ إذا: "وقالَ ابن حزمٍ

ونَ من ذلكعنميو ،رامبِ حضِ الحَرةُ إلى أرجارالكُفَّارِ، فالت كامأح هِملَيها . عهكْروإلاَّ فن
  .)291("فَقَطْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/151 (رشدٍ لابن الممهدات، المقدمات ،).4/270 (لسحنون المدونة،) 288(
  ).2/151 (هل الممهدات، المقدمات: وانظُر). 4/171 (رشدٍ بن الوليدِ لأبي والتحصيل، البيان) 289(
 البيان ،)154-2/153 (رشدٍ لابنِ الممهدات، المقدمات ،)3/383 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 290(

  ).4/171 (له والتحصيل،
  ).9/65 (حزمٍ لابنِ المحلَّى،) 291(
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العدو وبِلادِ الكُفَّارِ تكْره التجارةُ والسفَر إلى أرضِ : "وقالَ ابن مفْلِحٍ مِن الحَنابِلَةِ
  .)292("وإنْ عجز عن إظْهارِ دينِهِ فيها حرم سفَره إلَيها: "، قالَ"مطْلَقاً

فُروعِ ذلك مِنو :هِيةُ، وةُ المعاكِسربلادِ الإسلامِ إلى بِلادِ الكُفْرِ: الهِج مِن الفِرار .
إذا لَحِق الرجلُ بدارِ الحَربِ : "لحِ بنِ حي مِن الزيديةِ يقولُفهذهِ الهِجرةَُ كانَ الحَسن بن صا

  .)293("ولم يرتد عنِ الإسلامِ، فَهو مرتد بتركِهِ دار الإسلامِ
نِيلَ فيهِ بأنَّ القَو رِهِ، إلاَّ أنَّ المقْصوديبِهذا الإطلاقِ لغ فرعى وإن لم يذا المعنهعلى و 

  .اختِلافِ الدارِ
وغَير الحَسنِ بنِ صالحٍ، وهم من أطْبق مِن الفُقَهاءِ على فَرضِ الهِجرةِ مِن دارِ الكُفْرِ 

طَرةِ، إلاَّ لمضرالهِج عِ مِنوذا النه ريمحإلاَّ ت لِهمرِي على قَوجبِ، لا يوالحَر.  
أما من فَر إلى أرضِ الحربِ لظُلْمٍ خافَه، : "ابنِ حزمٍ، إذْ يقولُوهذا تلخصه عِبارةُ 

ولم يحارِبِ المسلمين، ولا أعانهم عليهِم، ولم يجِد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيءَ 
هكْرم طَرضه م294("عليهِ؛ لأن(.  

  . الحَربِدارِ السفر بالمصحفِ إلى ـ 9
 ،رمدِاالله بنِ عبع نع حيحولَ االلهفيهِ الحَديثُ الصسأنَّ ر  ِبالقرآن سافَرى أن يهن 

ودضِ الع295(إلى أر(.  
ئِلَ مالكسفِ؟ فَقالَ: وحلُ بالمصجالر سافِرضِ : أيا في أرفَلا، وأم ودضِ العا في أرأم

معلامِ فن296(الإس(.  
 في هذا   الخبر الثَّابِت عن رسولِ االله)297(وخالَف النعمانُ: "ابن المنذِرِوقالَ 

لا بأس أن : البابِ، وما جاءَ في ذلك عن عمر بنِ الخطَّابِ، وعمر بنِ عبدالعزيزِ، فَقالَ
  .)298("يسافَر بالقرآنِ في أرضِ الحربِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/418 (مفْلِحٍ لابنِ الشرعية، الآداب) 292(
  ).2/241 (للجصاصِ قرآن،ال أحكام) 293(
  ).11/200 (حزمٍ لابنِ المحلَّى،) 294(
)295 (فقتهِ ملَيع :هجرأخ خاريالب) 2828: رقم (لِمسوم) 1869: رقم.(  
  ).5/150 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيح شرح: وانظُر). 11/288 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 296(
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كَراهةُ السفَرِ بالقُرآنِ إلى أرضِ العدو، لكن لا يكْره في بلْ مذْهب الحنفيةِ : وأقولُ
  .)299(العسكَرِ العظيمِ؛ لحُصولِ الأمنِ مِن وقوعِهِ بأيدي الكَفَرةِ واستِخفافِهم بهِ

 عن ذلك  لا يجوز ذلك؛ لنهي النبي: "وسئِلَ سحنونٌ عن رأيِ العِراقيين، فَقالَ
  .)300(" ولم يفَصلْ، وقَد ينالُه العدو مِن ناحِيةِ الغفْلَةِ عنهعاما،

  

  المبحث الثالث
  ار على الأحكامفي تأثير اختلاف الد تحرير مرتكزات المذاهب

قسيمِ المعما كانَ لت حضوةِ، تاتِ الفِقهيئياتِ أو الجُزالكُلِّي ةُ مِنمقَدالمت ماذِجةِ النورم
وسبق ) دار الحَربِ(، فالبِلاد الَّتي سموها  في آراءِ الفُقَهاءِمِن الآثارِ في الأحكامِ الشرعِيةِ

 تفسيرِها، أثَّرذاهِبِهم في تيانُ مثِبحذا المبفي ه هريرحوت هلخيصت فيما أذْكُر.  
طاب الشارعِ إلى المسلِمِ، فالأصلُ فَرض الْتِزامِهِ، لا مِن المعلُومِ أنَّ ما توجه فيه خِ

: البقَرة [﴾ لا يكَلِّف االلهُ نفْساً إلاَّ وسعها ﴿: يعذُره في تركِهِ إلاَّ العجز، كَما قالَ االله تعالى
286[هحانبكَما قالَ سو ، :﴿ متطَعتقُوا االله ما اسفات ﴾] غنالت16: اب.[  

 ،ورٍ أو جحأو ب رفٍ، في بونٍ أو خلَنٍ، في أمأو ع لاةِ في سِرالص ضبِهِ فَر لَّقعفَكَما ت
صتِثْناءٌ بناس ينِ، إلاَّ أن يأتِيرائعِ الدميعِ شلُ في جالأص فَكَذلك.  

لبيع حلالٌ والربا حرام، والنكاح والحَلالُ والحَرام مِن جملَةِ شرائعِ الإسلامِ، فا
  .مشروع، والزنا ممنوع، تكاليف تعلَّقَت بالمسلِم دونَ اعتِبارِ التأثُّرِ بالأمكِنةِ أو الأزمِنةِ

  ـــــــــــــــــ
= 
)297 (وه أبو الإمام نيفَةح.  
  ).11/289 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 298(
 شرح ،)9/4310 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع ،)3/435 (الجصاصِ: اختِصار للطَّحاوي، العلَماء اختِلاف مختصر) 299(

  ).5/150 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيح
  ).3/34 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 300(
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نيا والآخِررِ الدلاحِ أملص هرائعِ، فإنالش مِن لامما جاءَ بهِ الإس ميعةِكَما أنَّ ج .
والخُروج عن شرائعِ االله انحراف عنِ الصراطِ المستقيمِ، ويقَع بسببِهِ مِن الفَسادِ بِقَدرِهِ، 

  .وذلك فيما قُصِد بالتشريعِ صلاحه مِن أمرِ الدنيا أو الآخِرةِ
ايةُ ما تفيد حِكْمةُ ذلك هو ولا ريب أنَّ الشارِع تدرج في تنزيلِ الشرائعِ، لكن غ

 لِمريعِ، فما عشلَّماتِ التسغييرِ مفي ت سلَيو ،والِ المكلَّفينبِ أحسطْبيقِ بحفي الت جدرالت
 ثُ ماتيةً حكَمحةً مشريع حبأص كْمِهِ، فَقَدزولُ حن روإن تأخ وفَه ،هتمرأو ح هضفَر

سولُ االلهر خسنةِ .  ولم يروبقُد ،عرها الشلَيع رفَةِ الَّتي أمبِطاً بالصرتم تِثالُهقَى امبما يوإن
  .المكلَّفِ

فَمذْهب جمهورِ العلَماءِ في شأنِ تأثُّرِ الأحكامِ بسببِ الدارِ، جارٍ على هذا الأصلِ 
  .مِ وشرائعِهِفي عامةِ أحكامِ الإسلا

  وهلْ يحسب أنَّ مذْهب الحَنفيةِ يخرج عنه؟
نا : الجَوابونَ الزبيحلا يارِ، وثَلاً لاخِتلافِ الدلاةٍ مص ضقِطُونَ فَرسم لا يهكَلاَّ، فإن

روعِ، بنِيت على بعضِ لاختِلافِ الدارِ، لكن الإشكالَ دخلَ بسببِ اسِتثْناءِ بعضِ الفُ
  .المقدماتِ

ولتحريرِ محلِّ النزاعِ وتقريبِهِ، ألَخص ما اتفَقُوا علَيهِ مِما يتصِلُ بِهذِهِ القَضِيةِ، في أنه 
  :لا تأثير لاخِتلافِ الدارينِ فيما يلي

ةٌ للمكَلَّفِ، لا فَرق بين الدارينِ في عمومِ  جميع شرائعِ الإسلامِ في الأصلِ لازِم:أولاً
  .ذلك، كَما تقَدم قَريباً

 كُلُّ ما كانَ مِن الشرائعِ مِن بابِ الأخلاقِ والفَضائلِ، فَهو فَضيلَةٌ في الدارينِ، :ثانياً
  .وما كانَ رذيلَةً فَهو كَذلك في الدارينِ

حكْمها في الدارينِ . مانةُ والوفاءُ، وبِضِدها الكَذِب والخِيانةُ والغدرفالصدق والأ
  .سواءٌ

 جميع ما لا يفْتقِر إلى قَضاءِ القاضِي مِن الأحكامِ فَهو لازِم للمكلَّفِ في دارِ :ثالثاً
  .الحَربِ، كَلُزومِهِ في دارِ الإسلامِ

بهِ الحن حرذا صهارِوتِلافِ الدكامِ لاخالأح نيب قينالمفر رأس مهةُ، وفي.  
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 .، والصومِ، والزكاةِ، والحَج)الجُمعةُ، والعِيدانِ: وفيهِ(أداءِ الصلاةِ  :ومقْتضاه أنَّ مِثْلَ
وفيهِ كُلُّ صورِ (عِ والشراءِ وممارسةِ البي .والقِيامِ بالأمرِ بالمعروفِ، والنهيِ عنِ المنكَرِ

  .، والنكاحِ، والطَّلاقِ)التجاراتِ
 رِ ذلكرِ، وغَيرِقَةِ، والخَمنا، والسلِ، والزوانِ، والقَتدماتِ كالظُّلْمِ، والعكِ المحَرروت

  .مِما هو مِن بابهِ مِما لا يتطلَّب قَضاءَ القاضِي
 قلا فَر هميعبِجدارِ الإسلامِ ودارِ الحَر نيكْمِهِ بالمكلَّفِ بعلُّقِ حفي ت.  

 العهد بين المسلمين والحَربيين يثْبِت الأمانَ على النفْسِ والمالِ، ويحولُ نفْس :رابِعاً
  .الحَربي ومالَه ليكونَ بمنزِلَةِ نفْسِ المسلِمِ ومالِهِ

  .ةُ فَرجِ الحَربيةِ ثابِتةٌ بالعهدِ وبغيرِ العهدِ حرم:خامِساً
  .فأما مع العهدِ فالاستِباحةُ محرمةٌ مطْلَقاً

  .وأما عِند انتِفاءِ العهدِ فلا تحِلُّ الفُروج قَبلَ أن تصير إلى حكْمِ الإمامِ المسلِمِ
  : فيها لاختِلافِ الدارينِحصر أنواعِ الأحكامِ المختلَفِ

 لَتِهِ واقِعمفي ج وهتِلافِهم، ولِّ اخححريرِ ملى تفاقِهمِ، فلنأتِ عات ضِعوم ررحثُ تيح
  :في خمسةِ أنواعٍ مِن الأحكامِ

  . أحكام يتوقَّف امتِثالُها على التمكُّنِ والقُدرةِ:النوع الأول
كَالَّذي ذُكِر في فَرضِ الجُمعةِ عنِ الحَنفيةِ، وقَد ذَكَرت في محلِّهِ ضعف وجهِهِ، وأنَّ 
إبقاءَه على أصلِهم العام في ذلك هو الصواب، وهو استِمرار الأحكامِ في الدارينِ على 

  .ي، كَفَرضِ الصلاةِ والصيامِالتساوي فيما لا يرجِع إلى قَضاءِ القاضِ
  . مِما تختص بهِ دار الحَربِامِ في دارِ الإسلامِ، ولَيسوالقُدرةُ معتبرةٌ لامِتثالِ الأحك

  . أحكام تعلَّق حكْمها بِما يمكن أن يلْحق مِن الضررِ بسببِ الدارِ:نيالنوع الثَّا
وها: مِثالُهفِ إلَيحلِ المصمح عنها، ومفَرِ إلَيبِ، والسلِمِ في دارِ الحَرةِ المسإقام عنم.  

وهذا النوع مِن الأحكامِ لَيس اختِلاف الدارِ هو سببه المباشِر، وإنما يعود إلى الخَشيةِ 
  . يمنع عهد الأمانِ مِن وقوعِهِ، لكنه يضعِف أثَرهمِن الفِتنةِ في الدينِ، وهو أمر لا
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فالأمانُ يمنع الأذَى في النفْسِ أو الأهلِ، والمالِ، لكنه لا يمنع من الإغراءِ بالمعصِيةِ؛ 
  .إذ يضعف وازِع الطَّاعةِ خصوصاً مع تلَوثِ البيئَةِ بالمعاصِي

يستمِر أثَره، وتأثُّره بالمحلِّ حقيقي، لكِن لا فَرق في فَرضِ مراعاتِهِ بين دارِ وهذا معنى 
  .لفَسادكُفْرٍ أو دارِ إسلامٍ شاعت فيها المعاصِي وكَثُر فيها ا

ثَلاً مِمم سنؤبِ، كَما يصائصِ الأحكامِ المتعلِّقَةِ بدارِ الحَرخ إذاً مِن سأبو فَلَي كاها ح
وقَد كَرِه مالِك، رحِمه االله تعالى، أن يسكُن أحد ببلَدٍ يسب فيهِ : "الوليدِ بن رشدٍ، قالَ

  .)301("السلَف، فَكَيف ببلَدٍ يكْفَر فيهِ بالرحمنِ، وتعبد فيهِ من دونِهِ الأوثانُ؟
  .صائصِ الدولَةِ، كالعقوباتِ، مثْلُ الحُدودِ ما كانَ مِن خ:النوع الثَّالث

فلا تقام الحُدود في دارِ الحَربِ اتفاقاً، لأنها مِن خصائصِ الحاكِمِ المسلِمِ، لكن محلَّ 
  .ربِاختِلافِهم انحصر في بقاءِ المطالَبةِ بالعقوبةِ في دارِ الإسلامِ لمن واقَع موجِبها في دارِ الحَ

كُنأو لم ي دهنِ عيارالد نيكونَ بأن ي نيفيهِ ب قذا لا فَرهو.  
ابِعالر عوةٍ: النإباح بِ دارالحَر لى أنَّ دارع تبتر كامةِ . أحم بإباحلُهثِلَتِهِ قَوأم مِنو

  .قَتلِ الحَربي، والاستِيلاءِ علَى مالهِ
والنالخامِس عارِ:وتِلافِ الددِ اخرجعلى م تبتر كامكاحِ من .  أحقْدِ النمِثْلُ ع

هبِهشقْدِ الوِكالَةِ، وما يطالِ عبِ، وإبةِ في دارِ الحَرربيلمٍ على حسم.  
  :ودلَّ الاستِقْراءُ لمذاهِبِهم أنَّ اختِلافَهم يرجِع إلى سببينِ

أنَّ حالَةَ الحَربِ بمجردِها هِي السبب في قَطْعِ : سبب الأول عِند الحَنفيةِ خاصةًال
فأصبحت عِندهم المفارقَةُ الحُدوديةُ بين البلَدينِ حدا . العلاقاتِ، وما يتبعها مِن الآثارِ

  .حرمةِ النفْسِ والمالِ والفَرجِ:  في أمورٍ ثَلاثَةٍفاصِلاً في آثارِ الأحكامِ، وعلى الحَصرِ
كَقَولِهم في بعضِ الآثارِ المترتبةِ على تركِ الهِجرةِ، مِثْلُ الديةِ في قَتلِ المسلِمِ المقيمِ في 

اً، وغَيرهم يجعلُه كَما دارِ الحَربِ، والضمانِ عِند إتلافِ مالهِ، فالحنفيةُ لا يوجِبونَ فيهِ شيئ
  .لَو كانَ في دارِ الإسلامِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/153 (رشدٍ لابن الممهدات، المقدمات) 301(
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تتساقَطُ آثار : وكَما تبيح بعض عِباراتِهم أخذَ مالِ الحَربي غَيرِ المعاهدِ، يقولونَ
  .عقْد الوِكالَةِ يبطُلُالعقودِ بين المسلِمِ والحَربي، فعقْد النكاحِ ينفَسِخ بافْتِراقِ الدارِ بينهما، و

كُلُّ مالٍ في دارِ الحربِ فَهو : كَما يقولُونَ سِوى أبي يوسف، وهو قَولُ بعضِ المالكيةِ
ناكلِمِ المقيمِ هى مالُ المستومٍ، حصعم رغَي.  

 الكَونِ معه في عهدٍ، كالَّذي وهو وجه حِلِّ ما يبذُلُه الحَربي مِن المالِ برِضاه في حالِ
  .بنى علَيهِ الحَنفيةُ سِوى أبي يوسف في إباحةِ الربا وإجراءِ العقْدِ التجاري الفاسِدِ

أنَّ المسلِم يستفيد مالاً هو مباح لَه : وهذا الأصلُ لَهم بين أنَّ تِلْك الإباحةَ مِن جِهةِ
  .صلِ، والَّذي منع إباحته هو العهد، فلما كانَ برِضا الحَربي عاد إلى أصلِ الإباحةِفي الأ

ربيفْعِ مالٍ للحبا بدلِمِ الرذْلِ المسحابِهِ بِحلِّ بأص مِن دنيفَةَ ولا أحقُل أبو حلم يو.  
في أر الفُقَهاءُ أنَّ الحَربي فِقتي ،معن ،هعلالُ المالِ، لفَقْدِ الأمانِ ممِ، حلالُ الدضِهِ ح

  .ولِذا نظَروا إلى الحَربي في دارِ الحَربِ بمنزِلَةِ الميتِ. بسببِ التربصِ
 باحه لا يفَقُوا أنهم اتلكنوعٍالمِلْكرشتِيلاءِ بطَريقٍ مإلاَّ بالاس .  

، فالطَّريق المشروع هو الاستِيلاءُ بأي سببٍ، لكنه متى يحِلُّ وعِند عدمِ العهدِ
  .لشخصِ المستولي عليهِ؟ فيهِ تفْصيلٌ ليس الدخولُ فيهِ من ضرورةِ هذا البحثِ

 غَيرِهاءِ، وفي حالِ وجودِ العهدِ فلا يوجد طَريق مشروع يبيح أموالَهم عِند عامةِ الفُقَ
أخذُه بِرِضاهم طَريق مشروع، : ، قالواـ على ما تقَدم قَريباً ـ سِوى أبي يوسف لحنفيةِا

فإنْ أخذَه بغيرِ رِضاهم وهرب بهِ إلى دارِ الإسلامِ، فَهو . وإن لم يبح مِثْلُه في دارِ الإسلامِ
دصبالت رمؤبيثٌ، يممالٌ خهدقِ بهِ عِن.  

  . الشبهةُ المؤثِّرةُ في تعلُّقِ بعضِ الأحكامِ:السبب الثَّاني للحنفيةِ وطائِفَةٍ مِن غَيرِهم
وذلك كتركِ العقوبةِ الشرعيةِ في حق من زنى أو سرق في دارِ الحَربِ، ولَهم فيهِ 

  :مسلَكان
هةِ وقوعِ موجِبِ العقوبةِ في محلِّ انعِدامِ سلْطَةِ الحُكْمِ الإسلامي، مِن جِ: أولُهما

  .كَما هو تخريج الحَنفيةِ
مِن جِهةِ التأويلِ في استِباحةِ الفَرجِ والمالِ، كَما يتخرج عليهِ رأي بعضِ : وثانِيهما

  .يالمالكيةِ، ويشعِر بهِ قَولُ الشافع
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هجوةِوهبالش  :يبه سأويلِ على أنبالت هباحتما اسبجاً، فرفَر باحته إنِ اسوإن . أن
  .استباح مالاً؛ فلأنَّ أموالَ الحربيين تحِلُّ بالاستِيلاءِ علَيها في الحَربِ

ميعِهِمج دعِن قاطِ الحَدلإس ببةُ سهبالشو.  
ةتمواعِ الأحكامِ المتقدلى أنعليقِ عالت لْخيص  

  :القَولُ في النوعينِ الأولِ والثَّاني
ينبغي استِثْناءُ هذَينِ النوعينِ مِن التأثُّرِ باختِلافِ الدارِ، بسببِ أنَّ ارتِباطَ الأولِ 

الد نيب لِفتخلا ت ةِ، وهِيرتِباطَ الثَّابالقُدارنِ، وينيار صتخينِ، ولا تةِ في الدنفِ الفِتوبخ 
  .بالدارِ

  :القَولُ في النوعِ الثَّالث
أما الثَّالِثُ، فلَيس عائداً إلى الحَلالِ والحَرامِ؛ لاتفاقِهم على حرمةِ المعصِيةِ، إنما هو في 

؛ لكَونِ تنفيذِها مِن اختِصاصاتِ النظامِ الحاكِمِ، ولَيس إسلاميا في دارِ تركِ تنفيذِ العقُوبةِ
  .الحَربِ

  :القَولُ في النوعِ الرابعِ
  .أحكام هذا النوعِ أبرز ما ظَهر فيهِ تأثير اختِلافِ الدارِ
، وعِندها نجِد أنَّ الإباحةَ تنتقِلُ والواجِب أن يحصر بما راعوه في تفاصيلِ كَلامِهم

 لَه نِ لا أثَريارالد تِلافميعاً إلى الوِفاقِ في أنَّ اخلُ الفُقَهاءِ جقَو ودعدِ، فيهريمِ بالعحإلى الت
  .مع العهدِ

  .مِثْلِ تِلْك الأحكامِويبقَى أثَر اختِلافِ الدارينِ في حالِ انتِفاءِ العهدِ قائماً في 
لكن ينتبه إلى أنَّ في بعضِ مفْرداتِ الفُقَهاءِ في هذا ما لا يجوز تسليمه؛ لِخلافِ 

  .النصوصِ، وإنْ كانَ في المعنى قَد يقْبلُ التأويلَ
  ).تحِلُّ النهبةُ في أرضِ الحَربِ: (وذلِك كَعِبارةِ
قَد ). تحِلُّ السرِقَةُ، ويحِلُّ الزنا: (لافِ النص، وهو بمنزِلَةِ من يقولُفَهذا على خِ

يستباح المالُ والفَرج بالتأويلِ، لَكِن لا يقالُ فيهِ ذلك؛ فإنَّ االله عز وجلَّ قَطَع حرمةَ السرِقَةِ 
  .والزنا، وكَذِلك النهبةُ
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لا يزنِي الزانِي حين يزنِي وهو" :  قالَ النبِي:  هريرةَ، رضِي االله عنه، قالَفعن أبِي
 ،مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسلا يو ،مِنؤم وهو برشي حِين رالخَم برشلا يو ،مِنؤم

  .)302("ليهِ فِيها أبصارهم، حِين ينتهِبها وهو مؤمِنولا ينتهِب نهبةً، يرفَع الناس إ
بِيحابِ النأص لٍ مِنجر نعو َقال  :بِيالن عا مكُن  ،ٌةجاعنا متفي غَزاةٍ، فَأصاب 

توكِّئاً على قَوسِهِ،  يمشِي م فَأصبنا غَنماً، فَانتهبناها قَبلَ أنْ تقْسم، فَأتانا رسولُ االله
  .)303("لَيستِ النهبةُ بأحلَّ مِن الْميتةِ: "حتى أتى على قُدورِنا فَكَفَأَها بقَوسِهِ، وقالَ

  .والنصوص النبويةُ في النهيِ عنِ النهبةِ كَثيرةٌ
  :القَولُ في النوعِ الخامِس

 إلى الدليلِ، ولا يسعِف فيهِ إرسالُ الأقاويلِ، ومجرد اختِلافِ الدارِ يفْتقِر النوعهذا 
  .لا يكْفي للتعليلِ

  .ومثَّلْت بصورتينِ مِما خالَف فيهِ الحَنفيةُ الجُمهور، وكِلاهما على خِلافِ الدليلِ
 تحرقَةِ، شكاحِ بالمفارقْدِ النطالُ عفْصيلٍ في كِتابِفإببت دِ : "خطأَهلام أحإس

  ".الزوجينِ ومدى تأثيرِهِ على عقْدِ النكاحِ
وإبطالُ عقْدِ الوِكالَةِ سبق أنْ ذَكَرت عنِ الإمامِ البخاري ما أورده مِن الحُجةِ لصِحةِ 

  .الوِكالَةِ على خِلافِ رأيهِم
ح لهذا النوعِ، بلْ جميع ما يذْكَر مِن بابِهِ هو أضعف مِن هذينِ ولا يوجد مثَلٌ صالِ

  .المِثالَينِ
وبعد هذا التحليلِ، لا تصلُح المبالَغةُ في شأنِ تأثيرِ اختِلافِ الدارِ على الأحكامِ 

  .الشرعيةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)302 (فَقتليهِ مع :هجأخر خاريالب) 2343: رقم (لِمسوم) 57: رقم.(  
: رقم (داود وأبو) 2636: رقم" (سننِهِ "في منصورٍ بن وسعيد) 58-7/57 (شيبةَ أبي ابن أخرجه. صحيح حديثٌ) 303(

  .الحَكَمِ بنِ ثَعلَبةَ حديثِ مِن شاهِد ولَه. صحيح وإسناده) 9/61" (الكُبرى "في البيهقي: طَريقِهِ ومِن –) 2705
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  الفصل الرابع
  المعمورةالدولة الحديثة وتقسيم 

  

  المبحث الأول
  الدولة الإسلامية الحديثة

 طَلَحصلَة(موعملَ القُ) الدتلِ اسةِ، بنالكِتابِ والس وصصن رِفْهعمِياتٍ لم تسرآنُ ت
) المدينةِ(و) القَريةِ(بتفسيرِهِ المعاصِرِ، كلَفْظِ ) الدولَةِ(ما يقْرب مِن مفْهومِ أخرى لِ

  ).ةِالبلْد(و
مجموعةٌ مِن الأفْرادِ، : " المعاصِرِ تتنازعها تعريفات، مِن أدقِّهاالواقِعِوالدولَةُ في 

  .)304("يقيمونَ بصِفَةٍ دائِمةٍ في إقْليمٍ معينٍ، وتسيطِر علَيهِم هيئَةٌ حاكِمةٌ ذات سِيادةٍ
  :التاريخ والواقِع
على صِفَتِهِ التاريخيةِ، لإقليمي المستقلِّ في قَضايا الحُكْمِ وسِياسةِ البِلادِ سقوطُ النظامِ ا

مِما انعكَس على جميعِ تطبيقاتِ الدولَةِ، كسِياسةٍ، واقتِصادٍ، . ليحلَّ محلَّه النظام الدوليُّ
واجتِماعٍ، وغيرِ ذلك.  

وما .  يدع بلداً مِن بلادِ الإسلامِ إلاَّ مسه بأذاهوبسببِ الاستِعمارِ الحَديثِ الَّذي لم
 جمعت دولَ العالَمِ كُلَّها في نسقٍ ،خلَّفَه من أنظِمةٍ ضمها جميعاً تحت لِواءِ صيغةٍ عالميةٍ

  .السياسيةَوهزيمتها الإسلاميةِ مختلِفٍ عما كانَ علَيهِ، زامن ضعف الأمةِ 
 بهِ عام تالَّذي طُوِي ةٍ، 1924هذا الواقِعةٍ واحِدلأم ياسياريخِ السالت ةٌ مِنفْحم ص

مِ قُرالأم قها فَوريى صماءِ، حتالس ددأفْرادِها م نيب وناً طَويلَةًألَّف.  
ى واقِعرت كَيف ،ديدجفَلْس هعم بناسةٍ،  تتةٍ غابِرهِوأفَةُ حِقْبلَيلُ عزنلَةٍ  يحرم فِقْه 

  عليهِ فِكْرةُ تقسيمِ الدورِ؟، كالَّذي انبنت تاريخيةٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).40-38: ص (زكريا محمد جاسِم للدكتور المعاصِرِ، الدوليِّ التنظيمِ في العالمية مفْهوم: انظُر) 304(
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 الإسلامي بتفْسيراتِ تاريخِ التشريعِ) دارِ الإسلامِ(كَيف يمكِن إطْلاق وصفِ إذْ 
  على هذا الواقِعِ؟

ظَرالن فكَيو تي كانلِ التوةِ الدوعمجنِ إلى ميةِ العالَمِ إلى دارمبدأ قسخِلالِ م مِن 
  ؟)دار الإسلام(تسمى 

) دارِ الإسلامِ(وكَيف يكَيف هذا الواقِع في الوقْتِ الَّذي تكُونَ فيهِ بعض أوصالِ 
دنيا، والَّتي كانت بالأمسِ ملاذَ المسلِمِ، ومِن أجلِ أمانِهِ محلَّ الخَوفِ والضررِ في الدينِ وال

شريعرائعِهِ، جاءَ تتِهِ فيها على امتِثالِ شرفسِهِ ودينِهِ، وقُدا إليها،في ن رةِ والأمرما  الهِجنيب 
العالَم موها اليلَةِ مِنلى المقابسِ بالحَيأتِي عبالأم وفالموص ،بيةِ رمن الحِماي لِمفيهِ المس جِدفَي 

  لا يجِده في بِلادِ الإسلامِ؟لَه في نفْسِهِ وأهلِهِ ومالهِ، بل ودينِهِ، ما 
 ثِ المرادحذا المبفي هريرحظَرِتنِ النيترِيوهنِ جيتوصِ قَضِيصبخ :  
علَى الدولَةِ الحديثَةِ، ) دارِ الإسلامِ(باقِ وصفِ مدى انطِباقِ أو عدمِ انطِ: الأولَى

سحريفِ الفِقْهِيعالت ب.  
تقْسِيمها إلى دولٍ، كُلُّ دولَةٍ لَها كِيانها المستقِلُّ، ومدى تأثيرِ ذلك على : والثَّانِية

  ؟)دارِ الإسلامِ(وحدةِ 
 كِنمائيأيِ الشالر لْخيصفي ت موةِ اليوصيفِ البِلادِ الإسلاميثَلاثَةِ آراءٍعِ في ت:  

بسببِ ) دار إسلامٍ(فَلا تسمى . ر كُفْرٍ مِن جهِةِ الاصِطلاحِ دِيا هِي:الرأي الأول
ا جميعاً، ، أو اختِلالِ شرطِ الأمانِ الذَّاتيِّ، أو لاختِلاهِمفيها بالإسلامِاختِلالِ شرطِ الحُكْمِ 

  .، باعتِبارِ الأغلبيةِ المسلِمةِ فيها)بلاداً إسلامية(ولكن تسمى 
  .)305(أنه لا توجد اليوم دار الإسلامِ: ومحصلُ هذا الرأي

  ).دارِ الإسلامِ( يجِب العملُ على إعادتِها إلى صِفَتِها الأصليةِ :الرأي الثَّاني
 ؛، كَسابِقِهِقَولِهممحصلُ  مع أنَّ هذا )دِيار كُفِرٍ( يطْلِقُونَ القَولَ بوصفِها وهؤلاءِ لا

 ذلكتِها إلى صِفَتِهاولِ إعادأج طالِ الجِهادِ مِنعِ إلى إبذرالت تِرازاً مِنم . احهرأي فتأثَّر
خلُها الكُفَّار، د الإسلامِ حين يداهِمها أو يارِالْتِزامِ حكْمِ فَرضِ القِتالِ للدفاعِ عن دب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).678-1/677 (هيكَل خير محمد للدكتور والقِتال، هادالجِ: انظُر) 305(
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: ن قُلْناإ: قالُوا. فحكْمهم بكُفْرِ النظامِ الحاكِمِ بمترِلَةِ العدو الكافِرِ المداهِمِ لأرضِ الإسلامِ
هادِ مِن أجلِ  الدفاعِ عنها والجِفَرض، فأين )دور كُفْرٍ(م وإنما هِي اليو) دار إسلامٍ(لا 

  ؟)دار إسلام(إعادتِها إلى صِفَتِها 
ما ربأيِ رهذا الر صاحِبوونَ في يلِمها المسحةٍ فتقْعأى أنَّ كُلَّ برِ، فعهالد مٍ مِنلى و

 بالتقادم، ي الكافِرين ولَو بعد حينٍ، إذ هذا الفَرض لا يسقُطُالمسلِمين استِردادها من أيدِ
  .)306(كالأندلُسِ

، مهما تعددت ) الإسلامدار(بمجموعِها تمثِّلُ  اليوم  الدولُ الإسلاميةُ:الرأي الثَّالِثُ
  .)307(وماتها، واختلَفَت نظُم الحُكْمِ فيها، وأنَّ أحكام شريعةِ الإسلامِ تلْزمها جميعاًحكُ

 إلى تحكيمِ للبِلادِ الإسلاميةِ وإن صارتهذا الرأيِ أنَّ الأنظِمةَ الحاكِمةَ ومقْتضى 
  . ليلْحقَها وصف الكُفْرِف بالخُروجِ عن دينِ الإسلامِ؛، إلاَّ أنها لا توصالمعاصِرةِالقَوانينِ 

ع النظامِ القائِمِ الآنَ في البلادِ الإسلام لا يتنافَى م: "قالَ الشيخ عبدالقادِرِ عودة
العربيةِ بعد قِيامِ الجامِعةِ العربيةِ، الَّتي تعملُ على توحيدِ الاتجاهاتِ والسياساتِ في الدولِ 

الدولِ الإسلاميةِ، ولا يتنافَى مع قِيامِ جامِعةٍ إسلاميةٍ، تتكونُ مِن كُلِّ . العربيةِ المختلِفَةِ
وتشرِف عليها وتعملُ على توحيدِ أغْراضِها واتجاهاتِها، وعلى حلِّ ما يثُور فيها مِن نِزاعٍ 

داخلي . دافالأه قِّقحي ظامهذا الن ما دام ،رنِظامٍ آخ أي عم لامنافى الإستلا يو
هداف هِي أن يكونَ المسلِمونَ يداً واحِدةً على من عداهم، وأن الإسلاميةَ، وأنَّ هذهِ الأ

  .)308("يكونَ اتجاههم واحِداً، وسِياستهم واحِدةً
  .القَضِيتينِ محلِّ البحثِالجَواب عنِ هذا الرأي يلَخص : وأقولُ

  القَضِيةُ الأولى
  علَى الدولَةِ الحديثَةِ) دارِ الإسلامِ(إطْلاق وصفِ 

 موالي فرعي تلُ التوةِ( بالدلِ الإسلامِيوالد ( ُثِّلمت)ِالإسلام ثُ ) داريح ةِ مِناريخيالت
  .جغرافِيتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/678 (هيكَل خير محمد للدكتور والقِتال، الجِهاد: انظُر) 306(
  ).1/279 (عودة القادِر لعبدِ الإسلامي، الجِنائي التشريع: انظُر) 307(
  ).1/291 (عودة القادِر لعبدِ الإسلامي، الجِنائي التشريع) 308(
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ةَ أوعبمِلُ أرحلْ تزت ها لَمها، لَكِنلَيياساتِ عنافِ السدِ أصوارت عم هِيصافِ كُلُّها و
  :موصولَةُ بالإسلامِ

  .الإسلامِإلى  انتِماؤها ـ 1
  . الإسلام تنص دساتِيرها أنَّ دِين الدولَةِ هوـ 2
  .مونَ إلى دِينِ الإسلامِ حكَّامها ينتـ 3
  . شعوبها تنتمي إلى الإسلامِـ 4

 صافذِهِ أوهلِ، ولى الأصةٌ عجارِيلا تطُلُ بالظَّنبلا تو ،كزولُ بالش.  
  :إلى أمرينِيرجِع ومن يقْدح في هذا وينازِع فيهِ 

  .الْتِزام التعريفِ الفِقْهِي المتقدمِ في وصفِ الدارِ: الأول
يس قَطعي الدلالَةِ لا يحتمِلُ  أنه لَيس نصا معصوماً، ولَو سلِّم فَلَسلَفوتبين مِما 

  .التأويلَ، ولَو سلِّم لَم يخلُ مِن الاعتِراضِ في التنزيلِ على الواقِعِ
فَكَيف وقَد ظَهر أنَّ التعريفاتِ الفِقْهيةَ متفاوِتةٌ، وأنها كانت وصفاً للواقِعِ في الأصلِ 

 تسزيلاًولَينلات ةٍ  يوا على آراءٍ سِتعنازت لذلكلْفِهِ؛ وخ لا مِنهِ ويدنِ ييأتيهِ الباطِلُ مِن ب
لْبِ صِفَةِ الإسلامِ عثُبوتِها؟في س دعارِ بنِ الد  

؛  إلاَّ بيقينٍاستِمرار وصفِها بالإسلامِ، لا يزولُ عنها: وتقَدم أنَّ راجِح تِلْك المذاهِبِ
مع قَرائن أخرى مؤثِّرةٍ، كَبقاءِ نِسبةِ أهلِها إلى الإسلامِ غالِباً، وبقاءِ جرياً على الأصلِ فيهاِ، 

 يامِ، كَثيرٍ مِنالصنِ وياسِ في العِيدةِ والأذانِ وأحوالِ النةِ والجَماععةً، كالجُمعائرِ ظاهِرالش
 فكَيف إذا انضم إلى ذلك اعتِبار شريعةِ الإسلامِ مصدراً لسن .يرِهاوغوالنكاحِ والطَّلاقِ، 

  القَوانينِ في هذهِ البلْدانِ؟
، عِلمانِيةِ سِياسةِ الحُكْمِعلى شخصِ الحاكِمِ، بسببِ بالكُفْرِ حكْمهم : والأمر الثَّاني

  .لحُكْمِ بغيرِ ما أنزلَ االلهلبعضِ عموماتِ القُرآنِ بخصوصِ اولا يخفى استِعمالُ هذهِ الطَّائِفَةِ 
اسِ في شلي مِن نِزاعٍ الن رحرالَّذِي تورِ ما أنيفَكُّواأنِ الحُكْمِ بغنالَّذي لم يلَ االله، وز 

رِ إلى الواقِعِ، فإنه يبقَى في إطارِ  أي وجهٍ قَلَّبناه في النظَأنا على :يأصلُونَ فيهِ ويفَصلُونَ
التنظيرِ؛ لأنَّ تنزيلَ الأحكامِ على حاكِمٍ أو حكومةٍ هو المؤثِّر فيما نحن بصددِهِ، وهذا لا 

  .تسعِف فيهِ عمومات الأحكامِ
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لِهِوأه ه مِنإلى الإسلامِ أن سِبتنلُ في كُلِّ حاكمٍ يلٍ لا. الأصبقَو هنتِهِ عبرِد كَمحي 
مِلُ التتحلٍ يمعيفٍأو عهٍ ضجو أويلَ ولو مِن.  

 ةِكَما أنَّ الحُكْمدعالمٍ أو فَقيهٍ، بالر قح مِن وه فليس ن  لَو جازكُونَ مِملاً أن يفَض
  . القُضاةِتصرفاتِ مِن هووإنما دونَ ذلِك الوصفِ، 

  .وأهلُها مسلِمونَ) دار رِدةٍ: (وتقَدم أنَّ البلاد لا يقالُ فيها
  القَضِية الثَّانِية

  هل يجوز أن تحكَم البلاد الإسلاميةُ بأكْثَر من حاكِمٍ في وقْتٍ واحِدٍ؟
هوددعةُ ملِ ذهِ القضيأج مِنولِ، وطائِفَةٍ في الأص ديانِ لَها بِما ةٌ عِنالب مِن دفلا ب ذلك

  . البحثِه سِياقيناسِبها ويحتمِلُ
  . المسألَةِ إلى المنعِهِفالجُمهور مِن العلَماءِ في القَدِيمِ يذْهبونَ في جوابِ هذ

ههجوو :االلهُ بالو رقَد أمفِّها، وقًّا لصةِ وشفْريقاً للأمأنَّ فيها تقفَرالت مرحةِ ودح.  
، ]103: آل عِمران [﴾ واعتصِموا بحبلِ االلهِ جميعاً ولا تفَرقُوا ﴿: كَما قالَ تعالى

ولا تنازعوا  ﴿: ، وقالَ]105: آل عِمران [﴾ ولا تكونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا ﴿: وقالَ
 بذْهتلُوا وفْشفَتكُمفال [﴾ ريح46: الأن.[  
بيوقَالَ الن " : ةَ، أوالجَماع قفار موهترأي نفَم ،ناتهو اتندِي هعكونُ بيه سإن

 كائناً من كانَ فاقْتلوه، فإنَّ يد االله على الجَماعةِ، فإنَّ  يريد أن يفَرق أمةَ محمدٍ
  .)309("رق الجَماعةَ يركُضالشيطانَ مع من فا

  .)310("إذا بويِع لخَليفَتينِ فَاقْتلوا الآخر مِنهما: " ولِهذا المعنى قالَ
غاةِ، كَما قالَلأوااللهُ بقِتالِ الب رلِهِ أموا  ﴿: جلِحلُوا فأصتاقْت مِنينالمؤ إنْ طائِفَتانِ مِنو

 الآية ﴾  الأخرى فَقاتِلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إلى أمرِ االلهى علبينهما، فإن بغت إحداهما
  ].9: الحُجرات[

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 عِند وأصلُه. صحيح وإسناده. الأشجعي عرفَجةَ حديثِ من) 4020: رقم (النسائي أخرجه. صحيح حديثٌ) 309(
  ).1852: رقم" (صحيحِه "في مسلمٍ

  .الخُدري سعيدٍ أبي حديثِ مِن) 1853: رقم (مسلم أخرجه. صحيح حديثٌ) 310(
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حرم االلهُ عز وجلَّ التفَرق والتنازع، وإذا كانَ إمامانِ فَقَد حصلَ : "قالَ ابن حزمٍ
وأما مِن . لمعصِيةُ الله تعالى، وقُلْنا ما لا يحِلُّ لَناالتفَرق المحرم، فَوجِد التنازع، ووقَعتِ ا

طَريقِ النظَرِ والمصلَحةِ، فَلَو جاز أن يكونَ في العالَمِ إمامانِ لجاز أن يكونَ فيهِ ثَلاثَةٌ وأربعةٌ 
قالَ"وأكْثَر ،" :لٍ إماممكونَ في كُلِّ عى يتح رالأم زاد ذلك ةٍ وإنْ جازدينأو في كُلِّ م ،

 الفَساد وهذا هزِلِهِ، ونليفَةً في مخدٍ إماماً وكونَ كُلُّ أحيو ،ةٍ إماميأو في كُلِّ قَر ،إمام
  .)311("المحْض وهلاك الدينِ والدنيا

ديروقالَ الماو" :قِدعننِ لم تيلَدنِ في بيةُ لإمامتِ الإمامقِده لا إذا عهما؛ لأنتإمام 
زوهوفَج مذَّ قَوإنْ شقْتٍ واحدٍ، وةِ إمامانِ في وكونَ للأمأن ي جوز312("ي(.  

ومن ) 255: ت(يشِير بالشذُوذِ إلى قَولِ الكراميةِ أتباعِ محمدِ بنِ كَرامٍ السجِستانيِّ 
  .)313(جوازِ كَونِ إمامينِ في وقْتٍ واحدٍوافَقَهم من غَيرِهم، إذْ ذَهبوا إلى 

ويورٍ واحدٍ، : "وقالَ النصنِ في عيلخليفت قَدعأن ي جوزلا ي هلَماءُ على أنالع فَقات
  .)314("سواءٌ اتسعت دار الإسلامِ أم لا

  .)315(االله القُرطُبي وكَذا نقَلَ الإجماع أبو عبدِ
لا يجوز عقْد الإمامةِ لإمامينِ في بلَدينِ في : " الحَنبليضِي أبو يعلى الفراءُوقالَ القا

فإن كانا في عقْدٍ واحدٍ : فإنْ عقِد لاثْنينِ وجِدت فيهِما الشرائِطُ، نظَرت. حالَةٍ واحِدةٍ
فإن علِم : نهما على الانفِرادِ، نظَرتوإنْ كانَ العقْد لكُلِّ واحدٍ م. فالعقْد باطِلٌ فيهِما

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/151 (حزمٍ لابنِ والنحلِ، والأهواءِ المِلَلِ في الفصل) 311(
  ).9: ص (للماوردي السلْطانية، الأحكام) 312(
 المِلَلِ في الفصل ،)274: ص (له الدين، أصول ،)223: ص (البغدادي منصورٍ لأبي الفِرقِ، بين الفَرق: انظُر) 313(

). 1/273 (للقُرطبي القرآنِ، لأحكامِ الجامِع ،)1/90 (للشهرستانيِّ والنحلِ، المِلَل ،)4/150( حزمٍ لابنِ والنحلِ، والأهواءِ
 ينهض لا بِما القَولِ هذا أصحاب واستدلَّ). 136 ،2/133 (الأشعري الحسنِ لأبي الإسلاميين، مقالات: أيضاً وانظُر
 من وقَع بما وكَذلك ،"أمير ومِنكُم أمير، مِنا: "وقَولِهم ساعِدةَ، بني سقيفَةِ في مهاجِرينلل الأنصارِ كمنازعةِ دليلاً،
 حزمٍ ابن وأحسن. النبوةِ دونَ والإمامةُ واحدٍ، وقْتٍ في نبيينِ وببِعثَةِ علي، فيهِ بويِع الَّذي الوقْتِ في معاوِيةَ بيعةِ
  .عليهِم ذلك إبطالَ رطبيوالقُ

  ).12/232 (للنووي مسلمٍ، صحيح شرح) 314(
  ).1/273 (للقُرطبي القرآن، لأحكامِ الجامِع) 315(
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السابِق منهما بطَلَ العقْد الثَّاني، وإن جهِلَ منِ السابِق منهما، يخرج على الروايتينِ، 
ليانِ بِناءً على ما إذا زوج الو. استِعمالُ القُرعةِ: والثَّانِيةُ. بطلانُ العقْدِ فيهِما: إحداهما

  .)316("هنا وجهِلَ السابِق منهما، فهو على رِوايتينِ، كَذلك ها
لَكِن نقَلَ القُرطُبي عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه كانَ يجوز ذلك في إقْليمينِ 

  .)317(متباعِدينِ غايةَ التباعدِ؛ لئلاَّ تتعطَّلَ حقوق الناسِ وأحكامهم
لا تصِح الإمامةُ إلاَّ : وقالُوا: "وقالَ أبو منصورٍ البغدادي في بيانِ أصولِ أهلِ السنةِ

لواحِدٍ في جميعِ أرضِ الإسلامِ، إلاَّ أن يكونَ بين الصقْعينِ حاجِز، من بحرٍ أو عدو لا 
لُ كُلِّ واحدٍ مِنأه قْدِرولم ي ،طاقي جوزئذٍ يرِ، فحينقْعِ الآخلِ الصةِ أهرصنِ على نيقْعالص 

  .)318("لأهلِ الصقْعِ عقْد الإمامةِ لواحِدٍ يصلُح لَها منهم
. ذَهب أصحابنا إلى منعِ عقْدِ الإمامةِ لشخصينِ في طَرفِ العالَمِ: "وقالَ إمام الحَرمينِ

و اتفَق عقْد عاقِديِ الإمامةِ لشخصينِ لنزلَ ذلك مترِلةَ تزويجِ وليينِ امرأةً من لَ: ثُم قالُوا
والَّذي عِندِي فيهِ أنَّ عقْد الإمامةِ : "، قالَ"زوجينِ، من غَيرِ أن يشعر أحد بعقْدِ الآخرِ
 والْمخالِفِ، غَير جائزٍ، وقَد حصلَ الإجماع لشخصينِ في صِقْعٍ واحدٍ، متضايقِ الخُطَطِ

وأما إذا بعد المدى وتخلَّلَ بين الإمامينِ شسوع النوى، فللاحتِمالِ في ذلك مجالٌ، . عليهِ
  .)319("وهو خارِج عنِ القَواطِعِ

نِ مدعاةُ الفَسادِ، وسبب حسمِ تقَرر أنَّ نصب إمامي: "وقالَ إمام الحَرمينِ أيضاً
ثُم إنْ فُرِض نصب إمامينِ على أن ينفُذَ أمر كُلِّ واحدٍ مِنهما في جميعِ الخِطَّةِ، . الرشادِ

نصِب وإنْ . جر ذلك تدافُعاً وتنازعاً، وأثَر ضر نصبِهما يبِر على تركِ الأمرِ مهملاً سدًى
إمام في بعضِها وآخر في باقِيها، مع التمكُّنِ مِن نصبِ إمامٍ نافِذِ الأمرِ في جميعِ الخِطَّةِ، 

  .)320("وفيهِ إبطالُ فائِدةِ الإمامةِ المنوطَةِ برأيِ واحِدٍ يجمع الآراءَ. كانَ ذلك باطِلاً إجماعاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).25: ص (الفراء يعلى لأبي السلْطانية، الأحكام) 316(
  ).1/273 (للقُرطبي القرآن، لأحكامِ الجامِع) 317(
  ).274: ص (الدين أصول: كتابهِ في أيضاً ومعناه ،)350: ص (البغدادي منصورٍ لأبي قِ،الفِر بين الفَرق) 318(
  ).425: ص (للجويني الاعتِقادِ، أصولِ في الأدلَّةِ قَواطِعِ إلى الإرشاد) 319(
  ).174: ص (للجويني الغِياثي،) 320(
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هِ المذاهِب أنَّ الحالةَ إذا كانت بحيثُ لا ينبسِطُ رأي إمامٍ والَّذِي تباينت في: "قالَ
اتساع الخِطَّةِ، وانسِحاب : وذلك يتصور بأسبابٍ لا تغمض، منها. واحِدٍ على الممالِكِ

بذَةً مِن ام قَومٍ مِن الناسِ نالإسلامِ على أقْطارٍ متبايِنةٍ وجزائر في لجَجٍ متقاذِفَةٍ، وقَد يقَع قِي
الدنيا لا ينتهي إليهِم نظَر الإمامٍ، وقَد يتولَّج خِطَّةٌ مِن ديارِ الكُفْرِ بين خِطَّةِ الإسلامِ، 

لِمينالمس مِن راءَهو نِ الَّذينالإمامِ ع ظَرن بِ ذلكببس قَطِعنيما . و فَقفَإذا ات فَقَد ،ناهذَكَر
. صار صائِرونَ عِند ذلك إلى تجويزِ نصبِ إمامٍ في القُطْرِ الَّذِي لا يبلُغه أثَر نظَرِ الإمامِ

، والأستاذِ أبي إسحاق الإسفِراييني، )321(ويعزى هذا المذْهب إلى شيخِنا أبي الحسنِ
إذا كانَ الغرض مِن الإمامةِ استِصلاح : صلَحةَ الخَلْقِ، وقالُواوابتغى هؤلاءِ م. وغَيرِهِما

العامةِ، وتمهيد الأمورِ، وسد الثُّغورِ، فَإذا تيسر نصب إمامٍ واحِدٍ نافِذِ الأمرِ، فَهو أصلَح لا 
لك فَلا سبيلَ إلى تركِ الَّذِين لا يبلُغهم نظَر وإن عسر ذ. محالَةَ في مقْتضى السياسةِ والإيالَةِ

الإمامِ مهملِين، لا يجمعهم وازِع، ولا يردعهم رادِع، فَالوجه أن ينصِبوا في ناحِيتِهِم وزراً 
لى ووا عهافَتدًى لَتقُوا سب لوذُونَ بهِ؛ إذْ لَويىردطاتِ الر .هو كِنملا ي ذا ظاهِر

هفْع322("د(.  
إنْ سبق عقْد الإمامةِ لصالحٍ لَها، وكُنا نراه عِند : "ثُم حرر ذلك باختِيارِهِ، فَقالَ

، فَلا  بالنظَرِ في جميعِ الأقْطارِ، ثُم ظَهر ما يمنع مِن انبثاثِ نظَرِهِ، أو طَرأَالعقْدِ مستقِلاًّ
وجه لتركِ الَّذين لا يبلُغهم أمر الإمامِ مهملِين، ولكنهم ينصِبونَ أميراً يرجِعونَ إلى رأيِهِ، 
 كونُ ذلكلا يونَ، وذَريونَ وأتطَفى فِيما يةَ المصريعونَ شزِملْتيرِهِ، وأم نرونَ عدصيو

لَو زالَتِ الموانع، واستمكَن الإمام مِن النظَرِ لَهم، أذْعن الأمير والرعايا و. المنصوب إماماً
للإمامِ، وألْقَوا إليهِ السلَم، والإمام يمهِد عذْرهم ويسوس أمرهم، فَإنْ رأى تقرير من 

أيرِ فَرالأم غييرأى تإنْ رلَ، وفَع وهبصنجوعإليهِ الرو ،بوعالمت إمامٍ، . ه بصن مقَدتإن لم يو
 نالخِطَّةِ ع مِن طْرلَ شفَصانةٍ، ورنِ فَتمإمامٍ في ز نع رهلا الدخ لكنو ،هويرصت مقَدكَما ت

مشإمامٍ واحِدٍ ي بصن زعطْرٍ، والعِباشو البِلاد هأينِ لُ ريطْردِ الشفي أح أمير صِبفَن ،د
للضرورةِ في هذِهِ الصورةِ، ونصِب في القُطْرِ الآخرِ منصوب، ولم يقَعِ العقْد الواحِد على 

ماً، إذِ حكْمِ العمومِ؛ إذْ كانَ لا يتأتى ذلك، فَالحق المتبع في ذلك أنَّ واحِداً مِنهما لَيس إما
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)321 (ونِ أبو هالحَس ،ريعالأش ووه هخيتِبارِ شبِ باعالمذْه ،قَديفإنَّ الع نِ إماميمالحَر باعِ مِنأت ريعالأش.  
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عينمأج لِمينتباطُ المسالَّذِي بهِ ار الواحِد وه بِهِما . الإمامصن جويزت كِرأن تلَسو
، " أمرِهِما على موجِبِ الشرعِ، ولكنه زمانٌ خالٍ عنِ الإمامِعلىحسبِ الحاجةِ، ونفوذَ

 الأميرينِ أن يستسلِما لَه، ليحكُم عليهِما بِما يراه فإذا اتفَق نصب إمامٍ، فحق على: "قالَ
  .)323("صلاحاً

وهو قَولٌ فاسِد، مخالِف لِما عليهِ السلَف : "وأنكَر النووي رأي إمامِ الحَرمينِ، فَقالَ
  .)324("والخَلَف، ولظَواهِرِ إطْلاقِ الأحاديثِ

حظَ سبب ما ذَهب إليهِ إمام الحَرمينِ ومن سبقَه، ويراعى فيهِ ينبغِي أنْ يلْ: وأقولُ
ولَيست . معناه وعِلَّته، فَهذهِ قَضِيةُ سِياسةٍ، بابها النظَر والاجِتهاد، ورِعايةُ مصالحِ العِبادِ

الع مِن ل هِياتِ، بقَدِيالع ةِ مِنةُ الإماماتِقَضِيملي.  
زوالُ :  عِند تباعدِ البلادِ، وجهه كَما علَّلُوهمعهجنح إليهِ إمام الحَرمينِ ومن ما ف

  .المحْذورِ، مع الحاجةِ لوليِّ الأمرِ في تِلْك البقْعةِ حيثُ يشق رِعايتها من قِبلِ الإمامِ الأبعدِ
: ألْصق بالمقاصِدِ مِن إطْلاقِ القَولِ بالمنعِ، فَيقولُما هو كانيُّ على وهذا يفصلُه الشو

إذا كانتِ الإمامةُ الإسلاميةُ مختصةً بواحدٍ، والأمور راجِعةً إليهِ، مربوطَةً بهِ، كَما كانَ "
رالش كْمفَح ،تابِعِيهمو ابعينالتةِ وحابامِ الصةِ في أيثُبوتِ وِلاي دععِ في الثَّاني الَّذِي جاءَ ب

وأما إذا بايع كُلَّ واحدٍ مِنهما جماعةٌ في وقْتٍ . الأولِ أن يقْتلَ إذا لم يتب عنِ المنازعةِ
ذُوا على بلْ يجب على أهلِ الحَلِّ والعقْدِ أن يأخ. واحِدٍ، فَلَيس أحدهما أولى مِن الآخرِ

فَإن استمرا على الخلافِ كانَ على أهلِ الحَلِّ . أيدِيهما، حتى يجعلَ الأمر في أحدِهما
 لينأهلى المترجيحِ عالت وهجلا تخفَى وو ،لِمينسللم لَحأص وه نما مهوا مِنقْدِ أن يختارالعو

لذلك.  
لإسلامِ، واتساعِ رقْعتِهِ، وتباعدِ أطْرافِهِ، فَمعلوم أنه قَد صار في كُلِّ وأما بعد انتِشارِ ا

قُطْرٍ أو أقْطارٍ الوِلايةُ إلى إمامٍ أو سلْطانٍ، وفي القُطْرِ الآخرِ أو الأقْطارِ كَذلك، ولا ينفُذُ 
رِهِ الَّتي رجعت إلى وِلايتِهِ، فَلا بأس بتعددِ الأئِمةِ لبعضِهِم أمر ولا نهي في قُطْرِ الآخرِ وأقْطا

والسلاطينِ، ويجب الطَّاعةُ لكُلِّ واحدٍ منهم بعد البيعةِ لَه، على أهلِ القُطْرِ الَّذِي تنفُذُ فيهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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من ينازِعه في القُطْرِ الَّذِي قَد فَإذا قام . أوامِره ونواهيهِ، وكَذلك صاحِب القُطْرِ الآخرِ
بتلَ إذا لم يقْتفيهِ أن ي كانَ الحُكْم ،لُهأه هعبايو ،هتفيهِ وِلاي تتلِ . ثَبلى أهع لا تجبو

 إلى ما تباعد الأقْطارِ، فَإنه قَد لا يبلُغُ القُطْرِ الآخرِ طاعته ولا الدخولُ تحت وِلايتِهِ؛ لتباعدِ
مِنها خبر إمامِها أو سلْطانِها، ولا يدري من قام مِنهم أو مات، فَالتكليف بالطَّاعةِ والحالُ 
هذِهِ تكْليف بِما لا يطاق، وهذا معلوم لكُلِّ من لَه اطِّلاع على أحوالِ العِبادِ والبِلادِ، فَإنَّ 

ينِ ولَ الصوا مِن أهكَّنمتأن ي نلاً عرِبِ، فَضضِ المغةُ في أرالوِلاي ن لَهونَ بِمرددِ لا يالهن
كْسكَذا العهتِهِ، ونِ، . طاعمةُ في اليالوِلاي ن لَهونَ بِمردرِ لا يهراءَ النلُ ما وأه كَذلكو

كْسكَذا العهالم. و ههذا، فَإن رِفهِ فَاعلَيلُّ عدلِما ت المطابِقةِ، وعيرللقَواعِدِ الش ناسِب
الأدلَّةُ، ودع عنك ما يقالُ في مخالَفَتِهِ، فَإنَّ الفَرق بين ما كانت علَيهِ الوِلايةُ الإسلامِيةُ في 

سِ النمش مِن حضهِ الآنَ، أولَيع ما هِيلامِ ولِ الإسلا أو ،باهِتم وهذا فَه كَرأن نمهارِ، و
  .)325("يستحِق أن يخاطَب بالحُجةِ؛ لأنه لا يعقِلُها

من خرج عنِ الطَّاعةِ، وفارق" :  في قَولِهِ) الطَّاعة(وقالَ الأمير الصنعانيُّ في تفسِيرِ 
أي طاعةُ الخَليفَةِ الَّذي وقَع الاجتِماع عليهِ، وكأنَّ ": "اهليةٌالجَماعةَ، ومات، فَميتته مِيتةٌ ج

المراد خليفَةُ أي قُطْرٍ مِن الأقْطارِ، إذْ لم يجمِعِ الناس على خليفَةٍ في جميعِ البلادِ 
إذْ لَو حمِلَ .  إقْليمٍ بقائمٍ بأمورِهمبلِ استقلَّ أهلُ كُلِّ. الإسلاميةِ، مِن أثْناءِ الدولَةِ العباسيةِ

هتفائِد لامِ، لَقلَّتلُ الإسعليهِ أه عمتليفَةٍ اجالحَديثُ على خ .لُهقَوةَ: (والجَماع قفارو ( أي
هِ كَلِمتهم، خرج عنِ الجَماعةِ الَّذين اتفَقُوا على طاعةِ إمامٍ انتظَم بهِ شملُهم، واجتمعت ب

هِمودع نم عحاطَه326("و(.  
لم ، و بتفْصِيلٍحاصِلُ هذا أنَّ المدوناتِ الفِقْهيةَ سبقَت إلى مناقَشةِ هذهِ المسألَةِ: وأقولُ

 محقِّقاً  هو الأصلُ ما دامأنَّ الحاكِم الواحِد: م ذلك مرتبِطٌ بعِلَّتِهِ، فالتحقيقأنَّ حكْتغفِلْ 
لمقْصدِ جمعِ الأمةِ ومنعِ تفرقِها، وعِند تباعدِ البلْدانِ وسعتِها فلا مانِع مِن التعددِ لمصلَحةِ 

  .ضبطِ البلادِ وحسنِ سِياسةِ العِبادِ، دونَ الشقاقِ والنزاعِ بين أهلِ الإسلامِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مووالي كَمحةُالهذهِ لا تتِ قَضِيثُ كانحيحيدِ الحاكِمِ، ووقولُ بتن يأي مبر 
النصوص مرجِع الاستِدلالِ عِند من شدد في ذلك معقولَةَ المعنى، فالواجِب إغْفالُ هذهِ 

لجَمعِ الأمةِ الدعوةُ إلى الممكِنِ ونِها لَيست ذات جدوى، والمسألَةِ في الواقِعِ المعاصِرِ، لكَ
تأتلِف علَيها بِها شعوبها، وترجِع لَها بِها ، ها مصالحِعلى صِيغٍ هِي أرجى في تحقيقِ

عِزتها، فقَد أثْبت الواقِع أنَّ القِسمةَ الجُغرافِيةَ للدولِ المعاصِرةِ لا يمنع وحدتها، كالشأنِ 
والي راهفيما نيحادِ الأوربلِ الاتوفي د م.  

ومقَدنَّ أ تمليالع ةَ الحُكْمِ مِناتِقَضِيةِ الاجها ، تِهاديةِمِقْياسربتةُ المصالِحِ المعرِعاي.  
  

  المبحث الثاني
  المنظومة الدولية والعلاقات المعاصرة

اليوم لم يبن على صيغةِ الوحدةِ القائِمةِ على مِن المسلَّمِ أنَّ واقِع معظَمِ دولِ العالَمِ 
فيهِ م بِرلَةِ، اعتفي الجُم نِظامٍ لا ديني فْقما صِيغَ وةِ، إنينيابطَةِ الدالرديدعنى ج فْقةِ، ويادللس 

تي لا يكاد يوجد فيها نصيب مقاصِدِ المخلُوقِ صاحِبِ شِرعةِ هذا النظامِ، تِلْك الشرعةُ الَّ
. وبِناءً على تفسيرِ ذلك المشرعِ لمفهومِ السيادةِ قامت أرجاءُ المعمورةِ. للأمةِ المسلِمةِ

ةٌ ضِمقيلَها ب تقِيةِ، وإنْ بظومهذهِ المن ءٌ مِنزج تِثْناءٍ هِيونَ اسد موةُ اليلُ الإسلاميووالد ن
  .نِظامِها الداخلي لم تزلْ تملِك تصريفَها وفْق بعضِ أحكامِ الشريعةِ

ومع شِدةِ أهميةِ تحليلِ أصولِ ذلك وأسبابِهِ، لكنها لَيست مِن مقاصِدِ هذا البحثِ، 
عالَمِنا المعاصِرِ في مقابلَةِ ما تقَدم مِن البيانِ وإنما المقْصود هنا توضيح وضعِ الحالَةِ الراهِنةِ ل

مِن أجلِ المصيرِ إلى صِيغةٍ مقبولَةٍ شرعاً يمكِن معها وذَلِك بخصوصِ تقْسيمِ المعمورةِ؛ 
  . بِما يناسِبهالتعاملُ مع هذا الواقعِ

 صِفَةٍ مغايِرةٍ للصفَةِ الَّتي كانت علَيها في عصرِ العلاقات الدوليةُ المعاصِرةُ تقوم على
الدولَةِ الإسلاميةِ الواحِدةِ، حين كانَ التقنين للعلاقاتِ الخارجيةِ بين الدولِ قائماً على 

  .الحَربِ، إلاَّ في حالاتٍ استِثْنائيةٍ
 موةِ اليةِ العالَميظوملُ المنوساوِي فدضِها، ويعلاقاتِها بِبع ظِمنليٍّ يوونٍ دلقان عضخت

بينها في الحُقوقِ والواجِباتِ، وعدمِ تدخلِ الدولَةِ في الشئونِ الداخليةِ للدولَةِ الأخرى، 
رلِ الأخوعايا الدر نؤمةَ الَّتي تبلوماسِيلاقاتِ الدالع قيمفي وي دهعةٍ لم تمِيهِم، بصِيغحتى و
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التقنينِ الأرضي مِن قَبلُ، وإن كانَ الخَرق والتجاوز قائماً، واستِغلالُ بعضِ دولِ المنظومةِ 
  .لنفوذِها في تجميدِ القانونِ الدوليِّ فيما لا يأتي على أهواءِ أئمتِها

 بسببِ ما كانَ يجرِي فيما غَ أصالةً من قِبلِ غَيرِ المسلِمينهذا القانونُ وإن كانَ صِي
، ويعسر الحُكْم بالبراءَةِ على المقاصِدِ فيهِ من بعضِ الوجوهِ، بينهم مِن الحُروبِ والنزاعاتِ

والأمةُ المسلِمةُ جزءٌ مِن هذهِ ولكن الإنسانيةَ أصبحت خاضِعةً لَه بإرادتِها أو بغيرِ إرادتِها، 
  .الحالَةِ، فَقَد سِيقَت بوضعِها الدوليِّ المعاصِرِ إلى أن تكونَ جزءاً محكوماً ذهِ الصيغةِ

 مووليُّ اليونُ الدليِّ المعاصِرِفالقانوللواقِعِ الد الحاِكم وه . بِها هِي فرتلَةُ المعوالدو
يعتبِر جميع الدولِ، بِما فيها الإسلامية، مستقلَّةً لدولَةُ الخاضِعةُ لنِظامِهِ، والَّذي ا

  .)327(ومتساويةً
  :وبِناءً عليهِ

ةِ المسللأم اريخيالت ياسيالس عضفالوموالي لَه جودةِ لا ولِم. كَذَلِك  ياسيالس عضالو
الت رِ ااريخييلعالَمِ لغ ،لاميالإسموالي لَه جودلا و.  

  .إنما هِي حالَةٌ سِياسيةٌ مغايِرةٌ مِن كُلِّ وجهٍ للصفَةِ الدوليةِ التاريخيةِ
تينِ إسلامييلَتود ةِ بينرِ الحُدوديوتفي علاقاتِ الت لاحِظَ مِثالَهأن ت كْفيكيثلاً، ونِ م

وعلاقاتِ الولاءِ الوطني الخارِجةِ عنِ الولاءِ الديني، متمثِّلاً بالجنسيةِ والتبعيةِ، وتفسيرِ 
)بيميعاً ) الأجنراها جثِلَةِ، تالأم رِها مِنغَيو ،لِ العامعامفِ الترلَةِ بفي عةَ الصقْطُوعفْسِيرِ مالت

  .ريخي للدولَةِالتا
 تةِ الَّتي كانلِ الإسلاميولَةِ أوِ الدولاماتِ الفارِقَةَ للدى العألْغ ةُ واقِعوليهذهِ الحالَةُ الد

ت فرعت تكاَن ةِ حينينيابِطَةِ الدبقِيامِها على الر زها ) دارِ الإسلامِ( بتميلَيوالَّتي تتترَّلُ ع
، وكَذلك الشأنُ فيما قابلَها مِن سائرِ الدولِ الَّتي كانت توصف )دارِ الإسلامِ(يفات تعر

  ).دارِ الحَربِ( ب
وأصبحتِ الأمةُ المسلِمةُ اليوم إزاءَ القانونِ الدوليِّ المعاصِرِ في حالَةٍ تفْرِض عليها 

هعلَ معامالت:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).76: ص (صانيمحم صبحي للدكتور الإسلام، في الدولية والعلاقات القانون: انظُر) 327(



 127

  .الإنكارِ المطْلَقِ نظَراً لكونِهِ مِن صنعِ البشرِإما على وجهِ 
مع شريعةِ الإسلامِ، والاحتِيالِ بكُلِّ ما يتفِق مِنه وإما على التعاملِ معه بقَبولِ 

ريعةِ االلهِ فاقِ شلتأثيرِ في صِناعةِ القَرارِ ليأتيَ على وِمِن أجلِ الإيجادِ الثِّقَلِ الأسبابِ المشروعةِ 
  .صالحِ العِبادِلتحقيقِ م تبارك وتعالى؛

 هِملَيلِ، عسهاجِ الرلى مِنرِي عجلا يقيقِ المصالِحِ، وحلى تلا يأتِي ع المطْلَق كارالإنو
لامظَرِ إلى فاعِلِهِ، و. السكُونَ بالنأن ي وزجءِ لا ييلى الشع نِهِ والحُكْمظَرِ إلى كَوما بالنإن

تقْنين أرضِي، والشأنُ فيهِ كَما قالَ االله عز فَالقانونُ الدوليُّ . مقْبولاً في نفْسِهِ أو مرفُوضاً
، غير أنَّ ]82: النساء [﴾ ولو كانَ مِن عِندِ غَيرِ االله لَوجدوا فيهِ اختِلافاً كَثيراً ﴿: وجلَّ

والشريعةُ الَّتي تأتي على وِفاقِ ما . مشرعه قَصد بهِ ما هو أرجى في تحقيقِ مصالحِ الإنسانِ
أذِنَ االله فيهِ وكانت مِن العدلِ الَّذي أمر بهِ، فَهي حق، لا يوصف العدلُ بالباطِلِ لكونِهِ 

وصلِمٍ، كَما لا يسرِ مغَي مِن قَعو ودمحلُ مدلِ العلِمٍ، بسم مِن قَعنِهِ ولكَو بالحَق الظُّلْم ف
رائِعالش عرلِهِ شاالله الَّذي لأج كْمح وهطْلقاً، وهِ . موليِّ عامونِ الدفَةُ القانت فَلْسفإذا كان

  .ذا مِما يأتي على مقاصِدِ الإسلامِوخاصهِ تقوم على اعتِبارِ العدلِ ومنعِ الظُّلْمِ، فه
ص عليهِ مِيثاق الأممِ المتحِدةِ في شروطِ انضِمامِ ينما في مِثالِ  أخذْت صورتهولو 
وحاكَمت ذلك إلى ما . )328(أن تكونَ الدولَةُ طالبِةُ العضويةِ محبةً للسلامِ: دولَةٍ إليها

بهِ ش ه جاءَتإليهِ، فإن قبوس لاممى الَّذي جاءَ بهِ الإسالأس دالمقْص هتدجلامِ، لوةُ الإسريع
وقَد . أتى بصلاحِ الحَياةِ وإبقائِها واستمرارِها، أتى بالسلْمِ والسلامِ، ولهذا نصِيب مِن اسمِهِ

اتِها، إنما أمر بالقِتالِ حين يتعين وسيلَةً للدفْعِ تقَدم أنَّ دين الإسلامِ لَم يرِدِ الحَرب لذ
  .لفَسادٍ أعظَم لا يندفِع إلاَّ بالقِتالِ

يا  ﴿: والعلاقَات الَّتي كانت تقوم بين الشعوبِ والَّتي يلَخصها القُرآنُ في قَولِهِ تعالى
: الحُجرات [﴾ كَرٍ وأنثَى، وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُواأيها الناس إنا خلَقْناكُم مِن ذَ

ق كَما علَيه الحالُ اليوم مِما كَفَلَه للشعوبِ القانونُ ، لم يسبِق أن فُسِح لَها الطَّري]13
 طيلَةَ قُرونٍ طَويلَةٍ، يصوغُ  فالعالَم الَّذي كانَ في حربٍ مع العالَمِ الإسلامي.الدوليُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).387: ص (قاسِم محمد الدين لمحيي للمعمورة، الإسلامي التقْسيم: انظُر) 328(
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وهذا . العلاقاتِ المعاصِرةَ بين عالَمِ اليومِ على أساسٍ مِن المسالَمةِ لم يكُن يعرِفُها مِن قَبلُ
  .يلْتقي مع دعوةِ الإسلامِ في إرادةِ قِيامِ العلاقاتِ على السلْمِ والأمنِ

 ما يكْفُلُه القانونُ الدوليُّ مِن ضماناتِ للحرياتِ، فكَم ترى وهكَذا إذا جِئْت على
 طَلَقنم ةُ هِيينيةُ الدداوت العكان قائمةً حين تقَباتِ الَّتي كانوائقِ والعةٍ للعإزاح فيهِ مِن

قاصِي الأرضِ يومئذٍ، كَما هو الشأنُ العلاقاتِ بين الدولِ، فلَم يكُن لدعوةِ الحَق أن تصِلَ أ
  !في ظِلِّ هذهِ الحالَةِ المعاصِرة؟

لم يعدِ القانونُ الدوليُّ أداةً : "بلِ الشأنُ كَما يقولُ بعض المختصين في القانونِ الدوليِّ
ميةِ والرفاهِيةِ والتعاونِ في اْتمعِ فَقَطْ لِحِفْظِ السلامِ، بل أصبح كَذلك وسيلَةً لتحقيقِ التن

  .)329("الدوليِّ
أسيساً على جلْبِ  مشروعٍ يقوم تخِلافِأتي على تلا شريعةَ الإسلامِ لا ريب أنَّ 

يوجِب على لاقاتِ الدوليةِ لكن مواكَبةَ هذا التغيرِ السريعِ في الع. المصالحِ ودرءِ المفاسِدِ
 ضاريروعٍ حشقى مةِ أرةِ صاحِبلِمةِ المسالأم ،مالأم هنسلُ حهجلإبرازِ ت سابِقأن ت

و ،فيالز ظْهِروت ،الحَق حِقرِ، تصةِ العقي ولُغلتةٍ تروعِها بصيغشللعالَمِ كُلِّهِ م مقَدما ت
  .اري المعاصِرِيفْقِده في مشروعِهِ الحض

أنها قامت أساساً على السلْمِ، لا : هوتأصِيلُ وضعِ المنظومةِ الدوليةِ المعاصِرةِ إذاً، 
والدولَةُ الَّتي تلْتزِم السلْم لا .  بغض النظَرِ عنِ التِزامِ بعضِ أعضائِها بذلك أم لاالحَربِ،

  ).ربٍدار ح(توصف بأنها 
م، يعمالَ ما نلامِ وجلْمِ والسالس ةٌ كَثيرةٌ، أنَّ قَوانينرارواقِعٍ فيهِ م في الأذْهانِ أمام رِد

في القانونِ الدوليِّ هِي بِمعزِلِ عن ممارساتٍ كَثيرةٍ في العالَمِ على خِلافِ هذا القانونِ 
لكن الشأنَ فيما يتيحه هذا القانونُ لدعوةِ الحق من أن . الَّذي دخلَت في مواثيق لالتِزامِهِ

  .تصِلَ العالَم كُلَّه، وأن يجِد المسلِمونَ فيهِ ما يطالِبونَ بحقوقِهم على أساسِهِ
الي تلِ التأتي في الفَصيةِ(أصِيلُ وسةِ المعاصِروليداتِ الدالمعاه.(  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9: ص (اذُوب لمحمد العام، الدوليّ القانون) 329(
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  خلاصة الفصل
بالمفْهومِ السياسي المعاصِرِ جدِيد لم يعرف في زمنِ تقسيمِ ) الدولَة(صطَلَح  مـ 1

  .المعمورةِ إلى دارينِ
 الدولُ المعاصِرةُ التي حلَّت محلَّ الدولَةِ الإسلاميةِ التاريخيةِ، اختلَفَت فيها الآراءُ ـ 2

أنها إسلاميةٌ، فحيثُ كانَ ثابِتاً لَها وصف : راجِحهالامِ لَها، وفي بقاءِ وصفِ دار الإس
  .الإسلامِ بيقينٍ، فَهو مستمِر لا يزولُ عنها إلاَّ بيقينٍ

 تعدد الدولِ الإسلاميةِ حسب القِسمةِ الجُغرافيةِ المعاصِرةِ، إذا أسست فيهِ ـ 3
لاقَاتالحُكَّامِالع ددعفيهِ ت حقْدها فلا ينيلْمِ فيما بنِ والسعاولى التوحيدِ .  على تلُ عموالع

  .توجهاتِها وسِياساتِها مقْصد لشريعةِ الإسلامِ
وتقْبلُ  قَضِيةُ تعددِ الحُكَّامِ حسب الأقاليمِ قَضِيةٌ لَيست مِن قَواطِعِ الأحكامِ، ـ 4

  .اعتِبار اجتِماعِ الناسِ وعدمِ تفَرقِهِم: الاجِتهاد، والمِعيار فيها
 الوضع الدوليُّ المعاصِر يقُوم على اتفاقاتِ ومعاهداتِ سلامٍ وتعاونٍ تربطُ الدولَ ـ 5

دارِ (انتِفاءُ وجودِ : غرافيةِ التاريخيةِ، بِما حاصِلُهفيما بينها، أخرجتِ العالَم عن قِسمتِهِ الجُ
  .بتفْسِيرِهما الفِقْهي الشائِعِ) دارِ الحَربِ(و) الإسلامِ
 المنظومةُ الدوليةُ المعاصِرةُ جميعاً تخضع لقانونٍ دوليٍّ يقوم على السلْمِ والأمنِ ـ 6

قوقِ الإنةِ حعوبِورِعايصالحِ الشم حقيقت همِن دقْصلِ، بِما يوالد نينِ بعاوسانِ والت . هِيو
هديؤوت وافِقُهل تب ،نافي ما جاءَ بهِ الإسلاملَةِ لا تةٌ في الجُمحيحص قاصِدم.  
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  الخامسالفصل 
  نصوص الكتاب والسنة والنظرة للعالم

  

  المبحث الأول
  أصل العلاقات بين الأمم في الإسلام والمعمورة

العالَمين بما فيِها اللهِ رو ضالأر.  
هحانبا  ﴿: كَما قالَ سورِثُهاللهِ ي ضوا إِنَّ الأَربِراصوا بِااللهِ وعِينتمِهِ اسى لِقَووسقَالَ م

قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ، وعِب اءُ مِنشن يم ﴾] افالأع128: ر.[  
أَلَم تعلَم أَنَّ االلهَ لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ، وما لَكُم مِن دونِ   ﴿: وقالَ عز وجلَّ
  ].107: البقَرة [﴾ االلهِ مِن ولِي ولاَ نصِيرٍ

هحانبقالَ سضِ؟ قُل اللهِ ﴿: والأَراتِ واوما فِي السن مام [﴾ قُل لِّمع12: الأن.[  
  ].255: البقَرة [﴾ لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ ﴿: وقالَ تبارك وتعالى

ولاَ يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ هو خيراً لَهم،  ﴿: وقالَ جلَّ وعلا
يس مرٌّ لَّهش ولْ ها بااللهُ بِمضِ، والأَراتِ واوماثُ الساللهِ مِيرةِ، وامالْقِي موخِلُوا بِهِ يا بقُونَ مطَو

بِيرلُونَ خمعران [﴾ ت180: آل عِم.[  
سانِ، وةٌ للإنباحلِ مكُلُّها في الأص ضوالأر ميعسانِجللإن باحما فيها م.  

  ].10: الرحمن [﴾ رض وضعها لِلأَنامِوالأَ ﴿: كَما قالَ تعالى
  ].29: البقَرة [﴾ هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الأَرضِ جمِيعاً ﴿: وقالَ عز وجلَّ

يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الأَرضِ حلاَلاً طَيباً ولاَ تتبِعوا  ﴿: وقالَ تبارك وتعالى
  ].168: البقَرة [﴾ واتِ الشيطَانِ إِنه لَكُم عدوٌّ مبِينخطُ

  ].36: البقَرة [﴾ ولَكُم فِي الأَرضِ مستقَرٌّ ومتاع إِلَى حِينٍ ﴿: وقالَ لآدم وذُريتِهِ
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ها، وكُلُوا مِن رِزقِهِ، هو الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض ذَلُولاً فَامشوا فِي مناكِبِ ﴿: وقالَ
ورشهِ النإِلَيلْك [﴾ و15: الْم.[  

قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن،  ﴿: ، فَقالَ فَسيحةً لجَميعِ الناسِوأمر سبحانه بالسيرِ فيها
كَذَّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ؛ فَانوا فِي الأَرانآل  [﴾ فَسِيررقالَ]. 137: عِمو :

قُلْ سِيروا فِي الأَرضِ؛ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق، ثُم االلهُ ينشِئُ النشأَةَ الآخِرةَ، إِنَّ االلهَ علَى  ﴿
ءٍ قَدِيريوت [﴾ كُلِّ شكَبن20: الع.[  

فِيم كُنتم؟ : لائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم، قَالُواإِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْم ﴿: وقالَ االله عز وجلَّ
أَلَم تكُن أَرض االلهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك : قَالُوا. كُنا مستضعفِين فِي الأَرضِ: قَالُوا

  ].97: النساء [﴾ مأْواهم جهنم وساءَت مصِيراً
حانبقالَ سوةً ﴿: هعساغَماً كَثِيراً ورضِ مفِي الأَر جِدبِيلِ االلهِ يفِي س اجِرهن يمو ﴾ 

  ].100: النساء[
 ﴾ يا عِبادِي الَّذين آمنوا إنَّ أرضِي واسِعةٌ، فإياي فَاعبدونِ ﴿: وهذا كَما قالَ تعالى

 يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتقُوا ربكُم، لِلَّذِين أَحسنوا قُلْ ﴿: وقالَ عز وجلَّ]. 56: العنكَبوت[
 ﴾ فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ، وأَرض االلهِ واسِعةٌ، إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ

  ].10: الزمر[
البِلاد بِلاد االلهِ، : " قالَ رسولُ االله: عنه، قالَوعنِ الزبيرِ بنِ العوامِ، رضِي االله 

راً فأقِميخ تبثُما أصياالله، فَح عِباد العِباد330("و(.  
  .وهذا بمعنى الآيتينِ

سهذِهِ النواالله( ب ضأر) (االله بِلاد) (االله ميعاً ) عِبادج رائعسالاتِ والشلَتِ الرعج
خالِقِهم تأتي لتهم وبرم بصِلُهالَّذي ي ينيتِماءِ الدصوراً بمعنى الانحم ريشلوكِ البقويمِ الس

  .العبودِيةِ لَه عز وجلَّب، ومدبرِ أمرِهم تبارك وتعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنِ بإسنادينِ) 250: رقم 1/124" (الكَبير المعجمِ "في والطَّبرانيُّ) 1420: رقم 3/37 (أحمد أخرجه. حسن حديثٌ) 330(
  .بِهما حسن فهو بالمتابعةِ، ينجبِر ضعف الإسنادينٍ مِن كُلِّ وفي. بهِ مرفوعاً العوامِ، بنِ الزبيرِ
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 بسذهِ النبِ؛ لأنَّ هعطَنِ أو الشم إلى الإقليمِ أو الوهبسنلم تفاً، ورةً وعةٌ فِطْرواقِع
بتِ العصبيةَ الَّتي تفَرق بين الناسِ، حها دنيويةٌ، وربما سبفَلا تحتاج إلى التنبيهِ، ومصالِ

 ذَلِكةِ، فبخِوينيةِ الدبسةَلافِ النبوديهمإنَّ الععمجاللهِ ت .  
 عذا مثْبيتِهتريعاسِ إلى  الشتِماءاتِ النفي ان رافرِي بِهِ الأعجا تقَبائِلِهاةِ معوبِها وش 

يا أيها الناس إنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأنثَى،  ﴿: أصلُه قَولُ االله تبارك وتعالىو. وبلْدانِها
  ].13 :الحُجرات [﴾  لِتعارفُواوجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ

ةٌ،  عظيمغايةٌمقْصود بهِ و ، إلى الأعراقِ كَونيٌّ قَدريوفي هذا دليلٌ على أنَّ الانتِماءَ
هِيروفعم واسِ بِما هالن نيب لاتهِ .  الصعلَي طَّلِعءٍ إلاَّ فيما لا ييم في شهنيب زمايولا ت

الت وهم إلاَّ االله، وهةمِنفي الآي دعى، كَما قالَ بقْو :﴿ قاكُماالله أت دعِن كُممإنَّ االله . إنَّ أكْر
بيرخ ليمع ﴾هثْبِتقْوى، لكن لا يلُّ على التدي قَد الظَّاهِرو ،.  

لمعروف في فإذا ظَهر ذِهِ الآيةِ صِحةُ الانتِماءِ إلى القَبائلِ والشعوبِ، وهو المشهور ا
فَكَذلك مِن بابهِ الانتِماءُ للأوطانِ، على ما جرت بهِ أعراف الناسِ قَديماً .  فِطْرةًالخَلْقِ

ديثاً، وحوعارتفُونَ، كَما يعارتيارِ لقاطِنيها، بهِ يةِ الدبنِس هجو وةِ، وهقيسابِهم العِرفُونَ بأن
) دِيار بني فُلانٍ: (، وعِند العربِ)بِلاد الهِندِ(، و)بِلاد الرومِ(و)  الفُرسِبِلاد: (كَما يقالُ

  ).آلِ فُلانٍ(و
وموآد ،مكُلُّهم لآد اسميعاً إلى النج قيم العِرهتِماؤوان ،واحِد مرابٍ، فأبوهت مِن 

 والبشريةِ، وإليها يرجِع حق الوجودِ والحَياةِ هذهِ الأرضِ، وتِلْك هِي المساواةُ في الخَليقَةِ
  .هذهِ المعمورةِوجهِ على 

تعمةُ جسانِيةُ والإنميلاقَةُ الآدةًفالعلِ أموا في الأصكانو ،مةًهكَما قالَ  واحِد ،
هحانبس :﴿ أم اسةًكانَ النة [﴾  ةً واحِدقَرل ، و]213: البب ،اسالن قفَرأتِ لِتاالله لم ت رائِعش

نزلَت لتجمعهم على الحَق والهُدى، وأن تزيح عنهم أسباب الردى، وهو مقْصد لا يكونُ 
  .على حب الخَيرِ للناسِيقُوم مع العداوةِ، إنما 

تآلُف  عز وجلَّ بجعلِ الناسِ شعوباً وقبائِلَ، هو توافُق والَّذي أراده االلهفالتعارف لِذا 
  .فتخالُتناكُر ولا 

تأسيساً على السلْمِ والأمنِ؛ إذِ لاقات قائمةً ي يجرِي علَى هذا أن تكُونَ العذوالَّ
  .التآلُف لا يكُونُ مع الحَربِ والعداوةِ
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أنَّ الأصلَ في العلاقَةِ بين الناسِ : د ما تقدم في هذا الكِتابِ تأكيداًوفيهِ دليلٌ يزي
لا الاخِتلاف فاقوالات ،بلا الحَر لْمالس.  

 تذَكَرصِلُ بالجِهادِ ما وتفي الكَلامِ على ما ينبيلامِيلَ في الإسلا :  أنَّ الأص لْمالس
بمِن  .الحَر نِوذلكيتجِه:  

  .أنَّ الحَرب فَساد في العِبادِ والبِلادِ، واالله لا يحِب الفَساد: الأولى
  .أنَّ سبب القِتالِ في الشريعةِ هو دفْع العدوانِ: والثَّانِيةُ
مِ، كالشأنِ فإنَّ الكُفْر يوجد في دارِ الإسلا.  لمن زعم أنه لأجلِ إزالَةِ الكُفْرانِخِلافاً

  .في أهلِ الذِّمةِ
قولُ،كَذلكعالى يفاالله ت  :﴿  تميعاً، أفأنج ضِ كُلُّهمفي الأر نم نلآم كبشاءَ ر لَوو

مِنينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهإلاَّ بإذْنِ االله. ت مِنؤفْسٍ أن تما كانَ لِنس [﴾  و99: يون -
  .د الكُفْرِ إرادةٌ كَونيةٌ، لا سبيلَ أنْ تمحوه الإرادةُ البشريةُفَوجو]. 100

  .فَهذهِ نظْرةُ الإسلامِ إلى الآخرِ
 فعارالت ةِ، وآثَرداوبِ والعكِ الحَررلْمِ وتونِ السإلى قان رالآخ العالَم فإذا صار

  .دين الإسلامِ، وأراد االله تعالى مِن جميعِ بني البشرِوالتآلُف، فذلك عين ما جاءَ بهِ 
وحالَةً ت الواقِع فْرِضذا لا يإلىبِه العالَم مقَسأن ي لامٍ( وجِببٍ(و) دارِ إسر؛)دارِ ح 

وإنْ  ﴿:  يقُولُلأنَّ السلْم مِن الآخرِ لا تقابِلُه الحَرب مِن أهلِ الإسلامِ، كَيف واالله تعالى
  ؟]61: الأنفال [﴾ جنحوا للسلْمِ فَاْجنح لَها

هنا ا وةٌ لهعِباردِلعبةِ علاَّفٍ  لاَّمابِ خدِ ما الوهوأج مِن صلَخيقُولُذَلِكي ،" : دار
 على الإطْلاقِ، ودار الإسلامِ هِي الدار الَّتي تسود فيها أحكامه، ويأمن فيها المسلِمونَ

الحَربِ هِي الدار الَّتي تبدلَت علاقَتها السليمةُ بدارِ الإسلامِ؛ بسببِ اعتِداءِ أهلِها على 
وعلى هذا إنما يتحقَّق اختِلاف . المسلِمين أو على بِلادِهِم أو على دعوتِهم أو دعاتِهم

 الدولَةِ الإسلاميةِ وبِلادِ غَيرِ المسلِمين الَّذين بدأوا المسلمين بالعدوانِ، أو الدارينِ بين بِلادِ
حالُوا بينهم وبين بثِّ دعوتِهم، وقام المسلِمونَ بِما يجِب عليهم من دفْعِ العدوانِ عنهم، 

دِ علاقَتهم، وانقَطَعتِ العِصمةُ بينهم، بحيثُ يصبِح وحِمايةِ دعوتِهم، وقَطَعوا بتِلْك البلا
أما الأمةُ غير الإسلاميةِ الَّتي لم تبدأ . أهلُ البلَدينِ لا يأمن واحِد منِهم في بلادِ الآخرِ

يعرِضونَ دينهم عل من المسلمين بعدوانٍ، ولم تعترِض لدعاةِ الإسلامِ، وتركَتهم أحراراً 
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 سِلَتا، إذا ما أروعدم فْتِنداعِياً، ولا ت قاوِمونَ، لا تريدم بِما يهراهِينونَ بقيمشاءُونَ، ويي
ها وبينالأمانُ بينةِ، ولْميلاقَتِها السع حِلُّ قِتالُها، ولا قَطْععاةِ، فهذهِ لا يالد ثَةٌ مِنإليها بِع 

 أو عقْدٍ، وإنما هو ثابِت على أساسِ أنَّ الأصلَ السلْم، ولم يطْرأ المسلِمين ثابِت، لا بِبذْلٍ
  .)331("ما يهدِم هذا الأساس، من عدوانٍ على المسلِمين، أو على دعوتِهم

 والعقْد أو العهد بينها موجود، فَهذا ،ولِ العالَمِ اليوم قائِمةٌبلِ المواثيق بين د: وأقُولُ
آكَد في تحقيقِ المقْصودِ الشرعي في أن تقوم العلاقات بين الشعوبِ على التعارفِ المقْتضِي 

  .للسلْمِ والأمنِ
صنيفَةَ في اعتِبارِ الأمانِ أساساً لوأبي ح ة رأيرهأبو ز خيالش حجردارِ (فِ و

لا شك أنَّ هذا الرأي هو الَّذي يتفِق مع اعتِبارِ أنَّ الأصلَ في العلاقَةِ هو : "، وقالَ)الإسلامِ
السلْم؛ لأنه لم يعتبِرِ الدار دار حربٍ إلاَّ كانَ الاعتِداءُ بالفِعلِ بزوالِ أمانِ المسلِمين، أو 

اءِ بالمتاخمةِ، من غَيرِ عهدٍ ملْزِمٍ، أو من غَيرِ مِيثاقِ عدمِ اعتِداءٍ يجعلُ الحَرب بتوقُّعِ الاعتِد
  .)332("متوقَّعةً في كُلِّ وقْتٍ

  

  المبحث الثاني
  تأصيل المعاهداتِ والاتفاقاتِ الدولية

كُلُّ تعهدٍ تأخذُه الدولُ "دوليِّ، إذْ المعاهدات الدوليةُ لَها صِفَةُ الإلزاميةِ في القانونِ ال
الأطْراف على نفْسِها لا يولِّد بينها واجِباً أخلاقيا بسِيطاً، وإنما يعتبر جزءاً مِن المعاهدةِ، 

  .)333("يكَونُ إلْزاماً يربِطُ هذهِ الدولَ بعضها بالبعضِ الآخرِ
  شريعةِ الإسلامِ؟فأين هذا مِن 

  .المعاهدات الدوليةُ بابها المعاملات، وأساسها المصلَحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).76-75: ص (خلاَّف الوهاب لعبد الإسلامية، الدولَة نِظام أو الشرعية، السياسة) 331(
 أنَّ أجلِ مِن اليوم، المتاخمةِ اشتِراطِ ضعف وبين). 57: ص (زهرة أبو لمحمد الإسلام، في يةالدول العلاقات) 332(

  .سواءٌ وعدمها فالمتاخمةُ الفَضاءِ، مِن ويقَع بعدٍ، مِن يقَع أصبح الاعتِداءَ
  ).558: ص (اذُوب لمحمد العام، الدوليّ القانون) 333(
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  .والأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ، لا تنتقِلُ عنها إلاَّ بدليلٍ
  .صِحةُ اعتِبارِ المصلَحةِ المرسلَةِ: في المصلَحةِوالأصلُ 

، ويقولُ ]1: المائدة [﴾ لَّذين آمنوا أوفُوا بالعقودِيا أيها ا ﴿: وااللهُ تعالى يقولُ
بيالن " : َلِمونلىالمُسروطِهِمع334(" ش(.  

 والمنظَّمات العالميةُ والهَيئات الدوليةُ .فيهِ تحقيق حِفْظِ الضروريوالأصلُ اعتِبار ما 
ةٍ مِنغٍ واضِحعلى صِي قوموالَّتي ت ،موللمصالحِ الي لْبفاقاتِ على ما فيهِ جداتِ والاتالمعاه 

مِ إلاَّ بموافَقَتِها في ذلك؛ إذْ ذاك الراجِحةِ، ودفْع للمفاسدِ الراجِحةِ، لا تأتي شريعةُ الإسلا
وريرةِ في حِفْظِ الضريعدِ الشلمقْص طابِقم.  

روعيشتِ الأدلَّةُ منيب قَدو دفاءَ بهِ عِنالوو تِ الالْتِزامضفَرو ،لِمينرِ المسغَي عةَ الحِلْفِ م
  .وقوعِهِ

لا حِلْف في الإسلامِ، وأيما حِلْفٍ : " فعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ، قالَ قالَ رسولُ االله
  .)335("كانَ في الجاهِلِيةِ لَم يزِده الإسلام إلاَّ شِدةً

اسٍ، قالَوبنِ ابنِ عولُ االله: عسقالَ ر " : َكُلُّ حِلْفٍ كانلامِ، وفِي الإس لا حِلْف
 الحِلْف تقَضي نأنمِ وعالن رمنِي أنَّ لِي حرسما يةً، وإلاَّ شِد لامالإس هزِدي ةِ فَلَمفي الجاهِلِي

  .)336("الَّذِي كانَ في دارِ الندوةِ
شهِدت حِلْف المطيبين مع عمومتِي : " قالَ الرحمن بنِ عوفٍ، عنِ النبي وعن عبدِ

كُثُهي أنمِ وإنعالن رمأنَّ لي ح فَما أحِب ،337("وأنا غُلام(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 وابن) 3594: رقم (داود أبو ووصلَه. الجَزمِ بصيغةِ) 2/794" (الصحيحِ "في البخاري علَّقَه. صحيح حديثٌ) 334(
) 2890: رقم (والدارقُطني) 7/205" (الكامِلِ "في عدي وابن) 4/90" (الآثارِ معاني "في والطَّحاوي) 637: رقم (الجارودِ
2309: رقم 2/49 (والحاكِم (قيهيى "في والبرالكُب) "7/249و ،6/79 (بِ"وعالش) "ديثِ مِن) 4/75رةَ أبي حيره .
هنادوإس سنح .لَهو واهِدش صِحبِها ي.  

)335 (هجأخر لِمسم) 2530: رقم.(  
  .صحيحٍ بإسنادٍ) 9291: رقم" (تفْسيرهِ "في الطَّبري جريرٍ ابن أخرجه. صحيح حديثٌ) 336(
  .صحيح وإسناده) 1655: رقم (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 337(
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بينالمطََي حِلْف وهولِ، والفَض ى حِلْفعدالَّذي ي وه ذا الحِلْفهالثَّاني، إذْ أنَّ و 
بيالن لِدوم قبلَ سالأو الحِلْف  ذاه يمسو ،)بينالمطَي ضاً، ) حِلْفأي مهمِن ههودلأنَّ ش

  .في تفْصيلٍ لأهلِ السيرِ
 فإنَّ أوفُوا بِحِلْفِ الجاهليةِ،: " قالَ رسولُ االله: االله بنِ عمرٍو، قالَ  وعن عبدِ

  .)338("الإسلام لم يزِده إلاَّ شِدةً، ولا تحدِثُوا حِلْفاً في الإسلامِ
المعاقَدةُ والمعاهدةُ على التعاضدِ والتساعدِ والاتفاقِ، : أصلُ الحِلْفِ: "قالَ ابن الأثير

نيالقِتالِ بنِ ولى الفِتةِ عفي الجاهِلِي هفَما كانَ مِن يهالن درالَّذِي و الغاراتِ، فَذلكالقَبائِلِ و 
، وما كانَ مِنه في الجاهِلِيةِ على نصرِ )لا حِلْف في الإسلامِ: ( عنه في الإسلامِ، بِقَولِهِ

:   قالَ فيهِالمظْلُومِ، وصِلَةِ الأرحامِ، كَحِلْفِ المطَيبِين، وما جرى مجراه، فَذلك الَّذِي
، يرِيد مِن المعاقَدةِ على الخَيرِ )وأيما حِلْفٍ كانَ في الجاهِلِيةِ لَم يزِده الإسلام إلاَّ شِدةً(

ةِ الحَقرصن339("و(.  
اصكْرٍ الجصقالَ أبو بفإن قِيلَ: "و :بِيفَى النن فَقَد  ِلامالإس لِهِ حِلْفلا : (بِقَو

معناه نفْي التوارثِ بِهِ مع ذَوِي الأرحامِ؛ لأَنهم كانوا يورثُونَ : قِيلَ لَه. )حِلْف فِي الإسلامِ
ةِ فَباقٍ ثابِترصالنقْلِ والحِلْفِ في الع كْما حونَ ذَوِي الأرحامِ، فأَمد 340("الحَلِيف(.  

لى أنَّ نليلٌ عذا دفي كُلِّ هو ترا أملٌ، مِمدوع قح ولِمِ فِيما هرِ المسيلِمِ لغةَ المسرص
  .بهِ شريعةُ الإسلامِ

لِمينرِ المسغَي عداتٍ معاهلَةِ في موولُ الدخد:  
و لمينالمس كَةٍ، بينرتشم نافِعفاقاتِ مودٍ واتهولُ إذاً في عخفالدرشم ،في غيرِهِم وع

  .الأصلِ
 في اتفاقٍ دوليٍّ مع قُريشٍ، وذلك في معاهدةِ الصلْحِ المعروفِ  دخلَ النبيفَهكَذا 

  .بصلْحِ الحُديبيةِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 مِن وغَيرهم) 9295: رقم (جريرٍ وابن) 1585: رقم (والترمذي) 6933: رقم (أحمد أخرجه. حسن حديثٌ) 338(
  ".صحيح حسن حديثٌ: "الترمذي وقال. حسن وإسناده. دهِج عن أبيهِ، عن شعيبٍ، بنِ عمرِو حديثِ

  ).1/424 (الأثير لابنِ الحديث، غَريب في النهاية) 339(
  ).2/226 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 340(
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الهَديِ النبوي عهود ومصالَحات مع بعضِ القَبائلِ، تؤمنهم وتذُب عنهم أي وفي 
 في  كالشأنِ فيما عقَده النبي.  قَد تكونُ ضِمن إطارِ الدولَةِ الإسلاميةِوهذهِ. اعتِداءٍ

  .، ومع نصارى نجرانَ)341(الوثيقَةِ الدستوريةِ بين مواطِني دولَةِ المدينةِ
كبارااللهُ ت مرلاءِ الَّذي حذا من قَبيلِ الوه ءٌ مِنيش سلَيعالى، ووت لَّفَقَدجو زقالَ ع  :

لا يتخِذِ المؤمِنونَ الكافِرين أولِياءَ مِن دونِ المؤمِنين، ومن يفْعلْ ذلك فَلَيس مِن االله في  ﴿
  ].28: آل عِمران [﴾ شيءٍ، إلاَّ أن تتقُوا مِنهم تقاةً

تعاونِ بين المسلِمين وغَيرِهم على ما هو بِر وخير، كما يدلُّ عليهِ أصلُ مشروعيةِ ال
ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أن صدوكُم عنِ المسجِدِ الحَرامِ أن  ﴿: كَما قالَ تبارك وتعالى

  ].2: المائِدة [﴾  والعدوانِتعتدوا، وتعاونوا على البِر والتقْوى، ولا تعاونوا على الإثْمِ
وهذا المعنى للتعاونِ وإن قَصرت في إبرازِهِ تفاسِير الأقْدمين، تأثُّراً بِما سمي بآيةِ 
السيفِ، لَكِنه أقْرب إلى مقْتضى دلالاتِ الألْفاظِ، كَما نبه علَيهِ بعض أعلامِ العلَماءِ، 

وهو ما دلَّ علَيهِ القُرآنُ العظيم في مواضِع، والجارِي . مةِ الطَّاهِرِ ابنِ عاشورٍ، وغَيرِهِكالعلاَّ
  .، كَما دلَّ عليهِ ما تقَدم وغَيره مع هديِ رسولِ االله

ن الدولِ يعود إلى من ب أن يعلَم أنَّ تقدير الصلاحِ في عقْدِ الاتفاقاتِ بين يجِكِلَ
 ،وعاتمأو ا قْدِهِ الأفْرادبع قوما يمِم سولَي ،لِمينورِ المسأولِياءِ أم لْطَةُ الحُكْمِ مِندِهِ سبِي

 نفي الكَلامِ ع مقَدةِ(كَما تدِ المسالَمهع.(  
ه منظَّمةٌ واحِدةٌ، قَدِ الْتزم كُلُّ أعضائِها العالَم الآنَ تجمع: "وقالَ الشيخ أبو زهرة

بقانونِها ونظُمِها، وحكْم الإسلامِ في هذهِ أنه يجِب الوفاءُ بكُلِّ العهودِ والالتِزاماتِ الَّتي 
 هردِ الَّذي قَرهفاءِ بالعلاً بقانونِ الومةُ، علاميلُ الإسوها الدزِملْتعلى تو ،القرآنُ الكَريم

 دار ربتعل تبٍ ابتِداءً، برح ةِ دارةِ العالَميسمي لهذهِ المؤستنالَّتي ت المخالِفين دِيار دعلا ت ذلك
  .)342("عهدٍ

  .هذا ما لا يجوز سِواه: وأقولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)341 (صذِهِ نثيقَةِ هالو ةً ثابِترِواي .قَدو هتعبتقِهِ بألْفاظِهِ تءٍ في وطُرزج حديثي خاص.  
  ).60: ص (زهرة أبو لمحمد الإسلام، في الدولية العلاقات) 342(
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،لِمينفاءِ على المسةٌ الوةُ واجِبوليالد داتالمعاهو ذلك؛ ولازِم رحِفْظُها أمها وتصِيان 
ما كَثيرةٍ، كَلِما أمر االله تبارك وتعالى بهِ مِن الوفاءِ بالعهودِ، وحرم مِن نقْضِها، في نصوصٍ 

  .سأذْكُره في المبحثِ التالي
  :صيلِغَير أنَّ الحَري بالتنبيهِ وأن يكُونَ جزءًا مِن هذا التأ

في المعاهدةِ راجِحةً معتبرةً في ) مصلَحةِ الدولَةِ، أو الأمةِ(أن يعتبر كَونُ المصلَحةِ 
فالمعاهدات الَّتي تعقَد وقَد . شريعةِ الإسلامِ، فنحن أمةٌ تعتبِر سلوكَها بِموافَقَةِ حكْمِ االله

أج تأسيساً مِن تعوبِ، أو قامغلالِ للشأو الاسِت ،ةِ الحَقوععِ دنرارِ والظُّلْمِ أو ملِ الإض
  .استِباحةِ موارِدِ أرزاقِها، فتِلْك معاهدات باطِلَةٌ في حكْمِ االله، ولا قُدسِيةَ لَها

بيقالَ الن قَدو " :في تسوطاً لَيررِطُونَ شتشما بالُ أقْوامٍ ي كِتابِ االله؟ ما كانَ مِن 
 ،قااللهِ أح طٍ، كِتابرإنْ كانَ مِئَةَ شباطِلٌ، و ولَّ فَهجو زفي كِتابِ االله ع سطٍ لَيرش

ثَقطُ االلهِ أورش343(الحديثَ" و(.  
ما ] 35: محمد [﴾ تم الأعلَونَفَلا تهِنوا وتدعوا إلى السلْمِ وأن ﴿: وفي قَولِهِ تعالى

  .يشعِر بمنعِ الدخولِ في معاهداتٍ يكونُ المسلِمونَ فيها في خنوعٍ واستِسلامٍ
 لا تنقَض بعد وقوعِها غَير مشروعةٍ إلاَّ بالإعلامِ مِن قِبلِ من يملِك لكن المعاهداتِ

. تنقَض مِن آحادِ الناسِ، كَما لا يحِلُّ أن تنقَض غَدراًالقَرار، وهو الحاكِم أو نائِبه، لا 
  .على ما تقَدم بيانه في محلِّهِ

  :الخُلاصةُ
 تفاصيلِها وما يتِم التعاهد الحُكْم في أنها مشروعةٌ، و: أصلِ المعاهداتِفيإذاً الحُكْم ف

  .لموافَقَةِ لحُكْمِ االله، ورجحانِ المصلَحةِعليهِ، فلا بد مِنِ اعتِبارِ ا
وهذا بيانٌ لا بد أن يذْكَر، خصوصاً في ظِلٍّ واقِعٍ تصاغُ فيهِ الكَثير مِن الاتفاقاتِ 

لِ  وجه إضرارِهِ بأهغالباًالدوليةِ بِما هو خارِج عنِ العدلِ والحَق، لتحقيقِ غَرضٍ لا يخفَى 
  .الإسلامِ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)343 (فَقتعليهِ م :هجرأخ خاريالب) ى ومواضِع 444: رقمأخر (لمسوم) ديثِ منِ) 1504: رقمة حةٍ في عائِشقِص.  
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  :رأي آخر في المعاهداتِ المَعقودةِ اليوم بين الدولِ الإسلاميةِ وغَيرِها
بِناءً على أنَّ معاهداتِ الصلْحِ والموادعةِ لا يقوم بِها إلاَّ الحاكِم، كَما تقَدم في 

نِ مكامِها، فماذا عمِأحوداتِ اليلْ لعافَ؟ عاهقْدِ مِثْلِ هذهِ هلَةُ لعةُ المؤهعيرفَةُ الشقِديها الص
  المعاهداتِ؟

 فيهِ، وألخِّص رعيعِ القائمِ، والحُكْمِ الشضالو رصوت وه ذلك وابج ررحالَّذي ي
 ةَ في ذَلِكفصيلِهِالعِبارذا الكِتابِ، ولتفي ه هذِكْر مقَدا تلٌّمِمحم رآخ :  

 هِي اليوم دولٌ كَثيرةٌ، كُلُّ دولَةٍ مِنها لَها كِيانها الدولَةُ الإسلاميةُ التاريخيةُ ـ 1
وبغض النظَرِ عنِ القَدرِ المحكَّمِ في سِياسةِ كُلِّ مِنها من شريعةِ الإسلامِ، . السياسي المستقلُّ

  . تنتمي إلى الإسلامِ، ويدين معظَم شعوبِها بدينِ الإسلامِإلاَّ أنها لم تزلْ
  .لا ينافِي أهلِيةَ الحاكِمِف فأما تقسيمها السياسي، ـ 2
 وأما نِظامها وقانونها، فَلَه نصيب متفاوِت قِلَّةً وكَثْرةً من موافَقَةِ ما أنزلَ االله، ـ 3

صيبن قابِلُهرِيلى المشع لِبغالَّذي يةِ االلهِ، وريعش نريعِ الخارِجِ عشالت أويلُ مِنعِ فيهِ الت.  
  . أصلِ انتِمائِهِ إلى الإسلامِوالشأنُ في شخصِ الحاكِمِ، أنه على ـ 4
، فَقْد يرافِق غَلَبته ما هو  وأما استيلاءُ الحاكِمِ بالغلَبةِ، ثُم يستقر عليهِ شأنُ البلَدِـ 5

حيحالاستِقْرارِ ص دعب هكْمح لكن ،ذورحم.رآخ ضِعولاً مفَصيانِهِ مذا لبهو .  
 تِبارفَاعدلُ المعاهعجذا الواقِعِ يةً، هلازِم موةُ اليلُ الإسلاميوها الدعقِدةَ الَّتي تولياتِ الد

أن تكونَ محقِّقَةً : قِدها هو الحاكِم أو من ينوب منابه، وغايةُ ما يبقَى مِن شرطِهافعا
  .المصلَحةَ الراجِحةَ للشعبِ المسلِمِ، وأن لا تكونَ على حِسابِ الإضرارِ بمصالِحِ الأمةِ

ه رالآخ أيالر على إلْا لكن هتفِكْر قومنا ته موةِ اليميعِ المواثيقِ القائِمغاءِ اعتِبارِ ج
ظْرلِ؛ لأنَّ نوالد نيةِ لصاحِبِ ةَ بذهِ الفِكْره ولا نائِب أن لا إمام وةِ هلِمةِ المسواقِعِ الأم

حكَّام المسلِمين ا أم. ائبِهِمعاهدةٌ لا يجرِيها غَير الإمامِ أو ن) الموادعةُ(أو ) المسالَمةُ(و. إمامٍ
 موالي مةِ فَهو الأهليرامِ فاقِدلإب رةٌ غَيةِ وِلايم على الأمهتةِ، إذ وِلايةٍ للأملْزِمداتٍ معاهم
  .شرعيةٍ
أقُولُو :وهماءِ والأمةِ للدمإلْغاءُ العِص ضاهقْتفإنَّ م ،هطَرفَى خخلا ي ظَرالِ ذا الن

  .والأعراضِ
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  .وبعض هؤلاءِ يصرح بِهِ
وهو بلا ريب نتيجةٌ عِند صاحِبِ هذا الفِكْرِ عن نظْرتِهِ لسِياسةِ الحُكْمِ في البلادِ 

عاً لَهبوت ،هدةِ عِنرعيرِ الشيومِ بغبِ نِظامِهِ الموسبكْمِهِ على الحاكِمِ بسةِ، وحلاميالإس الحُكْم 
  .على شخصِ الحاكِمِ بالكُفْرِ

  .لَكن هذا منقوض بِما أشرت إليهِ آنفاً
أنَّ انتِماءاتِ حكَّامِ :  وهو،ويبقَى الأصلُ المستقِر الَّّذي لا يحِلُّ أن ينقَض إلاَّ بِيقينٍ

ماءَ الشانِتلامِ، ولَةِ إلى الإسفي الجُم لِمينالمسلامالإس ولَةِ هوالد دينلامِ، وعوبِ إلى الإس.  
ومِن الجَديرِ بالملاحظَةِ أنَّ مِن أهلِ العلْمِ من سبق إلى التنبيهِ على أنَّ عقْد الأمانِ لو 

لا ح نمِم هقوعو رِضافْتم وقْدِهِ، فَهفي ع لَه راًقغَد قَضنلا ي ربتع.  
ويوقالَ الن" : م دارهنن هادمِم ملَ قَوخةِ، فَدعيالر مِن ةَ واحِدنالهُد قَدع لَوو

  .)344("الإسلامِ، لم يقَروا، لكن يلْحقُوا بمأمنِهم؛ لأنهم دخلُوا على اعتِقادِ أمانِهِ
نِ للأمانِ عاصِمتأمالمس هذا أنَّ اعتِقاد هجورِ وغَي مِن هفْسِهِ ومالهِ، وإن كانَ عاقِدلن 

  .أهلِهِ
  .وهذا هو المتناسِق مع تعظيمِ المواثيقِ وتحريمِ الغدرِ في شريعةِ الإسلامِ

  

  المبحث الثالث
  حرمة عهد الأمان في شريعة الإسلام

وجعلَه حكْماً مؤكَّداً، وذلك في مواضِع أمر االله عز وجلَّ بحِفْظِ العهودِ أمراً مغلَّظاً، 
  :مِنهاكَثيرةٍ في كِتابِهِ، 

  ].1: المائدة [﴾  يا أيها الَّذين آمنوا أوفُوا بالعقودِ ﴿: قَولُه عز وجلَّ
لُهقَوئُولاً ﴿: وسكانَ م دهدِ، إنَّ العهفُوا بالعأوراء [﴾ و34: الإس.[  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).10/334 (للنووي الطَّالبين، روضة) 344(
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، ولا تنقُضوا الأيمانَ بعد توكِيدِها، وقَد جعلْتم موأوفُوا بِعهدِ االله إذا عاهدت ﴿: هوقَولُ
ولا تكونوا كالَّذِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ . االله علَيكُم كَفِيلاً، إنَّ االله يعلَم ما تفْعلُونَ

  ].92-91: النحل [﴾ أيمانكُم دخلاً بينكُم، أنْ تكُونَ أمةٌ هِي أربى مِن أمةٍأنكاثاً، تتخِذُونَ 
بينِ النا الحَديثُ عأمو  افَ في ذَلِكجِد كَثير.  

 من كانَ بينه وبين قَومٍ: " يقُولُ سمِعت رسولَ االله: عن عمرِو بنِ عبسةَ، قالَف
  .)345("عهد، فلا يشد عقْدةً ولا يحلُّها حتى ينقَضِي أمدها، أو ينبِذَ إلَيهِم على سواءٍ

صِفاتِ المنافِقين دِ مِنهالع قْضلَ نعج قَدو.  
دبع ثَ بذَلِكدكَما ح بِينِ الناالله عنهما، ع ضِيرٍو، رمع االله بن َقال  :" نم عبأر

كُن فِيهِ كانَ منافِقاً خالِصاً، ومن كانت فيهِ خصلَةٌ مِنهن كانت فيهِ خصلَةٌ مِن النفاقِ، 
إذا اؤتمِن خانَ، وإذا حدثَ كَذَب، وإذا عاهد غَدر، وإذا خاصم : حتى يدعها

ر346("فَج(.  
، فَلَما عرفْت كَذِبه، )347(كُنت أقُوم على رأسِ المختارِ: ، قالَعن رِفاعةَ بنِ شدادٍو

: هممت أنْ أسلَّ سيفِي فَأضرِب عنقَه، فَذَكَرت حديثاً حدثناه عمرو بن الحَمِقِ، قالَ
ه، أُعطِي لِواءَ الغدرِ يوم من أَمِن رجلاً على نفْسِهِ فَقَتلَ: " يقولُ سمِعت رسولَ االله

  ".القِيامةِ
من آمن رجلاً على دمِهِ، فَقَتلَه، فَأنا مِنه برِيءٌ، وإن كانَ المقتولُ : "وفي رِواية

  .)348("كافراً

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

). 8679: رقم" (الكُبرى "في والنسائي) 1580: رقم (والترمذي) 2759: رقم (داود أبو أخرجه. حيحص حديثٌ) 345(
  ".صحيح حسن حديثٌ: "الترمِذي قالَ

)346 (فَقتعليهِ م :هجرأخ خاريالب) 3007 ،2327 ،34: رقم (لِمسمو) 58: رقم.(  
)347 (وه أبي ابن دٍعيب الثَّقَفِي.  
: الثَّانِيةِ بالروايةِ وأخرجه. وغيرهما )8687: رقم (والنسائي) 21946: رقم 36/277 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 348(

قوبعي فْيانَ بناريخِ المعرِفَةِ "في س193-3/192" (والت (هروغَي .هوإسناد حيحه. صححصالبوصِير ووائدِ "في يابنِ ز 
  ).2/355" (ماجة
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رين إذا جمع االله الأولِين والآخِ: " قالَ رسولُ االله: االله بنِ عمر، قالَ وعن عبدِ
  .)349("هذِهِ غَدرةُ فُلانِ بنِ فُلانٍ: يوم القِيامةِ، يرفَع لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ، فَقِيلَ

 علىالمسلِمونَ : " لِقَولِ النبيوالواجِب حِفْظُ الشروطِ في العهودِ والتِزامها، 
  .)350("شروطِهِم
ودةِ عنبِييلْحِ الحُدةِ صةفي قِصبعةِ بنِ شماً في :  ذِكْرِ المُغيرقَو حِبةُ صكانَ المغيرو

بِيفَقالَ الن ،لَمجاءَ فَأس ثُم ،موالَهذَ أمأخو ،ملَهةِ، فَقَتالجاهِلِي " : ،ُلفَأقْب لاما الإسأم
  ".وأما المالُ فَلَست مِنه في شيءٍ
ودٍ الثَّقَفي رئيس المفاوِضين المشرِكين قَد قالَ للمغيرةِ يذَكِّره وكانَ عروةُ بن مسع

؟: بذلكتِكرى في غَدعأس تألَس ،ر351 (أي غُد(  
  .والمغيرةُ ثَقَفي أيضاً

لَ أبي بارِ، قَولافِ الدلَفُوا فيها لاخِتتكامِ الَّتي اخثِلَةِ الأحفي أم تقَد ذَكَركْرِ بنِ و
 بأمانِهِ، ولا يجوز إذا دخلَ الرجلُ دار الحربِ بأمانٍ فَهو آمِن بأمانِهم، وهم آمِنونَ ":المنذِرِ

 رِجفَإنْ أخ ،هِمإلَي هدهِ رلَيئاً فَعيش مهذَ مِنفَإنْ أخ ،متالَهغلا يو مهلا يخونو بِهِم دِرغأن ي لَه
؛ مِنلِفُهتلا يو ذلك رِيتشلِمٍ أن يلمس سليو ،هِمإلي ذلك در بجلامِ وءٌ إلى دارِ الإسيش ه

والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداةٌ إلى : "واستدلَّ بقِصةِ المغيرةِ، وقالَ" لأنه مالٌ لَه أمانٌ
  .)352(" والمشرِكِالبر والفاجِرِ، والمؤمِنِ

حِ ذلكرطَّالٍ في شب قالَ ابنرِ، فَلا : "والقَه دةً عِننومغم توإن كان رِكينوالُ المشأم
 ،هم صاحِبهكُلُّ واحدٍ مِن أمِن م فَقَدصاحِباً لَهسانُ منِ، وإذا كانَ الإنالأم دذُها عِنحلُّ أخي

  .)353("المالِ عِند ذلك غَدر، والغدر بالكُفَّارِ وغَيرِهم محظُورفَسفْك الدماءِ، وأخذُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)349 (فَقتعليهِ م :هجرأخ خاريالب) 6694 ،6565 ،5824 ،5823 ،3016: رقم (لِمسمو) في). 1735: رقمو عناهم 
  .النظَري التواتر تبلُغُ عِدةٌ أحاديثُ

  .السابقِ المبحثِ في تخريجه تقَدم .وغَيرِه هريرةَ أبي حديثِ مِن صحيح حديثٌ) 350(
  ).2581: رقم (البخاري أخرجه الصلْحِ، حديثِ من جزءُ) 351(
  ).11/292 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 352(
  ).8/129 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيحِ شرح) 353(
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تحريم أموالِ المعاهدين كَتحريمِ دِمائِهم، كانَ ذلك في بِلادِ المسلِمين أو بِلادِ إذاً، 
دينالمعاه.  

اً مِن المشرِكين، فَلَيس يحِلُّ إذا أودع المسلِمونَ قَوم: "قالَ محمد بن الحسنِ الشيبانيُّ
فإنَّ . لَهم أن يأخذُوا شيئاً مِن أموالِهم، إلاَّ بِطيبِ أنفُسِهِم؛ للعهدِ الَّذي جرى بيننا وبينهم
يحِلُّ شلامِ، فَكما لا يفوسِ بمترِلَةِ الإسالنوالِ وضِ للأمرعةِ التمرفي ح دهالع ذلك ءٌ مِن

والِ المعاهأم ءٌ مِنيحِلُّ شلا ي م، فَكَذلكفُسِهإلاَّ بطيبِ أن لمينوالِ المسدِأم354("ين(.  
بيةِ النلى إغارفي الكلامِ ع افعيقالَ الشو ِطَلِقنِي المصلى بها : " عةٌ؛ لأنباحم ارالد

باحم رِكينقِتالُ المشكٍ، وشِر بٍ أو . داررفي دارِ ح بالإيمانِ، كانَ المؤمِن مالد مرحما يإنو
وتمنع الدار مِن الغارةِ إذا كانت دار . وقَد جعلَ االله تعالى فيهِ إذا قُتِلَ الكَفَّارةَ. دارِ إسلامٍ

  .)355(" يكونُ لأحدٍ أن يغِير علَيهالا. إسلامٍ أو دار أمانٍ بِعقْدٍ يعقِد عقْده المسلِمونَ
إذا دخلَ قَوم مِن المسلِمين بِلاد الحربِ بأمانٍ، فَالعدو مِنهم آمِنونَ إلى أن : "وقالَ

مهتلا خِيانو مهظُلْم ملَه سلَيو ،ةَ أمانِهِمدلُغوا مبأو ي ،مفارِقُوه356("ي(.  
لا يحِلُّ لَه في أمانِهِم إلاَّ ما يحِلُّ لَه مِن أموالِ المسلِمين وأهلِ الذِّمةِ؛ : "عيوقالَ الشاف

  :لأنَّ المالَ ممنوع بوجوهٍ
  .إسلام صاحِبِهِ: أولُها

  .مالُ من لَه ذِمةٌ: والثَّاني
هو كَأهلِ الذِّمةِ فِيما يمنع مِن مالِهِ إلى مالُ من لَه أمانٌ إلى مدةِ أمانِهِ، و: والثَّالثُ

  .)357("تِلْك المدةِ
  .والتحريم بالأمانِ للأموالِ لا يختلَف فيهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/133 (سيالسرخ: شرح ، للشيبانيِّ الكَبيرِ السيرِ شرح) 354(
  ).15/288 (للشافعي الأم،) 355(
  ).9/312 (للشافعي الأم،) 356(
  ).9/457 (أيضاً وانظُره) 9/387 (للشافعي الأم،) 357(
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ولا يستشكَلُ رأي أبي حنيفَةَ في الربا والعقودِ الفاسِدةِ، فَهو وعامةُ أئمةِ الإسلامِ لم 
وتقَدم بيانُ قَولِ أبي . حِلُّ مالُ المُعاهدِ، بلِ اتفَقُوا على حرمتِهِ بالعهدِي: يقُل أحد مِنهم
نيفَةَ في ذلكح.  

رمةِ العهدِ، وأنه يحرم الإبانةِ عن شِدةِ حوتقَدم ذِكْر نصوصٍ أخرى للفُقَهاءِ في 
وجوالَ والفُروالأم فُسكَ. الأندهنِ أنَّ العالحَس بن دحمحريمِ ما قالَ ملامِ، في تبمترِلَةِ الإس 

ذلك.  
  

  الرابعالمبحث 
  تغير صفة التبعية في الواقع المعاصر وأثر ذلك على المسلم

  .، والإذْنِ بالإقامةِ)الجِنسية(التبعيةِ : وبيانه محصور في معنيينِ
  .الجِنسية: أولاً

  . أو التِزامِ أحكامِهِ بالذِّمةِ،بالإسلامِ: الجِنسِيةُ في الإسلامِ تبعيةٌ للدارِ
يقوم على ركيزةٍ واحِدةٍ، هِي الَّذي  للدولَةِ الإسلاميةِ وذَلِك تبعاً للتكوينِ الجُغرافيِّ

 ةُ فلا حِسابواللَّونُ واللُّغ قا العِرأم ،ينلَةِ الدوللد ياسيعِ الجُغرافيِّ أو السضلَها في الو
  .الإسلاميةِ

وتفْسِير الجِنسِيةِ في وضعِها الحَديثِ قائِم على الموافَقَةِ لذلك، في أنها انتِماءٌ للوطَنِ، 
  .وإنما المفارقَةُ في أسبابِ الاستِحقاقِ، كَما سأنبه علَيهِ

ةُ فَالجِنضاًسِيعلى أساسِ الإقْليمِ أي قومةً دائمةً في في القَوانينِِ تإقام قيمن يفكُلُّ م ،
  .)358(أرضِ الدولَةِ فَلَه جِنسِيتها

  .وهِي عنوانٌ للمواطَنةِ
هِي وليِّ الخاصعريفُها في القانونِ الدتو" :ةٌ بينونيقانةٌ ولَةٍ رابِطَةٌ سِياسِيودصِ وخالش 

  .)359("معينةٍ، تجعلُه عضواً فيها، وتفيد انتِماءَه إليها، وتجعلُه في حالَةِ تبعيةٍ سِياسِيةٍ لَها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/307 (عودة القادِر لعبدِ الإسلامي، الجِنائي التشريع: انظُر) 358(
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م أداةٌ للتعبيرِ عنِ انتِسابِ الفَردِ إلى دولَةٍ معينةٍ، ذلك الانتِساب يعني قِيا"فالجِنسِيةُ 
  .)360("رابِطَةٍ قانونيةٍ وسِياسِيةٍ بين الفَردِ والدولَةِ

  :وبالنظَرِ إلى الانتِماءِ للدولَةِ الإسلاميةِ، فإنَّ حامِلي جِنسِيتِها صِنفانِ مِن الناسِ
  .وأمرهم ظاهِر. المسلِمونَ: الأول
  .الذِّميونَ: والثَّاني
م مهوقودةُ علَةُ الإسلاميوم الدلَه قِدعةٍن تإقام قْضلُ النقْبةٍ لا تدؤب361( م(.  

وهؤلاءِ قَد عاهدوا المسلِمين على أن يجرِي عليهِم حكْم االلهِ : "قالَ ابن القيم
 كْمري فيها حجارِ الَّتي يونَ في الدقيمم مولِهِ، إذْ هسرولِهِوسر362("االلهِ و(.  

 ةً معةً واحِدجرونَ، دواطِنةِ منوصِ الكِتابِ والسصلالاتِ نى دضقْتفي م مهأن مقَدتو
لِمينةِ. المسلِ الذِّمكامِ أهلأح فْصِيلُ الفِقْهيالت هفْهِمخِلافاً لِما ي.  

 بيهنالت مقَدلىكَما تأنَّ ماع الذِّملِمِ والمس نيةِ بقُوقِ المواطَنفْريقِ في حللت ذُكِر  سلَي ي
فَري فيها قَطعي لِمينةِ والمسلِ الذِمأه نيكَةِ برتةِ والحُقوقِ المشعنى المواطَنعلى أساسِهِ في م ق

  .في الدولَةِ الإسلاميةِ
 صيفوذا التهو وةِ للحالَهةِ في البِلادِ الإسلاميتِماءِ ةِ المدنيلى الانلَةِ عوقِيامِ الد عم

والعِبرةُ في ذَلِك ترجِع إلى ثُبوتِ ولاءِ الديني، لَكِنها أثْبتت حق المُواطَنةِ لغيرِ المسلِمين فيها، 
  .المواطِنِ لنِظامِ الدولَةِ

  ـــــــــــــــــ
= 
  ).57: ص (زيدان الكَريمِ دِلعب والمستأمنين، الذِّميين أحكام: وانظُر) 359(
 لأحمد الدولية، والعلاقات الدوليُّ القانون: وانظُر). 61: ص (زيدان الكَريمِ لعبدِ والمستأمنين، الذِّميين أحكام) 360(

  ).279: ص (الوفا أبو
 شرح ،)274-12/273 (للعِمرانيِّ البيان، ،)7/505 (للبغوي التهذيب، ،)9/4327 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع: انظُر) 361(

  ).91 ،3/89 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى
  ).2/475 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 362(
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يثْبت   المواطَنةِأنَّ حقالمعاصِرِ لا نرى فيهِ فَرقاً مِن جِهةِ اعِتبارِ  بالواقِعِه إذا قارناوهذا 
تحق  دارِ الإسلامِ كانت تسجِنسِيةَلَكِنه يفارِق المواطَنةَ في الإسلامِ في أنَّ للوطَنِ، بالولاءِ 

  .مِن غَيرِ المسلِمينأو دخلَها بأمانٍ دائمٍ و بالذِّمةِ لمن فيها بالهِجرةِ إلَيها مِن قِبلِ المسلِمِ، أ
  . سبباً في استِحقاقِ المواطَنةِهذا المعنى فإنها لم تعتبِر أما القَوانين المعاصِرةُ

وإنما . ز مشروعوتقَدم أنَّ أصلَ الانتِماءِ إلى الأوطانِ والأقاليمِ لَيس ممنوعاً، بل جائ
ينيماءِ الدلى خِلافِ الانِتع إذا جاءَت ةُ لَهصبيالع عنمت.  

ها ونيلاقَةِ فيما بالعو ،طنيلاءِ الوها في شأنِ الومِن دةٌ لا بنا كَلِملاءِ هالو نيوب ه
  .الديني؛ دفْعاً لِما قَد يظَن مِن التعارضِ

 عا طَبفوسِ مِملِها في النلى تأصلَّ عها، ولا أددحج كِنمةٌ لا يطانِ فِطْرلاءُ للأوالو
  .االلهُ تعالى عليهِ القُلوب مِن الحَنينِ والشوقِ إلَيها

ملَدِ آدو ديذا سهو َقُولُ لمكَّةكِ إليَّ: " يبلَدٍ، وأحب كِ مِنبلا أنَّ  ! ما أطْيلَوو
  .)363("قَومِي أخرجونِي مِنكِ ما سكَنت غَيركِ

  .)364("اللَّهم حبب إلَينا المدينةَ كَحبنا مكَّةَ أو أشد: " قائلاً ودعا
ولِذلك عظُم على . والولاءُ لَها هو ارتِباطُ القُلوبِ بِها. فَحب الأوطانِ غَريزةٌ

  . ويطْرد مِن بلَدِهِ، وكانَ النفْي عنه عقوبةًأرضِهِنسانِ أن يخرج مِن الإ
ةِوتها المعاصِرةُ بصيغسِيهاالجِنبأن فوصأن ت كِنمةِ، :  يا بالفِطْرطَنِ إملاءِ للوللو إثْبات

  .وإما بالنصرةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديثِ مِن شاهِد ولَه. عباسٍ ابنِ حديثِ مِن حسنٍ بإسنادٍ) 3926: رقم (الترمذي أخرجه. صحيح حديثٌ) 363(
  ".صحيح حسن حديثٌ: "الترمذي وقالَ. هريرةَ وأبي الحمراءِ، بنِ عدي بنِ االلهِ عبدِ

)364 (فَقتليهِ مع :هجرأخ خاريالب) 1790: رقم (لِمسوم) 1376: رقم (ديثِ مِنةَ حعائِش.  
وِيرنينِ في وح بيالن  كَّةَ إلىةٌ معيفَةُ قِصنادِ ضالإس نلٍ عجقالُ ري لٌ لَهيه الهُذَليُّ، أصأن لى قَدِمولِ عساالله ر  

كَّةَ، مِنولُ فَقالَ مساالله ر " :لُ، يايأُص فكَي كْتركَّةَ؟ تولَ يا: قالَ ،"مساالله، ر نسها، حطَحأب رشتانها، ولَمس 
ذَقأعها وثِمار، رجأحها وولُ فَقالَ. إذْخِرساالله ر " :هايلُ، يا ويعِ أصد القُلُوب قَرها تقَرار."  
 لابنِ" الإصابة "في كَما" (الذَّيلِ "في المديني موسى وأبو) 47-46: ص" (المخزونِ "في الأزدي الفَتحِ أبو أخرجها وهذهِ
  ).2/155" (مكَّةَ أخبارِ "في الأزرقي عند الزهري مرسلِ مِن شاهِد ولَه. ضعيف هولٌمج وإسناده) 1/84 حجرٍ
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ةِ الإنةُ فَبوِلادا الفِطْركْثِهِ فيهِفأمكانٍ، أو بطُولِ مسانِ في م.  
  .وأما النصرةُ، فبعقْدِ المواطَنةِ الَّذي يقَع بين الدولَةِ والفَردِ الَّذي يمنح الجِنسِيةَ

وولاءُ النصرةِ للأوطانِ يقْتضِي القِيام بإصلاحِها وعِمارتِها، وهذا آتٍ على أصولِ 
ةِ للفَسادِهلاحِ والمانِعةِ بالإصقاصِدِهِ الآمِرمينِ وها . ذا الدنع فاعالد لْزِمتسي كَذلك

  .وحِمايتها عِند التعرضِ إلى العدوانِ
  .عنِ النفْسِ والأهلِ والمالِ الدفاع :وأصلُ هذا

ما ورِ بإندأُ الأمبكانَ مأج لُوبِ ظُلْماً، كَما قالَ االله القِتالِ مِنطَنِ المسدادِ الوتِرلِ اس
الَّذين أخرِجوا مِن . أُذِنَ للَّذين يقاتلُونَ بأنهم ظُلِموا، وإنَّ االلهَ على نصرِهِم لَقَدير ﴿: تعالى

قرِ حيبِغ الآياتِ ﴾ دِيارِهِم ]طائِفَةٍ]40- 39: الحَج ناالله ع م، وذَكَرلَهرائيلَ قَوني إسمِن ب  :
  ].246: البقَرة [﴾ وما لَنا ألاَّ نقاتِلَ في سبيلِ االلهِ وقَد أخرِجنا مِن دِيارِنا وأبنائِنا ﴿

وقَد شوقَتِ الشريعةُ إلَى الدفاعِ عنِ الوطَنِ، حتى جعلَتِ الموت من أجلِهِ شهادةً؛ 
ومن قُتِلَ . من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد" :  الحَق المشروعِ، فَقالَ النبيلأنه دِفاع عنِ

هِيدش وونَ دِينهِ فَهد .هِيدش ولِهِ فَهونَ أهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم365("و(.  
  . لَيس باطِلةً ولا ممنوعةً، بلْ هِي صحيحةٌ مشروعةٌفَحاصِلُ هذا أنَّ النصرةَ للأوطانِ

  . فالتجنس بجِنسِيةِ بلَدٍ ما مِن حيثُ هذا الأصلُ، جائز،وعلَيهِ
ريغتم ظاموالن لَها ثابِتمليلِ أنَّ حلاءً لنِظامٍ حاكِمٍ، بدةُ وسِيتِ الجِنسلَيو.  

ضلَوِ انو نِعلَدٍ ما، لَمةِ بسِيلُ جِنمضِيهِ حقْتلاءِ الَّذي يإلى الو ينالد لِها ممح ما لم مِن
 للمصِيرِ حكْمِهِ لدينِ الإسلامِ، لكن لَيس ذلك هو الواقِع، فَلا تصلُح المبالَغةُ في  الولاءُيكُن

  .دٍ ما مطْلَقاً، أو التجنسِ بجِنسِيةٍ بلَدٍ غَيرِ إسلاميإلى إنكارِ التجنسِ بجِنسِيةٍ بلَ
 الأصلَ في التجنسِ قِعِ تفسيرِ الدورِ، فجعلَتِفبعض آراءِ الفُقَهاءِ المحْدثين تأثَّرت بوا

وجِبه ذلك  في حالَةِ إكْراهٍ؛ لعلَّةِ ما يبجِنسيةٍ بلَدٍ غَيرِ إسلامي التحريم، ولا يقَع الاستِثْناءُ إلاَّ
وبعضهم يوجِب على من يحمِلُ الجْنِسيةَ ذا الاعتِبارِ أن . مِن الولاءِ للدولَةِ غَيرِ الإسلاميةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: رقم (والنسائي) 1421: رقم (والترمذي) 4772: رقم (داود وأبو) 1652: رقم (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 365(
4091، 4094، 4095 (ةَ وابنماج) 2580: رقم( ديثِ مِنعيدِ حدٍ بنِ سيقالَ. زو رمذيديثٌ: "التح نسح حيحص."  
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س بِها وإنْ كانَ المتجن. يكونَ مستحضِراً لوضعِ الإكراهِ الَّذي صيره ملْجئاً إلى حملِها
مسلماً مهاجِراً دفَعته شِدةُ الأحوالِ إليها، فينضم إلى ما تقدم من استِحضارِ وضعِ الإكْراهِ 

مكَّنتى تم همِن رلَدِهِ الَّذي هاجإلى ب عودوامِ أن يقائِمةً على الد هتكونَ نِي366(أن ت(.  
  . على مقدمةٍ غَيرِ صحيحةٍ، وهِي قِسمةُ الدورِهذا الحُكْم بنِي: وأقولُ

فْقِ ما تلى وةِوعسِيفي الجِن لَ لَهخدلا م ينوأنَّ الد ،ملامِ أو قدلى الإسع قُمإذْ لَم ت 
  .بقَى على أصلِ الجَوازِ أي بلَدٍ ت، وأنَّ التجنس بجِنسِيةِ، فإنَّ هذا القَولَ يكُونَ خطَأًالكُفْرِ

حملُ جِنسِيةٍ وطَنٍ مصطَنعٍ، أخِذَ مِن أهلِهِ بِغيرِ : غَير أنه يجِب أن يستثْنى من الجَوازِ
قح.  

  .سلَفووجه المَنعِ لِهذا ظاهِر مِما 
  .الإذْن بالإقامة: ثانياً

 وهةٌ، وقَّتؤةٌ معِيبفْترِ تالقَد زجاوت عنمتالإذْنَ و حنمبقَوانينِ البلادِ الَّتي ت الالْتِزام رِض
  .المسموحِ بِهِ مِن التصرفاتِ بِمقْتضى ذلك الإذْنِ

، وصاحِبه هو )عهد الأمانِ المؤقَّت(وهو ما كانَ يساوِي في الدولَةِ الإسلاميةِ 
)نتأمالمس.(  

 مواسِ اليفِ النرفي ع(أو ) المقيم(وبين367()الأج(.  
ك والقانونِ الدوليِّ المعاصِرِ بعض التفاوتِ ت بهِ الشريعةُ بخصوصِ ذلوبين ما جاءَ

ولْ هةِ، بضبيلِ المعاررِنٌ، لا يأتي على سم تفاوت هنِ، لَكنأمقُوقِ المستوصِ حصفي إطارِ بخ 
هادلُ الاجِتقْب368(ما ي(.  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 المختار محمد أجوبة "في) 1156 ،2/1152 الثَّالث العدد الثَّالثَة، الدورة (الإسلامي الفِقْهِ مجمع مجلَّة: انظُر) 366(
ة الاستِفْساراتِ عن السلاميمالمقد د مِنال المعهللفِكْرِ عالَمي لامية الأحكام". الإسياسياتِ السةِ للأقلِّيلِمفي المس 

  ).91-79: ص (توبولياك محمد لسلَيمان الإسلامي، الفِقْهِ
  ).283: ص (الوفا أبو لأحمد الدوليةُ، والعلاقات الدوليُّ القانون: انظُر) 367(
 زيدان الكَريم عبد للعلاَّمة" الإسلامِ دارِ في والمستأمنين الذِّميين أحكام: "القَيمةَ الدراسةَ ذلك لتفْصِيل انظُر) 368(
  ).بعدها وما 111: ص(
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  سماالخالمبحث 
  عالمية الإسلام

: رِسالَةُ الإسلامِ عالَميةٌ، فَهِي لعمومِ أهلِ الأرضِ قاطِبةً، كَما قالَ االلهُ تبارك وتعالى
﴿ ةً للعالَمينمحإلاَّ ر لْناكسما أربِياء [﴾ ووقال تعالى]. 107: الأن :﴿ بلَ تزالَّذِي ن كار

هذَا بصائِر  ﴿: وقال سبحانه]. 1: الفرقان [﴾ الفُرقَانَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراً
وما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً  ﴿: وقال تعالى]. 20: الجاثية [﴾ لِلناسِ وهدًى ورحمةٌ لِقَومٍ يوقِنونَ

قُل لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِنْ هو إِلاَّ  ﴿: وقال عز وجلَّ]. 28: سبأ [﴾ سِ بشِيراً ونذِيراًللنا
الَمِينى لِلْعلا ]. 90: الأنعام [﴾ ذِِكْرعلَّ وقالَ جولُ االلهِ  ﴿: وسي رإن اسا النها أَيقُلْ ي

مِيعاً الَّذِي لَهج كُموإِلَيإِلاَّ ه ضِ، لاَ إِلَهالأَراتِ واومالس لْكوا بِااللهِ ، مفَآمِن ،مِيتييِي وحي 
  ].158: الأعراف [﴾ ورسولِهِ النبِي الأُمي الَّذِي يؤمِن بِااللهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

يوم يقْصِد بِما يشرعه إلى بِناءِ العلاقاتِ الإنسانيةِ على وإذا كانَ الإنسانُ المعاصِر ال
، وما جاءَ بِهِ هو العدلُ والحَق والنور، ولَن ين الإسلامِ هو دين السلْمِالسلْمِ والعدلِ، فإنَّ دِ

ع خارِج ولِ ما هدالع مِن هجونرسانِ ما ينو الإنب جِدالإسلامِي ا جاءَ بهِ دينم.  
 ،ا جاءَ بهِ الإسلاممِم ظْممِثالاً أع لَه جِدلَن ت ،ذلك مِن هدشنةُ فيما تالعالَمي فالقَوانين

 الَّذي قام ينالد وبادئِهِ فَهعالىفي ملِهِ تلى مِثْلِ قَوسانِ وإيت ﴿: عالإحلِ ودبالع راءِ إنَّ االلهَ يأم
  ].90: النحل [﴾ ذِي القُربى، وينهى عنِ الفَحشاءِ والمنكَرِ والبغيِ

 تصلَخ فلْ كَيرِفتأمشالب نيلاقاتِ بةِ للعى المبادئِ الحاكِممةُ أسذهِ الآيه.  
طَنيلَ مِيثاقٍ وةُ أوبويالن داتتِ المُعاهسأس قَدولَم ي موي  مِثالٌ كُن ةٍ في لَهلأم فرعي

، وأقامت أولَ صيغةٍ للتعايشِ السلمي بين أهلِ الأديانِ في مجتمعٍ يقوم على الفَضيلَةِ عصرِهِ
ع الأمانةِ والصدقِ والوفاءِ بالعهدِ، وعلى المساواةِ في الحُقوقِ والواجِباتِ، مبكُلِّ معانِيها، ك

 ﴾ لا إكْراه في الدينِ ﴿: الضمانِ لحُريةِ الاختِيارِ في التفكيرِ والاعتِقادِ، كَما قالَ تعالى
  ].256: البقَرة[

 هضِيورِ الَّذي رلِ والندالعو دِينِ الحَق نع هلَمعةُ أن تريشالب تاجحا تمِم أنَّ ذلك رغَي
 للناسِ ديناً، وأن يعملَ أهلُه على التبشِيرِ بهِ، وإظْهارِ محاسِنِهِ ومزاياه، وشرحِهِ رب الناسِ

  .وبيانِهِ حتى يصِلَ إلى كُلِّ الناسِ



 151

ولا ريب أنَّ ذَلِك حاصِلٌ بإذْنِ االلهِ، كَما جاءَت بذِلك البِشارات القُرآنيةُ والنبويةُ، 
 شياطين الإنسِ والجِن أصبح الناس يرونَ إرهاصاتِهِ في الواقِعِ، مع كُلِّ ما يعملُهوكَما 

يلِهِوويِهِهِ وإيذاءِ أهشهارِ؛ لتالنلِ وباللَّي هكُرونم.  
ى على االلهِ الْكَذِب ومن أظْلَم مِمنِ افْتر ﴿:  تبارك وتعالىنما مثَلُهم كَما قالَ االلهُوإ

الظَّالِمين مدِي القَوهااللهُ لا يلام، وى إلى الإسعدي وهونَ . وريدااللهِ بأفْواهِهِم، ي ورطْفِئُوا نلي
ره على هو الَّذي أرسلَ رسولَه بالهُدى ودِينِ الحَق لِيظْهِ. وااللهُ متِم نورِهِ ولَو كَرِه الكافِرونَ

  ].33: التوبة [﴾ الدينِ كُلِّهِ، ولَو كَرِه المُشرِكُونَ
 نبانَ، قالَوعولُ االله: ثَوسقالَ ر " : شارِقَهام تأيفَر ،ضالأر ى لِيوإنَّ االلهَ ز

  .)369("ومغارِبها، وإنَّ أُمتي سيبلغُ ملكُها ما زوِي لِي مِنها
  . م بدخولِ الناسِ في دِينِ االلهِ حتى يكونوا بإسلامِهم وإيمانِهم مِن أمتِهِوهذا إعلا

لَيبلُغن هذا الأمر ما بلَغَ : " يقُولُ سمِعت رسولَ االله: وعن تمِيمٍ الدارِي، قالَ
هارالنلُ ولا . اللَّيرٍ ودم تيااللهُ ب كرتلا يوربزيزٍ، أو )370(وع بعِز ،ينذا الداالله ه لَهخإلاَّ أد 

  .)371("عِزا يعِز االلهُ به الإسلام، وذُلاًّ يذِلُّ االلهُ بهِ الكُفْر: بذُلِّ ذَليلٍ
نما علَيك وإن ما نرِينك بعض الَّذي نعِدهم أو نتوفَّينك، فإ ﴿: وقَد قالَ االله عز وجلَّ

نا الحِسابلَيعلاغُ والب . قِّبعلا م كُمحااللهُ يأطْرافِها، و ها مِنقُصنن ضا نأتِي الأرا أنوري لَمأو
  ].41-40: الرعد [﴾ لِحكْمِهِ، وهو سريع الحِسابِ

ريشخمقالَ الز" :﴿ ضالكُفْرِ ﴾ الأر ضها ﴿ أرنقُصافِهانأَطْر لى ﴾  مِنع حفْتبِما ن 
وذلك مِن آياتِ النصرةِ . المسلِمين مِن بِلادِهِم، فَننقُص دار الحربِ ونزيد في دارِ الإسلامِ

هنحوةِ، ولَبالغالغ ﴿: و مافِها، أَفَهأَطْر ها مِننقُصن ضأْتِي الأرا ننَ أَنورونَأَفَلاَ يالِب ﴾ 
علَيك بالبلاغِ الَّذِي : والمعنى]. 53: فُصلَت [﴾ سنرِيهِم آياتِنا فِي الآفاقِ ﴿، ]44: الأنبِياء[

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2889: رقم (مسلِم أخرجه. صحيحٍ حديثٍ مِن جزءٌ) 369(
)370 (لُهقَو" :تيرٍ بدةٌ" منِ كِناينِ الحَواضِرِ عولا. "والمد ربةٌ" ونِ كِنايوادِي عالب.  
  .صحيحٍ بإسنادٍ) 16957: رقم 28/154" (مسندِهِ "في أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 371(
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 كجِرضلا يالظَّفَرِ، و مِن ناكدعما و تِمنو ،كْفِيكَهن نحفَن ،راءَ ذلكبِما و متهلا تو ،هلْتمح
،هرأخهاتلَمعالمصالحِ الَّتِي لا ت مِن لَمعلِما ن 372(" فَإنَّ ذلك(.  

 ونَ المساجِدقيمضِ، يلِ الإسلامِ في الأرأه تِشارفي الواقِعِ، فان ذَلِك هاصاتا إروأم
هِم، ودعوتِهم إليهِ، والمراكِز، ويطالِبونَ بالحُقوقِ المدنيةِ الَّتي تمكِّنهم من إبرازِ انتِمائِهم لدينِ

، يتزامن ذلك مع شيوعِ التوبةِ في بِلادِ بالإسلامِينشطُونَ بكُلِّ سببٍ ممكِنٍ يبشرونَ 
لِميناسِ إلى دينِهمالمسةِ الندووع ، . اسبِها الن لِّلَةِ الَّتي فُتِنعاراتِ المضميعِ الشقوطِ جس مع
  . ليبقىِ شِعار الإسلامِ الشعار الأوحدعقوداً،

  وما تواطُؤ قُوى الشر مِن جندِ إبليس على الهُجومِ عليهِ والطَّعنِ فيهِ وفي نبيهِ
ريحِهِم، وأتباعِه، إلاَّ مِن أعظَمِ تِلْك البراهينِ على إدراكِهم لقُوةِ سلْطانِهِ الذَّاهِبةِ بإذْنِ االلهِ بِ

بلْ نقْذِف بالحَق على الباطِلِ  ﴿وغَلَبةِ نورِهِ الماحِي لباطِلِهم والدافِعِ لشرهِم وفَسادِهِم، 
زاهِق وفإذا ه هغمدبِياء [﴾ فَي18: الأن.[  

  :ظُهور المساجِدِ اليوم في بِقاعِ الأرضِ من تصديقِ الوعدِ بانتشار الإسلامِ
قَدت مِن تضِعٍ كانوم لى إظْهارِ دينِهِ في أيفيها ع لِمالمس قْدِرةَ الَّتي يقْعأنَّ الب حريرت م

كرتإسلامٍ، لا ت دار ضِ االله، فَهِيأر.  
بعد  أالمعمورةِ، بلْ هو تمكين على وجهِ هذهِ لْك الصورةَ في كُلِّ بِلادٍواليوم نرى تِ

مِن مجردِ قُدرةِ الفَردِ على امتِثالِ دينِهِ في نفْسِهِ، أو إظْهارِهِ لَه، إذْ تعداه إلى تمكينِ 
الجَماعةِ المسلِمةِ بدرجاتٍ فَوق ذلك، كظُهورِ المساجِدِ والمراكِزِ والمؤتمراتِ للدعوةِ علَناً، 

تةِ المَصالحِ المخكُلِّ ما لِفَةِورِعاي عوِهِ، محفْعِهِ أو مونَ على دقْدِرفلا ي ،طِلينالمب قببِما س ،
لِ ذَلِكأج لُونَ مِنفْعي.  

لَدٍولاةِ فيها في بةُ الصاجِدِ وإقامالمس لِ بكُفْرِ ،ظُهورإطلاقِ القَو ةٌ مِنةٌ مانِعلامع 
  . الشريعةُ علامةً على ثُبوتِ إسلامِ البقْعةِ بلْ فيهِ ما تعتبِرهالبلَدِ،

بيكانَ الن قَدو  ِجودلى وةً علاملَدِ علاةِ في البظُهورِ الأذانِ بالص لُ مِنعجي 
  .الإسلامِ، وسبباً للكَف عن أهلِها وإن كانَ فيها من هو معادٍ للإسلامِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/291 (للزمخشري التتريلِ، حقائقِ عن الكَشاف) 372(
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وفي هذا دليلٌ على أنَّ إقامةَ : " الحَنبلي في مراعاةِ ذلك في السنةِقالَ الفَقيه ابن رجبٍ
الصلاةِ توجِب الحُكْم بالإسلامِ؛ فَإنَّ الأذانَ إنما هو دعاءٌ إلى الصلاةِ، فَإذا كانَ موجِباً 

ظَمالأع ودالمقْص لاةُ الَّتِي هِيلامِ، فَالصكْمِ بالإسلَىللح373(" أو(.  
إذا : " في سرِيةٍ، فَقالَ بعثَنا رسولُ االله: واستأنس لَه بحديثِ عِصامٍ المُزنيِّ، قالَ

  .)374("رأيتم مسجِداً، أو سمِعتم مؤذِّناً، فَلا تقْتلُوا أحداً
 قالَ ابنةَومِييزِلَةِ : "تنلِّ الكُفْرِ بمحلاةُ في ملامٍ، الصإس لِها دارعجحِ دارِ الكُفْرِ وفَت

  .)375("وبِمنزِلَةِ صلاةِ المسلمين في دارِ الحَربِ
إذا قَدر على إظْهارِ   المسلِموقَد سلَف عنِ الماوردي مِن أعيانِ الشافِعيةِ وغَيرِهِ، أنَّ

رتِ البلَد بهِ دار إسلامٍ، فالإقامةُ فيها أفْضلُ مِن الدينِ في بلَدٍ مِن بِلادِ الكُفْرِ، فَقد صا
  .الرحلَةِ عنها، لما يترجى من دخولِ غَيرِهِ في الإسلامِ

 مع هذا التغيرِ الهائِلِ الَّذي ـفلْنتأملْ ذلك في الواقِعِ، ولا نجعل مِن موضوعِ الدورِ 
 هعيشعائِقاً ـن ةِ إلى دينِ الحَقوعالقِيامِ بواجِبِ الدرِ، وذا الخَيحقيقِ هفي ت ونَ المُضِيفَما . د

  .هذا الواقِع إلاَّ علامةُ تمكينٍ ونصرٍ
  ].21: يوسف [﴾  وااللهُ غالِب على أمرِهِ، ولَكِن أكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ ﴿
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).233-5/232 (الحَنبلي رجبٍ لابنِ الباري، فَتح) 373(
)374 (هجأخر ةَ أبي ابنبيش) 12/367 (دوأحم) 15714: رقم 24/488 (دييالحُمدِهِ "في ونسم) "820: رقم (عيدوس بن 

 ،8780: رقم" (الكُبرى "في والنسائي) 1549: رقم (والترمذي -) 2635: رقم (داود أبو: وعنه –) 2385: رقم (منصورٍ
8787 (البواريخِ "في خاريالكَبير الت) "4/1/70 (قيهيالبى "في ورالكُب) "م،) 187 ،9/108هرقٍ مِن وغَين طُرفْيانَ عس 

  .بهِ حبةٌ،ص لَه وكانت أبيهِ، عن المزنيَّ، عِصامٍ ابن سمِعت: قالَ مساحِقٍ، بنِ نوفَلِ بن الملكِ عبد حدثنا: قالَ عيينةَ، بنِ
 الهَيثَمي وقالَ. حديثهِ من إلاَّ لَه مخرج لا: يقولُ كأنه". عيينةَ ابنِ حديثُ وهو غَريب، حسن حديثٌ: "الترمذي قالَ
  ".حسن إسناده): "6/210" (الزوائدِ مجمعِ "في

كلَّمفيهِ وت ابن ،فيما – فَقالَ المديني نقَلَه بٍ ابنجحِ "في ر5/233" (الفَت (-" :نادهولٌ، إسجم لا عِصامٍ وابن ،فرعلا يو 
بسني أبوه."  
  .الاعتِبارِ مِنِ أكْثَر إلى فيهِ يحتاج لا - حالٍ أي على – لكن لدرجتِهِ، رافِع الترمذي تحسين: وأقولُ

)375 (لخيصةَ لابنِ ة،الاستِغاثَ كِتابِ تمِييت) 2/570.(  
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  خلاصة الفصل
وأصلُ . كُلُّكُم لآدم، وآدم مِن ترابٍ: ات الإنسانِيةُ في الإسلامِ تبدأ مِن العلاقـ 1

مهعمجةِ الَّتي تبساالله: (الن عِباد االله، والعِباد بِلاد البلاد.(  
ا بينهم،  نِسب الناسِ إلى الشعوبِ والأممِ والقَبائلِ والأوطانِ عناوين للتعارفِ فيمـ 2

  .واختِلافُهم في ذَلِك اختِلاف تنوعٍ لا اختِلاف تنازعٍ
 لازِم التعارفِ أن تقوم الصلات بين الناسِ على السلْمِ والأمنِ والصداقَةِ ـ 3

م على هذا المبدأ فَهو موافِق كُلُّ مشروعٍ يقو و.والتعاونِ؛ لا على الحَربِ والنزاعِ والعداوةِ
  .لدينِ الإسلامِ

  .دةِ سلامٍ مع أهلِ الإسلامِعن كُلِّ دولَةٍ تدخلُ في معاه) الحَربِ (وصف يزولُ ـ 4
  . المعاهدات الدوليةُ المعاصِرةُ أصلُها المشروعيةُ، لا تنتقِلُ عنها إلاَّ بدليلٍـ 5
ومِ القُثَبملِ، وعليلِ الأصها بدتروعِيشم تةِتبويلَةِ النوفي الد مليطبيقِ العرآنِ، والت.  

  .، وحرمت أشد التحريمِ نقْضها غَدراًسلامِ حِفْظَها والوفاءَ بِهاوفَرضت شريعةُ الإ
  :وفيها مِن الأحكامِ

من بِيدِهِ سلْطَةُ الحُكْمِ مِن أولِياءِ أمورِ المسلِمين، ولَيس مِما يقوم  لا يجريها إلاَّ ـأ 
وعاتمأو ا قْدِهِ الأفْرادفي الواقِعِ المعاصِرِ. بع مِرتسم كْمذا حهو.  

كونَ راجِحةً  يجِب أن يراعِي فيها من يجريها مصلَحةَ الدولَةِ أو الأمةِ، وأنْ تـب 
معتبرةً في شريعةِ الإسلامِ، فإذا قامت على الإضرارِ بالأمةِ أو الظُّلْمِ واسِتغلالِ الشعوبِ 

  .فهِي باطِلَةٌ، ولا حرمةَ لَها
،  إذا وقَعت المعاهدات غَير مشروعةٍ، بِسببِ عقْدِها على ما فيهِ مفْسدةٌ راجِحةٌـج 

 لِكمي نلِ مقِب ها إلاَّ بالإعلامِ مِنقْضلُّ نحه لا يةِ العاقِدِ، فإنلِِيمِ أهدرِ عوصأو في حالَةِ ت
  .القَرار، وهو الحاكِم أو نائِبه، لا تنقَض مِن آحادِ الناسِ

  :مِ المعاصِرِ، نوعان التبعيةُ للدولَةِ في النظامِ الإسلامي والنظاـ 6
  ).الجِنسِية(تبعيةُ الفَردِ للدولَةِ بحملِ : تبعِيةٌ دائِمةٌ، وهِي: الأول
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دارِ (وتمثِّلُ في القانونِ المعاصِرِ عنوانَ الانتِماءِ للوطَنِ، وهِي كَذلِك في المواطَنةِ في 
وفي . لنظامِ الإسلامي كانَ بسببِ الإسلامِ أو عهدِ الذِّمةِ، لكن استِحقاقَها في ا)الإسلامِ

ينها الدمِن سى، لَيربابٍ أخالقانونِ المعاصِرِ بأس.  
  .الإذْنُ بالإقامةِ مدةً محددةً في الدولَةِ: تبعِيةٌ مؤقَّتةٌ، وهِي: والثَّاني

وفي عرفِ الناسِ اليوم ). المستأمن(، وصاحِبه هو )مانِ المؤقَّتعهد الأ(كانت تسمى 
  .والفَوارِق بين النظامينِ إجرائيةٌ اجتِهادِيةٌ). الأجنبي(أو ) المقيم(

 قِيامِها على حسب طَبيعتِها المعاصِرةِ لَيست معارِضةً للشريعةِ، باعتِبارِ) الجِنسِيةُ (ـ 7
الولاءِ للوطَنِ، وولاءُ الأوطانِ صحيح في دينِ الإسلامِ؛ لأنها معنى غَريزي يطْبع علَيهِ 

  .الإنسانُ؛ لِذا فََلا يتعارض مع الولاءِ للدينِ
 عنه، مشروع  ما يوجِبه ولاءُ الوطَنِ مِن القِيامِ على إصلاحِهِ وعِمرانِهِ، والذَّبـ 8

حِفْظُ : وأصلُه في الشرعِ. والسعي فيهِ بالفَسادِ وأذَى العِبادِ ممنوع منهِي عنه. مأمور بهِ
  .النفْسِ والعشيرةِ والمالِ

 وسِلْمٍ،  عالَمِيةُ الإسلامِ تقْتضِي استِثْمار ما يقوم علَيهِ الواقِع المعاصِر مِن أمنٍـ 9
وتشريعاتٍ تكْفُلُ الحُرياتِ وحقوق الإنسانِ، للإصلاحِ ونشرِ دعوةِ الخَيرِ بين الناسِ، 
وتبصِيرِهم بِما يجب علَيهم مِن معرِفَةِ ربهم وشرائعِ دينِهِ، بالحِكْمةِ والموعِظَةِ الحَسنةِ، 

أح لَّوالجِدالِ بالَّتي هِيجو زاالله ع ركَما أم ،نس.  
 ما يشهد بهِ واقِع العالَمِ المعاصِرِ مِن علاماتٍ تدلُّ على بلوغِ دعوةِ الإسلامِ ـ 10

مشارق الأرضِ ومغاربها، بِما نثَره االله تعالى مِن اْموعاتِ المسلِمةِ في كُلِّ مكانٍ، وما 
 والدعوةِ إلَيهِ، فَتقُوم بكُلِّ ممكِنٍ مِن مِن إصرارٍ على حِفْظِ دينِهالْك اْموعات تقوم بِه تِ

قيقِ ذَلِكحلِ تةِ المساجِدِ والمراكِزِأجينِ، كإقامذا الدرِ لِهصهاصاتِ النإر مِن كُلُّه ،.  
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  خاتمة
  

إلى ، أحسب أني بلَغت فيهِ  في معناهالخَطيرِ والكَبيرِا الموضوعِ ذبعد هذهِ الدراسةِ لهَ
الأه ةٍ مِنفي غاي تائجنمفي الت درصوصِ ما وةِ بخةِ إلى العالَمِ، يظْرأنِ النبش شريعِ الإسلامي

  . إلى دارينِالمعمورةِوقِسمةِ 
اس ودكانَ المقْص قَدوةِتِكْشافءِ  طَبيعوفي ض هعلِ معامةِ التالواقِعِ المعاصِرِ، وكَيفي 
 لم يكُن بد مِن قَضايا عِدةٍلإلى تحريرِ البيانِ ذَلِك ألْجأ  نكِلمتغيراتِ التاريخِ والسياسةِ، 

ضِيةِ الهِجرةِ، والجِهادِ، رةِ بِها، وذَلِك كقَ لصِلَتِها المباشِنَ جزءًا مِن هذهِ الدراسةِ؛أن تكو
  .والحُكْمِ، والعلاقاتِ الدولِيةِ، والمواطَنةِ، وولاءِ المواطَنةِ، وغَيرِها مِن القَضايا ذاتِ الصلَةِ

 كِنمثِ يحذا البه تائِجخِلالِ ما ون ها مِنظُتلاحم لْتولِ ذَيلٍ مِن فُصبهِ كُلَّ فَص
  .مسةِ، أو مِن خِلالِ القِراءَةِ المتأنيةِ لَهالكتابِ الخَ

ها بأهتِمي أخأن رغَيهِ مِنإلَي لْتصوما ت ليمفيما ي ذَلِكتائجِ، والن تِلْك :  
أو غَيرِ ذَلِك مِن ) دارِ حربٍ(و) دارِ إسلامٍ(عمورةِ إلى التقْسِيم التاريخي للم ـ 1

مِياتِ، التما سديلَ، وإنبلُ التقْبساً لا يَقدا مصن سضِلَيعوإن كانَ مأثُوراً في ب وه 
  .النصوصِ، فَهو توصيف للحالَةِ السياسِيةِ يومئذٍ

  ولِذلكيةٌ؛ جميع تعريفاتِ فُقَهاءِ الإسلامِ في موضوعِ الدورِ وضعِيةٌ اجتِهادِـ 2
بطالِ القَطْعي، كالوصفِ بالكُفْرِ لِما علِم فيهِ لإفَلا يجوز أن تجعلَ مقاييس . اختلَفُوا

حريمفيهِ الت لِّمةِ لما سأو الإباح ،الإسلام.  
يفاتِ ، ولا ينطَبِق علَيهِ ما قيلَ مِن التعرقَد زالَ في الواقِعِ المعاصِرِ هذا التقْسِيم ـ 3

، حيثُ انتقَلَ وضع العلاقاتِ الدولِيةِ إلى الْتِزامِ قانونٍ دوليٍّ أصلَ للعلاقاتِ بِهذا الخُصوصِ
  .الدولِيةِ على السلْمِ لا الحَربِ

على مستوى  أنَّ الأمةَ المسلِمةَ اليوم : تكييف الحالَةِ الإسلاميةِ مع هذا التغيرِـ 4
لِها قَد دوميعِ دةٍجداتٍ سِلْمِيعاهفي م لَتوفِ قَديماً خصلِ العالَمِ الموود عدارِ ( ب م
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أو ) بِلاد عهدٍ(، فَهِي )سِلْمٍ(و) عهدٍ(إلى ) حربٍ( ، تِلْك المعاهدات نقَلَت وصف)الحَربِ
  ).بِلاد سِلْمٍ(

يمنع الحَرب، ويحرم الغدر، ويعصِم ) عهد السلْمِ( فُقَهاءُ الإسلامِ أنَّ  لم يختلِفـ 5
  .النفْس والفَرج والمالَ، ويجعلُ الطَّرفَينِ في أمانٍ مطْلَقٍ بينهما

بنِي على اختِلافِ يع ما وقَع فيهِ النزاع الفِقْهِي مِن فُروعِ الأحكامِ مِما  جمِـ 6
، وذَلِك إما بالعهدِ الَّذي أبرمته ، فَهو زائِلُ الأثَرِ في واقِعِنا المعاصِرِ، إن سلِّم برهانهارِلدا

  .الدولُ، أو بتغيرِ طَبيعةِ التركيبةِ الجُغرافِيةِ للعالَمِ، وتداخلِ الشعوبِ والأممِ
، فشرائِع الإسلامِ لا فَرق بينها بسببِ البِقاعِ، بلْ هِي لازِمةٌ للمكلَّفِ في أي وعلَيهِ

  .بقْعةٍ كانَ مِن أرضِ االله، ما كانت معلُومةً لَه مقْدورةَ الامتِثالِ
في ى اليوم ما بنِي عليهِ سبباً مؤثِّراً في وصفِ الدورِ، ألْغوالأمنِ  اعتِبار التمكينِ ـ 7
فَرضِ الهِجرةِ، ومنعِ الإقامةِ بين غَيرِ المسلِمين، وحصر بقاءَ الحُكْمِ في الخَشيةِ على حكْمِ 

  .النفْسِ مِن آثارِ المعاصِي، والَّتي لا ترتبِطُ بالدارِ
، )الجِنسِية( ب والمعبر عنه  اليوم في القانونِ الدوليِّ تغير طَبيعةِ استِحقاقِ المواطَنةِـ 8

ا للممكُّناً إضافيت حنلِممس ةِ، ) دارِ الإسلامِ( خارِجاريخيىالتلى أساسِهِساوى  عضبمقْت 
ها الممارةِ، والَّتي مِنلَدِ في الحُقوقِ المدنيواطِني البم ونِ سائِرةُ القانةُ الذَّاتِيةُ سيرينِ، وحللد

 السعةَ في المطالَبةِ بحقوقٍ مدنيةٍ إضافِيةٍ، كتطبيقِ  على أساسِهِمنِح كَما . والدعوةِ إلَيهِإبرازِهِ
 الَّتي تكُونُ ا  والحَق في المشاركَةِ السياسِيةِ.المتعلِّقَةِ بأحوالِ الأسرةِالخَصائصِ الدينيةِ 

  .وعِمرانِ البلادِ ونشرِ الفَضيلَةِ مفاتيح التصرفِ في إقامةِ العدلِ
 ذهِ البِلادهصِووفِها إن لم يصو إطْلاق رِ ) دار إسلامٍ( بحغَي لِها مِنةِ أهبارِ غَلَبلاعِت

لِما للإنسانِ ) دار عدلٍ(صفُها بكَونِها يصِح و لَكن،  ظِلِّ نِظامِ حكْمِ لا دِينيالمسلِمين في
  .فيها مِن حِفْظِ كَرامتِهِ وإبقاءِ حريتِهِ

مِن عِباراتِ طائِفَةٍ مِن أئمةِ الإسلامِ ما يجعلُ الوصف للبقْعةِ في الكِتابِ نت بيقَد و
  . أنه في بقْعةٍ إسلاميةٍمينحيثُ يكونُ المسلِم بين غَيرِ المسلِ

ةً في وةً نافِعحيحيصكُونَ رِسالَةً تعالى أن يتو كبارو االله تعثِ، أدحذا البفي خِتامِ ه
حتى بلَغَ أن يستباح واقِعِ كَثُر فيهِ الخَلْطُ، واستغِلَّ فيهِ التراثُ الإسلامي على غَيرِ الوجهِ، 
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، ويعتدى فيهِ على البريءِ، وينفَّر الخَلْق عن دينِ الحَق، إلى غَيرِ ذَلِك مِن الحَرامبِسبِبهِ 
راثِ الفِقْهِيمالِ للتتِعظَرِ والاسوءُ النها سرج صائِبم.  

السلْمِ دين الإسلامِ، وأنه كَذَلِك أرجو أن يجعلَ االلهُ تعالَى منه رِسالَةَ تبشِيرٍ بدِينِ 
 أعينِوأن يكونَ شوكَةً في . والسلامِ، والتعاونِ على البِر والتقْوى لا على الإثْمِ والعدوانِ

، واستِعمالِ سفَهِ والهَوىالطاعِنين المبطِلين الَّذين يطْعنونَ في دِينِ الإسلامِ بالزورِ والكَذِبِ 
  .لجاهِلين مطِيةً لأهوائِهما

 وبوأت كفِرغتأس تإلاَّ أن لا إلَه ،دِكمبِحو ماللَّه كحانبدِهِ، سمبِححانَ االله وبس
كإلَي.  
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since all citizens are granted equal civil rights. These, invariably, include the
right for personal religious practice, freedom to put it forward and promote
its message. Moreover, there is an opportunity to demand additional civil
rights such as those applied in relation to family law. Also granted, is the
entitlement of political participation which is the key to the establishment of
justice, the spread of virtue and the development of the state.

Despite the above, such (non-Muslim) states cannot be classed as “Land
of Islam” without qualification, due to the fact that the majority of its
inhabitants are not Muslim and that the governing system is not based on
religion. However, they can be classed as “Land of Justice” since they
enshrine the dignity and freedom of the individual.

Notwithstanding, statements expressed by some leading scholars of
Islam have permitted the classification of territories where a Muslim is in the
minority as Islamic.

Finally, I pray that Allah makes this research beneficial and corrective in
these times that are characterised by confusion. Parts of the Islamic heritage
have been exploited to such an extent that matters which are prohibited have
been infringed and innocent people have been assaulted. This erroneous use
of Islamic tradition has led to people being driven away from this religion.

I further pray to Allah to facilitate for this study to be an appealing
message that attracts people to Islam informing them that it is a religion of
both conciliation and peace, and a religion that advocates collaboration on
the good and moral and the abandoning of sin and aggression. I pray that He
makes it, also, a barrier against attacks from opponents who employ lies and
deception and take advantage of the opinions of the foolish for their ends.

Glory be to God and praise be to Him. There is no Deity but Him. From
Him we seek forgiveness and to Him we repent.

Translated by

Ammar Aldougman
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tradition, it is not binding, as it was merely a depiction of contemporary
political affairs.

2- All the definitions given by jurists in relation to types of territory were
points of view that were subject to the jurists’ own deliberations. That is why
jurists differed in opinion. Accordingly, they cannot be used to counter
definitive Islamic tenets e.g. regarding a recognised Islamic position as un-
Islamic, or permitting something that is obviously forbidden.

3- Traditional classification of territory is not valid in today’s world.
Therefore, traditional associated notions cannot be applied. This is because
international relations have shifted such that they are now based on
international law which is binding and is founded on the basis of maintaining
peace not war.

4- In assessing the current Islamic situation the following is realised: the
Muslim nation, in the form of aggregate states, has entered into peace
agreements with states that had in the past been under the realm of “Land of
War”. These agreements have converted the tag of “war” into one of either
“treaty” or “peace”. Accordingly, these states are either “realms of treaty” or
“realms of peace”.

5- Muslim Jurists are agreed that an “Treaty of Peace” implies the
prohibition of the following: waging war, treason, violation of life, violation
of property and the violation of chastity. Such an agreement dictates absolute
mutual security.

6- Differences of opinion among jurists in terms of secondary rulings
which have been based on the type of territory are not relevant to today’s
world. This would be either due to internationally binding agreements or due
to change in the composition of populations and the intermingling of peoples
and nations. On this basis, Islamic decrees do not vary because of a change
of location. Indeed, they are mandatory for all Muslims, so long as they are
aware of and are able to perform them.

7- Factors relating to stability and security were important in
establishing the type of Land. Thus, in today’s state of affairs, the command
to migrate (Hijra) and the prohibition of residing in non-Muslim territory are
not relevant. Prohibition has only been retained for those fearing engagement
in sinful deeds and this is, clearly, not an issue of type of Land.

8- The nature of citizenship entitlement in international law has given
Muslims additional emancipation outside the traditional “Land of Islam”
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Second: Temporary Attachment: this is the granting of the right of
residence for a set period. This used to be known as “The Treaty of
Temporary [Assurance of] Security”. The involved individual would be
known as the “one who pledges to peacefulness”. In today’s convention, this
is equivalent to the “resident” or “non-citizen”. The differences between the
two systems are procedural and they are subject to jurists’ deliberations.

7- The contemporary citizenship model with its emphasis on loyalty to
the motherland is not against Islamic Law. Loyalty to a motherland is
accepted in Islam because it is in conformity with the nature of man. Thus,
citizenship does not run counter to religion.

8- What is expected by virtue of loyalty to a motherland in terms of
working towards its advancement, development and defence is lawful and,
indeed, an obligation. Conversely, working towards its corruption and harm
is unlawful and is forbidden. Islamic Law, at its core, commands the
preservation of life, family and wealth.

9- The universality of Islam requires the utilisation of peace, security
and any legislation that guarantees freedoms and human rights -which are
afforded by the contemporary system- for good purposes. God has
commanded the use of wisdom, kind words and gentle reasoning in order to
promote decency, spread the message of goodness, and direct people to what
is required of them in terms of knowing their Lord.

10- In surveying the reality of the world today it is evident that the
message of Islam has reached all frontiers because of the diaspora of
Muslims. The endeavours of Muslim communities across the world to
preserve their faith and, indeed, invite others to it, and all the associated
deeds such as building mosques and centres are all precursors to the triumph
of this faith.

Study Findings

The summary to the chapters above indicate the direction of these
findings and they are evident for the discerning reader. The most significant
findings are presented below:

1- The historic classification of the world into Land of Islam and Land
of War, or using other analogous expressions, is not part of sacred text; they
are open to revision. Despite receiving this classification from accepted
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essence of their relationship is based on “the land is God’s land, and the
servants are God’s servants”.

2- The separation of people into nations, tribes and states is for the
purpose of getting to know one another. This difference is based on the
provision of variety, not conflict.

3- In order for people to get to know one another relationships must be
made on the basis of peace, safety, friendship and collaboration; not on war,
conflict and animosity. Moreover, any legitimate deed based on this principle
is consistent with the religion of Islam.

4- The “Land of War” label is not justified for any country that enters
into a peace agreement with Muslims.

5- Current international agreements are legitimate in principle; they
cannot be described otherwise without strong evidence. The following
rulings are associated with international agreements:

I. International agreements cannot be entered into by anyone except a
ruling Muslim authority. Individuals or groups cannot be authorised to do so.
This ruling remains valid in today’s world order.

II. When entering into an international agreement, the interests of the
state or the nation must be taken into consideration, and a net legitimate
benefit must be realisable. Thus if the agreement brings harm to the nation
or is based on unfairness and exploitation then it is invalid and has no
sanctity.

III. If an agreement has been entered into, and it is unlawful because of
terms that are evidently harmful or because if its signatories are seen to be
incompetent, then it is not lawful to breach it except by notification from a
recognised authority e.g. the ruler or his deputy. Such agreements cannot be
revoked by individuals. .

6 – The attachment to a state according to both Islamic and the modern
system is of two forms:

First: Permanent Attachment: this attachment by individuals to a state is
represented by citizenship. In modern legal usage, this symbolises the
belonging to a state. This would be the same in an Islamic system. However,
its entitlement under an Islamic system used to be based on either faith or on
the Permanent [Assurance of] Security Treaty (for non-Muslims), whereas
its modern day entitlement is based on factors not including religion.
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Chapter Four: The Modern State and the Classification of Territory

Conclusion:

1- The political concept of the “nation state” is new and was not known
at the time of classifying territories into two types.

2- The classification of contemporary states which have replaced the
historic Muslim state is disputed. However, the strongest opinion is that it
retains the label Islamic. Since its Islamic character was acquired with
overwhelming evidence, this cannot be taken away except with
overwhelming evidence.

3- There are numerous Muslim states in today’s world. If relations
between them were based on peace and cooperation then having multiple
leaders is not sufficient grounds for their denunciation. However, the
endeavour towards uniting their visions and policies would be a purpose
supported by Islamic principles.

4- The presence of multiple heads for the various provinces is not a
matter of strict Islamic decree. It is open for deliberations by jurists and the
overriding consideration is to unite people rather than cause a rift.

5- The current state of international relations is based on treaties and
conventions that promote peace and cooperation between nation states. This
constitutes a departure from the traditional geographical divisions. As a
result, the common meaning attributed to the terms Land of Islam and Land
of War by jurists is no longer valid.

6- The current international system has been bound by international law
which is based on the promotion of peace, security, the preservation of
human rights and cooperation between nation states, the essential aim of
which is to serve the interests of nations. Overall, these are noble ends and
are not at variance with Islamic philosophy; in fact, they conform to and
support it.

Chapter Five: The View towards the World and Evidence from the
Qur’an and Sunnah

Conclusion:

1- Human relations in Islam are founded on the principle that all
“humankind descend from Adam and Adam was created from dust”. The
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First: Rulings the performance of which is subject to ability, such as the
performance of Friday Prayers (in congregation) in the Hanafi School.

Second: Rulings the performance of which is subject to the likelihood of
incurring harm due to the type of Land. Examples include: the prohibition of
residing in a Land of War, travelling or taking the Quran thereto.

Third: Rulings that are exclusive to states such as sentences and
punishments.

Fourth: Rulings that have been based on the notion that a Land of War
is characterised by permissibility.

Fifth: Rulings that vary according to the type of Land.

Commentary on the aforementioned Rulings (Summary):

The first and second types of ruling are irrelevant to the issue of the type
of Land. This is because the first is subject to ability, which is an issue that
can occur in either type of Land. The second is subject to fear of harm, and
that is the deciding factor. Thus, the type of Land is not the actual motivation
in either case.

As for the third type of rulings, it is not a matter of what is permitted and
what is not in a non-Muslim Land, because there is a consensus that sins
remain so regardless of the type of Land. The issue relates to the
abandonment of executing punishment, because that is a matter exercised by
a ruling authority, and the authority is not Islamic in a Land of War.

The fourth type contends the most significant difference in rulings due
to the type of Land. However, it is necessary to restrict discussion of
differences here to the jurists’ own extent. When we do so, we find that
matters which were seen as permitted –due to type of Land- become
prohibited with the commencement of an agreement. Consequently, those
contrasting opinions converge in the case where an agreement between states
has been made. Differences, however, remain where no agreement between
states exists.

The fifth type is not substantiated with any evidence; the type of Land
by itself provides no basis for divergence.

Having analysed the various Schools of Thought, this author has
concluded that exaggerating the effect the type of Land has on Islamic
rulings is unjustified.
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2- Temporary Residents (who pledge to peacefulness): This is the case
of a citizen of an Islamic state who enters a non-Muslim state by consent to
reside in for a specific period.

Chapter 3: Rulings Pertaining to the Type of Land

The summary below of the areas of agreement and areas of disagreement
will resolve the issues at hand.

Jurists have agreed on the following principles:

First: In essence, Muslims are commanded to abide by all Islamic
obligations; no distinction is made based on the type of Land.

Second: Islamic ethics and values are equally valid in either type of
Land; virtues that are encouraged –such as truthfulness, honesty and the
keeping of promises- in a Muslim Land would be encouraged in a non-
Muslim Land. Similarly immoral acts –such as lying, betrayal and treachery-
are discouraged regardless of the type of Land.

Third: All rulings which do not require a judge to give a verdict on are
obligatory in a Land of War just as they are in a Land of Islam. This is the
expressed opinion of the Hanafis who are the principal advocates of
differentiating rulings according to the type of Land. This means that all the
following are not altered due to factors relating to the type of Land: Orders,
such as performing prayers (including Friday Congregation and the two
Eids), fasting, alms and pilgrimage; enjoining good and forbidding evil;
engaging in business transactions (including all forms of trade); marriage
and divorce. Likewise, prohibitions such as oppression, aggression, murder,
fornication, theft, alcohol, and anything which does not require the judgment
of an adjudicator are equally prohibited in either type of Land.

Fourth: An agreement between Muslims and their enemy assures
security of life and wealth for both. Moreover, it gives equal sanctity to
enemy lives and wealth as it affords Muslims.

Fifth: The sanctity of a woman’s chastity (in a Land of War context) is
assured whether states have an agreement or not. If an agreement has been
made, then prohibition is absolute. If not, then no sexual contact can be made
except if sanctioned by a legitimate Islamic authority.

Jurists have disagreed on the five following issues which relate to
rulings:
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Treaty of Peace:

A Treaty of Peace (also called Treaty of Truce) is a treaty entered into by
Muslim rulers with the enemy declaring an armistice for a stated period with
or without some form of compensation.

The interests of Islam and Muslims is the object in such an agreement,
therefore, they do not have to be limited in time, according to the leading
view.

The rules pertaining to peace treaties are patent in Islamic Law; it is
incumbent upon both parties to keep the peace and abide by the treaty.
Treacherous violation of treaties is prohibited in Islam. Muslims are not
permitted to breach them unless, and only if, they fear violation by the
enemy. Even then, notification must be given; because according to Islamic
Law, treaties should be respected. The observance of treaties is strongly
emphasised in Islam; it is prohibited to violate the lives, honour and wealth
of those protected by an agreement.

11- The above clearly establishes what is meant by inhabitants of the
state as follows:

First: In considering an Islamic state, inhabitants are divided into two
categories: Citizens and Temporary Residents

1- Citizens: These are divided into:

A) Muslims; their citizenship is based on them being Muslims

B) Non-Muslims living in Muslim territory (Dhimmis): This category’s
citizenship is based on the Treaty of Permanent [Assurance of] Security.

2- Temporary Residents (who pledge to peacefulness): This is granted to
non-Muslims entering an Islamic state for specific purposes and for a
specific term. This would be an example of a Treaty of [Assurance of]
Security.

Second: In considering non-Muslim states, Muslims can be one of two
categories:

1- Citizens: those who belong to the country by absolute right, either due
to it being their birthplace or due to being raised therein, and have decided
not to emigrate to an Islamic state.
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or not Muslims are sovereign with their religion as a result of the protection
and security granted to them by the regime.

Where this is the case, a Compound Land could then be described as a
Land of Islam.

9- The above is instructive for the purpose of determining the class of
territory to which a non-Muslim state belongs if it grants Muslims their
religious rights, does not persecute them, gives them protection, and allows
them to observe Islamic practice; such a territory can be classed as a Land of
Islam. If, in addition, a Muslim is permitted to invite others to Islam, and is
granted rights equal to the rights of its native people, then its classification
as a Land of Islam is further substantiated. To this end, opinions from some
Shafi’i jurists, such as al-Mawardi, have expressed. This is also understood
from Abu Hanifa’s statements as well as some of his followers, and also Ibn
Taymiyya.

10- The Land of Treaty (i.e. agreement, treaty and security)

Treaties are of two types according to Islamic jurisprudence; Treaties of
[Assurance of] Security and Treaties of Peace[1].

Treaties of [Assurance of] Security are divided into two further
categories:

First: Permanent [Assurance of] Security, which is a citizenship
agreement entered into by a Muslim government with non-Muslims living
therein. It is traditionally known as the Agreement of Dhimma. And contrary
to the submission of some jurists, such an agreement does not require –as an
absolute condition- payment of the Jizya (Tax). This author has already
argued his case in relation to the reasons for the stipulation of the Jizya. This
type of agreement guarantees all the rights of citizenship for all individuals,
Muslim and non Muslim, both in terms of rights and responsibilities, with
the exception of certain religious provisions.

Second: Temporary [Assurance of] Security, which is a guarantee of
protection limited in term and granted to non-Muslims wishing to enter
Muslim territories. This is effectively equivalent to the “visas of entry”.

[1] Islamic tradition has the term ‘ahd which is conventionally translated as treaty.
However, it must be noted that the “Treaty of [Assurance of] Security” is actually an
“Agreement of [Assurance of] Security” because it is made between a state and individuals
rather than between two states. The term “treaty” has only been retained for consistency.
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where they are safe as a supporting factor for labelling this place a Land of
Islam.

VI. Some jurists from the Maliki School limit the use of the term “Land
of War” to the battlefield; in their view the term is associated with the
absence of security. Hence, where security is realised, a territory can no
longer be labelled “Land of War”; it would either be “Land of Islam” or
“Land of Disbelief”.

4- In resolving the various Schools of Thought and jurists’ opinions and
also taking into consideration actual contemporary reality, it is decided that
labelling a territory (state) as Islamic or non-Islamic is subject to the notion
of majority and primacy. In practical terms, this is determined by the primacy
of political authority.

5- It is not disputed that a Land of Disbelief and a Land of War would
become a Land of Islam by coming under the reign of Islam. This is
consistent with the above principle. However, is it possible for a Land of
Islam to become a Land of Disbelief or Land of War?

Using the above definition (of the primacy of political authority), a Land
of Islam would become a Land of War or a Land of Disbelief. However,
jurists have differed on this and there are six opinions; the following is the
most compelling: a territory continues to carry the label Islamic, and this
cannot be abolished without solid proof –since Islam forms its basis- as well
as other instructive factors. Such factors include the affiliation of the
majority to Islam, the continuation of visible Islamic practice such as Friday
prayers, congregational prayers, the Call to Prayer, the observance of Eid
festivities and the Fast of Ramadan etc.

6- If its people renounce Islam and non-Islamic rulings prevail, then this
Land (of Recantation) becomes a Land of War or a Land of Disbelief.

7- The Compound Land is a term which jurists have used. In resolving
its meaning it is decided that the term applies to territories in which Muslims
have equal or broadly similar rights to non-Muslims in relation to the
exercise of religion. In other words, the affairs of each group are governed
on the basis of their own religion.

This point necessarily makes legitimate a different type of bond
(between those of different religions); that of the nationhood.

8- The fact that the primacy of Islamic rulings is the determining factor
in labelling a territory as Islamic demonstrates that the key issue is whether
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force people to accept Islam, neither can it be begun to gain wealth or to
acquire land.

IV. The condition for Jihad to be lawful is that the overall harm, if it
occurs at all, should be less than the overall benefit. Thus, if the balance is
in the favour of harm, then Jihad will not be permissible.

V. Founding the nature of relations between Muslims and others on the
basis of war is incorrect. This is because relations should be based on
delivering the message of Islam and demonstrating its kindness to people
and its enormous benefit to nations.

Second Chapter: Muslim Jurists and Classifying the World

Conclusion:

1- Muslim jurists have taken considerable interest in the subject of
classifying the world, in accordance with contemporary political affairs.
Their notions on some concepts were not, however, uniform. But for the
most part, differences have been merely semantic.

2- Overall, Muslim jurists agree in classifying the world into two or
more types of territory.

3- Definitions used by jurists illustrate the following:

I. The various Muslim Schools of Thought agree that decrees -which
correspond to the constitution in today’s terminology-, are a condition for
distinguishing the class of the Land.

II. The majority opinion –either explicitly mentioned or alluded to- has
that the religion of the governing authority is crucial in determining the class
of the Land.

III. The Land of Islam is any territory which is ruled on the basis of
Islamic Law and the Land of Disbelief is to the opposite.

IV. The majority of jurists use the terms “Land of War” and “Land of
Disbelief” interchangeably. But it is safe to say that labelling a “Land of
Disbelief” as “Land of War” was dictated by reality, since those states were
either at war with the Muslim state or war was foreseen.

V. In the opinion of Abu Hanifa -and this is also understood from some
of his followers- and as is implied by some expressions from the Shafi’i
School, we can take the application of Islamic rulings for Muslims in a place
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or their family because of their faith. Conversely, residing in a non-Muslim
society becomes discouraged -varying from undesirable (makruh) to
forbidden (haram) - if one is able to migrate in order to end harm to his/her
faith but does not do so.

iv. All evidence –authentic or not- which appears to be contrary to the
above principle of Hijra is subject to the qualification above.

v. Lawful Hijra is not confined to those made on religious grounds but
may be due to any one of four reasons: the preservation of faith, preservation
of life, earning a living, and seeking knowledge. All these reasons come
under the general title “the preservation of necessities”

6- Another rule that is important in distinguishing between various types
of territory is Jihad. In this regard, this author has resolved the following
issues:

I. It has been common among jurists to interpret Jihad as “fighting the
enemy”. Fighting, in fact, is merely one method of Jihad and it has been
referred to as Jihad figuratively; since the command of Jihad (linguistically,
meaning to strive) in the Quran came before the command to fight. Jihad, in
the early context, referred to either striving against the soul and desire, which
is the greatest form of Jihad, or alternatively, to strive using the word. This
latter usage referred to the command to demonstrate the truth and to
encourage good and forbid evil.

Another form of Jihad is endeavouring towards establishing justice and
preventing wrongdoing. Also part of Jihad is engaging in means that improve
life and prevent corruption on earth.

It is also Jihad to sacrifice oneself and one’s wealth to protect right and
prevent aggression by confronting oppressors in battlefields.

II. Fighting is not an end in itself; it is prescribed for the purpose of
deterring aggression. In some cases fighting is the only option, and that is
why Allah ordered it. Moreover, in the case where an individual’s harm and
corruption cannot be prevented except by ending their life, then this becomes
a necessary command.

III. Texts from the revelation command that Muslims fight against those
who begin aggression and forbids the start of hostility. And where fighting
occurs, Sharia texts set a limit on the extent of hostilities which is as soon as
the enemy puts an end to their aggression. Fighting cannot be initiated to
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state of affairs at the time. Hence, it was not an innovation by later Muslim
jurists.

2- This classification was a mere description of the reality of the time; as
dictated by the contemporary state of affairs, hence, it is not a religiously
binding terminology. It was not an Islamic command nor was it a
recommendation. Hence it is not a necessary Islamic concept.

3- As such, it is open to variation in accordance to the changing reality.
Moreover, new terms, dictated by new developments, were found by
subsequent scholars e.g. the Compound Land. This gives greater scope for
reasoning in order to determine appropriate classifications.

4- The relevant expressions whose inception –during revelation- was
influenced by the contemporary state of affairs and which were, henceforth,
narrated are as follows: on the one hand there was the Land of Islam, the
Land of Migration or the Land of Migrants; and on the other there was the
Land of Disbelief (Kufr), the Land of Polytheism (Shirk), the Land of the
Enemy. Also, owing to identifying territories by their inhabitants there was
the Nation of War and the Nation of Treaty.

5- One of the most crucial rules which helps distinguish the class of a
territory is the Hijra (Migration). In general, the use of the term Hijra in the
Quran and the Sunnah means the migration from a territory of disbelief to
Islamic territories; such was the early Muslim migration from Mecca (Land
of Polytheism) to Medina (Land of Islam). Hijra also includes migration
from a territory of fear and ordeal to territories of safety and stability (Land
of Justice) even if it is not a Land of Islam as was the case when early
Muslims migrated to Abyssinia.

In relation to this subject, this author has resolved the following issues:

i. The purpose of the sanctioning of Hijra was to enable Muslims to
observe and protect their faith and that they should not be subject to
persecution because of it.

ii. Some scholars have argued that Hijra -from the Land of Disbelief to
the Land of Islam- is mandatory upon all those able. However, the
aforementioned purpose of Hijra must be taken into account, hence, Hijra is
not compulsory when one is able to preserve his religion and carry out its
commands wherever that may be.

iii. Residing in a non-Muslim society is virtuous for those upholding
justice, observing Islamic values, and avoiding potential harm to themselves
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Conclusion

World Classification in Islamic Jurisprudence
and its Relevance to Reality

This study discusses the Islamic view on the classification of the world.
It will consider Islamic sacred text as well as the development of Islamic
legislation over many centuries, during which international relations were
based on animosity. The study will elucidate on the above and will further
interpret the uses of the terms adopted by Muslim scholars. Finally, this
essay will reflect on the relevance of those terms to today, bearing in mind
the change in the nature of international relations and its associated concerns.

The primary aim of this research is to answer two fundamental
questions: First, is the historic political classification of the world still valid?
And what is its effect on the current reality? Second, to what extent can this
classification affect Islamic legal rules?

This research was initially motivated by noting the profound impact this
subject has on Europe. However, given that Europe forms merely an
example of a broader international context, research was not confined in
scope to Europe; it has set out the general case which would invariably
include Europe and the entire West.

This study is made up of five chapters; each is followed by an
appropriate conclusion.

First Chapter: Classification of the world

Conclusion:

1- Classifying the world into “Land of Islam” and “Land of Disbelief
(Kufr)” is approved by the Sunnah and is supported by the historic events
that took place during the time of Islamic revelation. It was a depiction of the
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